ريج افرع عللالأصول 


للإمامأي لابشا ب لينودئن هرارضا 
المتوىوس مناه 


ايد ا 8 


محفقة وَعَلَقَحَوَاسْيَة 


اوبعل 


سرس اوم لفان رالسنّه كوامكم مور 


// لمع :إلا لع 3 


تمي دمن اسْتِقصاء القواع د الأصُولية»وَالفِمهيّة»وَالسَائْلف مانا 
وتيرالمذ هب ف المسَأل ِكل من السَافعيّة وحمي وركل قطييّة إل مَصَدرهًا 


مو يسة الردرالة 


تحرج الغروى الأول 


لاما مأي الك عبشا ب رن كهؤوئن ا لمصرالتظطان 
التوىسئخ 11م 


قوق ليع مجزوظسته 
اعسات 
١.92‏ مه ":/95١ام‏ 


8 مؤدوسة الردوالة بيروت - شارع سوريا ‏ يناية مدي وصالحة 


8 
هأتة 5 ٠‏ - .ماه * قنا: 5 أن 
افلتسبام. والششر- والنوزمشع نف : وخ2. 8١9‏ 5115917 ص .ب بيرفما : بوشمرات 


2 رز به( عار 
ل 3 3 

ْ 0 ا‎ ١ 
:أنه منه فوس م2‎ 7 


عنوان الكتاب مع ترججة موجزة للنؤلف 


وإ للروء ا 


1 1 دتما 0 0 


الصفحة الأول من الحكتاب في مخطوطة دار الكتب المرموز لها بالحرف [ 3 ]. 


المد لله ربالعالمين والصلاة والسلام على معم الخير حمد وعلى 1 له وصحابته. 

عاش الزنجاني الفترة الأخيرة منالدور الخامس فيادوار الفقه الاسلامي الذي 
عد في رأي العاماه من القرن الرابع إلى سقوط يغداد في النصف ال# الي من 
القرن السابع الحجري . 

ولأن اتسم هذا الدور بطابع التقليد ‏ فم نجدد بعد أبي جعفر الطبري 
التوفى سنة ٠‏ جه إماما من أ الاجتهاد المطلق ‏ لقد رأينا فيه رجالاً كانوا 
منارات في الظلام ومعالم في طريق المعرفة > ممن ل يقفوا عند التقليد الحض » 
بل ساروا علىبينة من الأمر. فجمعوا الآثاره ورجحوا بينالروايات» وخرئجوا 
علل الأحكام » وححاولوا أن يردوا الفروع الى أصولها » وكانت لهم مواقف 
مشهودة في ببان الى والدلالة عليه . 

وأبو البقاء » أو أبو المناقب حمود بن أحمد الزنجاني الشافمي - نسبة إلى 
مديئة زآنحان على حد آذريبجان من بلاد الجبل - أحد هؤلاءالاعلام» وقد قَمى 
في كائنة بغداد سنة ست وخمسين وسيّائة للبحرة » بعد أن ساخ حياة زاخرة . 
بالعلم والتأليف» وبعد أن أصيح نانب قاضي القضاة أو قاض يالقضاة في العامة 

و١‎ 


التي أحرقتها نار الفتنة » فسةطت على أيدي التتار » وكانت النكبة الكبرى 
التي أحاطت بالكثير من روائعنا وذخائرنا الفكرية . 

وأغلبالظن ان جلة من ثار الزنحانى قد فقدت فما فقد» فلقد ذكر العاماء 
في ترجمته أنه درس بالنظامية لامر © وأنه علا شأنه في اللفة » وعم 
الخلافا والآأصول والتففير_ وألك فيا سق قال الذهى عن ١‏ كان من حور 
العم له تصانيف » . وقال ان النجار : « برع في الذهبوالخلان والامبر ل 
ويذكر بعض المترجمين له أنه صنف تفسيراً للقرآن » وانه حدثث عن الإمدام 
الناصر لدين الله بالإجازة » وروى عه الدمياطي () . ولكن ١‏ يظبر من 
مصنفاته إلا النزر اليسير . فقد وصلنا كتاب في العربية اختصر فيه صحاح 
الجوهري وأسماه كا وقول القوطي - « ترولحم الأرواح في #ذيب 
الصحاح »20 . 

أما في الشريعة : فلم نعثر حق الآن إلا على الكتاب الذي نحن في صدد 
الحديث عنه وهو: « تخريج الفروع علىالأصرل » وقد أشار في ثناباه إلى كاب 


آخر أسواه « درر الغرر 6 9 


وترجع صلتي بكتاب « تخريج الفروع على الأصول » إلى ماقيل عامين 
اثنين حين وقعت على نس حة مخطوطة ميه ف دار الكتب المصرية بالقاهرة» 0 


6 طيقات الشافعية لابن السسكي («/؛١٠١)‏ طبقات الشافعمة لابن شبية الورقة 
* وب من الخطوطة م ه١‏ بدار الكتب لأصرية » انهل الصافي (ع/. ؛م) مخطوطة دار 
الكتب رع م؛١١‏ تاريخ « النجوم الزاهرة ( 38/0 ) طبقات المفسر بن للداردي » الورقة 
لولس من مخطوطة دار الكتب رم مدا تاريخ» ابن القوطي ا لوم 2 هذ يس الصعحاح 
المزيماني تحتقيق عبد السلام هارون » عبد الغفور العطار (1/1ه)الاعلامالزركلي زوابعع) 
أسعد طلس في مجلة المجمع العامي العربى بدمثق (؟5/5٠ه)‏ 5 

(؟) نشره سنة ١101م#١ه‏ في ثلاثة أجزاء تحت اسم « تبذيب الصحاح » الشيسخ حمد 
سرور الصبان بتحقيق عبد السلام هارون واحمد عبد الغفور العطار . 

(ع)اص 5و١.‏ 


لاوا ده 


أحضر لرسالة الدكتوراه » حمث اشتدت صلت يكتب الأصول والقواعد 
واختلاف الفقباء » وما ان وقع يصري على يعض مسائل » حو فى استهوتنيقر قراءته» 
ورأيتني مسوقا إلى الصلة يككتاب > يسير مؤلفه وفق منهج مرسوم » وخغطة 
واضحة المعام تخرج يقارىء الفقه وأصوله من حدود النظريات الحبوءة أحرانا» 
إلى التطميق العملي الواضح 

وهيطريقة لشد ماهفت إإيها النفسمند أيام الدراسةفيالأزهر والحقوق. 

وأدركت بعد قراءة الكتاب والامءان فيه » ان من الخير أن يخرج مثل 
هذا المؤلف إلى عام الذور ليملا في الجانب التشريعي منالمكتبة الاسلامية فراغاً 
يشعر به رواد الفقه الاسلامي وخصوصا أولئك الذين برون في هذا الفقه 
واعمق مابرون - أهلبة الإمامة فما عرف الناس فيالماضي» ويعرفون اليوم » 
من فقه وقانورن . 

وعلى ضيق في الوقت استعنت الله في تحقيقه وإخراجه » آملآ أنيكون لي 
من ملاحظات الماحثين مايساعد في طبعة ثانية على استدراك مايكون قد فات 
إناشاء الل , 

والككتاب محاولة منهجية تاسيهة كو عو ذج رائم تحطط برمم علاقة الفروع 
والجزئيات من أحمكام الفقه» يأصو لها وضوابطبا »من القواعد والكلمات ضنإطار 
لتقبسد الاختلاف بين المذهبين الشافمي والحنفي » وبيان الأصل الذي ترد اليه 
كل مسسألة خلافية فيها . 

وفي رد الجزئيات إلى الكليات» وبيان الأصول التي ينتمي البها الاختلاف» 
تعريف يأن الاختلان في جملته لم يكن من الاختلاف الحرم » لآنه م ينشأ عن 


عبث أو هوى » وانما كان في حدود مايحل الاختلاف فيه" . 


)١(‏ قرر الامام الشافعي في باب الاختلان من « الرسالة » أن كل ما اقام الله بهالحجة 
في كتابه او على لسان نبيه منصوصا بينا م يحل الأختلان فيه لمن عامه . قال : وما كانمن 
ذلك يحتمل التأويل » ويدرك قماس » فذهب المتأرل أو القايس الى معنى محتمله ابر أو 
القياس ‏ وان غالفه فيه غيرة ؛ ‏ لم أقل : أنه يضيق عليه ضيق الخلاف , الرسالقصض:05. 
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كا ان في ذلك تربية لاملكة الفقبمة المؤهلة للاستدلال والترجيسح » القادرة 
على تفردع المسائل من قواعدها الكبرى» وامكانرد الجديد من احكام الحوادث 
الطارئة الى مايئيت نسيها اليه من الأصول . 

لذا رأينا العلماء الاولين يعطون أهمية كبرى اعرفة ماإليه مرد الاختلاف 
بين الأنمة» بحيث لايتكون طالب الفقه فقي مالم يعرف كيفيمثوا » وكيف 
استدلوا » وبالتالي يعم ان الاختلاف في الجزئيات كان مر تماين الانظار أو 
تباعدها في الحك على الأسس التي عنها تفرعت تلك الجزئيات'"" . 

وفي المقدمة أشار المؤلف الى ان القدرة على التفريع لاتكون إلا بعرفة 
وجه الارتياط بينالاحكام الفرعية وادلتها « فاالذي لايتديإلىوجه الارتباط 
بين احهم الفروع وادلتها ‏ التي هي أصول الفقه ‏ لايقسم له المجسال ولا يمكنه 
التفريع علا يحال » . 

لذلك كان طميعما أن لايقصد إلى أن يكون كتايه مضنفا في اصول الفقه » 
او كتاباً في القواعد أو الفروع وإِما أراده كتاب) يجمع بين الأصول والفروع 
في مسلك متميز - ل يحد من يسلكه من قبل - يبتغي الدلالة على الطريق » 
طريق معرفة بناء فروع الأخكام على أصوهاء وذلك برد الجزئيات إلىالكليات 
ليتسنى التفريع وإمكان إيحاد الحلول ما يجد"' من حوادث لا تتناهى مع الزمن 
وذلك قوله ه 

( فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد اليها الفروع في كل قاعدة » وضمّتتها 
ذكر الحجة الأصولية من الجانبين» نم رددت الفروع الناشئة منها اليها» فتحرر 
الكتاب مع صغر حجمه حاوياً لقواعد الأصول » جامع) لقوانين الفروع ) . 


)١(‏ انظر الكثير من النصوص في ضرورة العم بالاشتلاف عند أبن عبد البر ( جامع 
بيان العم ؟/5؛ ) ٠‏ 
شاع - 


هذا : ويلاحظ ان المؤلف قد اقتصر في البح على مذهي الحنفية 
والشافعمة - كا قدمنا ‏ إلا ما كان من نقله مسألة في الطلاق عن الإمام مالك 
رحمة الله رص ١١‏ ) . 

وواضح انه لم يقتصر في الضوابط على مسائل أصول الفقه» بل كان للقواعد 
الفقبرة عنده دور ملحوظ حت انه تجوز فياستعال كلمة الأصول بعضالأحيان 
حت شملت مع أصول الفقه قواعد الفقه . 

وما احسب ان الأمر يحتاج إلى ضر بالأمثة» فخطوات الكتاب كلها قائٌة 
على هذا . ٠‏ 

وقد يصادف أن تكون ضوايط الكتاب أو الباب الواحد مشتركة بين 
مسائل الأصول والقواعد »كا حدث في كتاب النكاح “٠”‏ ؛ فقد طوى اماف 
مسائله التي أتى بها تحت خسة من ضوابط الأصول هي : 

الآمر بالشيء ليس نبب عن ضده . 

راوي الأصل ينكر رواية الفروع . 

متى يحمل المطلق على المقيد . 

حم الشيء هل يدور مع أثره وجوداً وعدماً . 

حك اللفظ إذا دار بين معناه الشرعي ومعناه الحقيقي ٠‏ 

وثلاث من القواعد الفقببة هي : 

كبادة ااه وهل هن ضزورية أو أطلية:: 

قرب القرابة واعتماره في الاستقلال بالنكاح . 

ولاية الاجيار في حق البنات هل تعلئّل بالبكارة أو بالصغر ؟ وإن 5نت 


هذه الآخيرة لها وجه من الأصول وآخر من القواعد . 


(1) ص ١ؤ؟١.‏ 
-ه6١-‏ 


ومع التزام المؤلف ان لاتبتعد المألة الواردة نح تالباب الفقبي عن نسيتها 
إليه ‏ سيراً مع طريةته في تخريج مسائل ذلك الباب على أصوها - فقد ممح 
لنفسه ‏ في القليل النادر ‏ أن بورد مسألة أو أكثر من غير أسرة الكتاب 
أو الباب الفقبي الذي يكون مقصود البحث . 

ففثلا أورد تحت كتاب الطهارة مسألتي تعن لفظه التكبير» وقراءة الفانحة 
في الصلاة(1) لأنه رآتما مرتبطتينبةاعدة التمليل والتعبد التي كانتعماد الضبط 
في الكتاب المذ كور ٠‏ 

؟ا أتى بمسألة تعلق الطلاق,الملك في كتاب البيوع؛ لآن هذه المسألة تنتمي 
في نظره إلى قاعدة أصولية أتى بها ضابط) من ضوابط مسائل البيوع وهي 
د دخول الشرط على السبب هل ينع انمقاده سيبا »290 , 

ويمدو أن السبر ضمن الخطوط العامة لدنج في التخريج هو الذي جعله 
يتسامح مثل هذا الأمر . 

ذقرر هذا مع اعقرافنا ‏ كا أشرنا من قبل - ان وقوع ذلك في الكتاب 
يتسم بطابع القلة » وهو أمر لا يخرج الزنجاني عنطريقته العامة في التذام ضبط 
أبواب الفقه وتخريج مسائله على أصول وقوانين . 

ولعل هذا الاتجاه ؛ هو الذي يسوغ مانراه أحمانا » من دعوى ارتباط 
منزع الأحكام في العديد من المسائل بأصل ما » أو قاعدة من الفراعد » مع 
ان الح قد يكون له أدلة غير هذا الارتباط . 

وذلك كالذي ذكره في مسائل الطبارة حين أصثُل ها بالتعليل والتعبد » 
فهو يقرر أن الحنفية جنحوا إلى كذا تشوفا إلى التعليل » وأن الشافعبة جنحوا 


. صم‎ )١( 
(؟)اصض؟5و.‎ 
- ع5‎ - 


إلى كذا سيرأ مع أصل التعبد » يقرر هذا مع وجود أدلة لكل من الفريقين 
على الذي جنح اليه من الأحكام . 

فأغلب الظن أنه يرى في أمثال هذه المسائل أن السلك الذي انتظم أدلة 
الحنفية هو التعلمل » وفي مقابله التمنّد عند الشافعية ٠‏ 

فطريقة الاستدلال تسيرها روح معمنة قائمة على اعتبار التعليل أو التعيد 
في تلك الأحكام » وهذا كاف عنده في ارتباط الفرع بالأصل » مادام لكل 
إمام سنده من الشرع ؛ وم يكن ماحنح اليه عن هوى أو تغاض عن مدلولات 
الشريعة ورؤوحما العامة . 

ولوهأة نشير إلى انه في تحريره لقواعد أصول الفقه قد نزع في عدد منها 
إلى غير ما اشتهر عذد جمبور الأصولمين من متقدمين أو متأخرين » ما حدث في 
مسائل الأمر المطلق واقتضائه التكرار والفور » واقتضاء الأمر بالشىء النبي 
عن ضده ؛ ومسألة العموم فى المقتهى (2 , 

وفي مسألة المصلحة ‏ رغم الأخذ والره حول رأي الشافعي فيا وما 
حكله في كتاب « ايطال الاستحسان » من كلام يشمل بعضه مع استحسان:. 
الحنفية » المصااح المرسلة عند المالكية ‏ اعتبر مو لفنا أن منالجائز عند الشافعي 
التمسك بالمصاح المستندة إلى كلي الشرع » وإن / تكن مستندة إلى الجزئيات 
الخاصة المعينة 29 , 

وهذا حين يدل على شيء فإنما يدل على ان الزنجاني على جانب يذ كر من 
فقه النفس وفهم مقاصد الشريعه » والادراك ارامي الأمّة في اجتهادهم » وما 
ذهبوا اليه عند استنباط الأحكام من حفاظ على حدود الشريعة » والتزام 
الجادة التي سلكبا سلف هذه الآمة من قبل . 


.١1٠)21١؟م6‎ 5١ راحم الصفحات‎ )١( 
. (؟)راجما ص كود‎ 


لاا سح م-؟ 


والمؤلف ‏ وهو شافعيالمذهب ‏ تحاول فيعرضه لاسائل ‏ أصلية كانت 
أو فرعية أن يعطي كل ذي حدق حقه » ودفاعه عن وجبة النظر في المذهب 
كان نادراً واقتصر على بعض المسائل الأصولية . 

١-فقد‏ رد على الحنفية قوم بعدم جواز القياس في القياس 
(صوده - ل لاه ). 

؟ كا رد على النفية والقدرية قولحم بأن حديث رفع الخطأ والنسيان 
عمل لايجحوز الاختجاج به ( ص ١) - ١48‏ ) . 

م ودافع عن الشافصية في جواز تخصيص ععموم الكتاب بالقياس 
(ص©9١) ٠‏ 

غير انه في ذقله لبعض الأقوال » تبدو له وجبة نطر معينة » يا حدث في 
حك الاستنابة في الحج عند الحنفة » حيث ترك ماعليه ظاهر المذهب » وأخذ 
يقول جمد بن الحسن رحمه الله ( ص 8١‏ ) وكا حدث في حم غسل المرأة زوجها 
المتوفى ( ص .هم ) وفي مسألة رجوع الزوج علىزوجته بما وهب لها إذا طلقها 
قبل الدخول عند الشافعية ( ص 5ه ) 3 


قبل « تخريج الفروع . . » وبعده 

والطريق التي سلكبا الزنحاني قد بدأها فيالقرن الخامس الحجري ‏ يعد 
تطور عم الاختلاف ‏ أبو زيد عبيد الله بن حمر بن عسى الدبوسي من أثمة 
الحنفة المتوق سنة .م؛ ها » فقد وضع كتاباً في اختلاف الفقباء أسهاه 
«تأسيس النظر "٠6‏ . وأقامه على مانية أقسام شملت الاختلاف بين أبي حنيفة 
وبين أصحابه مجتمعين ومفترقين » وبين الحنفية وبي نالإمام مالك ».ويدنهموبين 
الامام الشافعي . وأى بالأقسام الثانية قسما ذكر فيه أصولاً اشتملت على 


0 


مسائل خلافية مثفرقة ٠‏ 

وعلى سير الكتابين في رد الفروع إلى أصوها» فإن بين الطريقتين وما تثمر 
كل منها» يعض الفوارق يكن إجمالها فما يلي: 

كان هلاك الآمر عند الدبوسي : بيان الأصول الي اليها مرد الاختلاف 
بشكل عام » كناانه لم يلتزم السير وراء أبواب الفققفه بحيث يضبطها بتخريج 
فروعبا على الأصول » و[فا كانت مبمته أن أي بالأصل الذي يقوم عليه 
الاختلافثم يأتي بأمثلة مما يتفرع عليه من مسائل » غير حريص على أن تكون 
تلك المسائل منتممة إلى باب معيتّن من أبواب الفقه » فقد تأتي متقاربة » وقد 
تأتي من عدة أيواب . 

جاء في قسم الاختلاف بين الحنفية والشافمي: الأصل عندئا ان كل فمل 
استحق فعله علىجبة بعدنها»فعلى أي وجه حصل كان منالرجوه المستحق علها 
كرد الودنعة والفصتب', 


وعلى هذا مسائل : منها : 

٠ أن من صام رمضان بنية النفل أو بنية مبهمة اجزأه عن الغرض‎ - ١ 

”ا من سجد في الصلاة المكتوبة سحدة بريد بها النفل كانت فرضا . 

« - إذ! وهبت المرأة صداقها لزوجبا قبل القبض ثم طلقبا قبل الدخول 
فلا شيء عليها استحسانا وبرجع الزوج علا بنصف الصداقي قياسا . 

؛ - من غصب طعاماً ثم أطعم المغصوب منه برىء من الضمان"" . 

فبذه أربع مسائل من أبواب فقهية متفرقة جمع بينها ارتباطها 
بأصل واحد . 

أما الزنحاني : فقد قامت طريقته تقدم - على السير وراء أبواب 


. الطبعة الادبية بمصر . أولى‎ 5٠١ تأسيس النظر ص‎ )١( 
سوات‎ 


الفقه ملتزما تخريج فروعبا على الأصول التي تنتمي إإيهاء ضن حدود المذهبين 
الشافعي والحنفي . ش 

فاذا كان المهم عند الدبوسي» أن تنسب المسائل المنثورةفي أبواب الفقفه 
الختلفة إلى الأصل الذي تفرعت عنه » إن الزنجاني يسلك انبج الذييؤدي إلى 
ضبط فروع الكتاب او الباب الفقبي بشوائط فق الاصول: أو قواغت الفقحاه 
بحيث تصبح الفروع منتظمة في سلك بردها مجتمعة أو على انفراد لتنطوي كلها 
تحت ذلك الكتاب أو الباب الذي كان عذوان تلك الفروع . 

لذا فقد تنشمي الجزئيات ضن الاب الفقبي الوعدة ضوابط » ولكنها ‏ إلا 
في النادر - تخرج عن انتسابها الى ذلك الباب . 

وهكذا نحد انفسنا أمام محاولة لضبط فروع الفقه في المذهبين من جهة 
والتزام خط متساوق مع تقسماتالفقهاء من جبة ثانة» ومحتوى كتاب التخريج 
أمثلة لما تقول ٠‏ | 

ثم ان الزنحاني قد أكثر منمسائل اصول الفقه بينا م يأتالدبوسي إلا يعدد 
يسير متنا رص 7٠8‏ > إا؛ > هه 2 55 >“ لإلا). | 

وبعد ذلك : فإن الدبوسى لابعنى بتحرير مسألة الاصول او القاعدة الفقهبة 
من ناحمة الاحتجاج لها تين المعنى الذي قامت عليه » بل يكتفي - إلا 
علىالندرة ‏ بابراد تلك المسألة » أو القاعدة و كأنه يعتيرها من المسامات؛ وعلى 
المكنى م ذلك عشم الرغان:. 

«* « «* 


أما بعد الزناني : فلم نجد من سلك سبي في المع عند ضبط المسائل بين 
مسائل الاصول وقوانين الفروع - على حد دممبيره - وإئًا كارت العاماء 
على فريقين . 


سا ة 7[ اا 


الأول أولئك الذين ضبطوا الفروع عن طريق القواعد وذلك مائراه 
عند من كبوا فيقو اعد الفقه ‏ أو الأشياه والنظائر أو الفروق بدءا من العز بن 
عبد السلام المتوفى سنة .+4 ه الى عبد الوهاب الشعر الي المتوفى سنة لبه ه 
الذي ألف كتاي) ماه « المقاصد السنية في القواعد الشرعية » - مخطوط 
اختصر فيهه قواعد الزكشي » - مخطؤط - . 

وآخر مااطلعنا علبه فيهذا الباب « الفرائد البهمة في القواعد الفقبية © للسيد 

مود حمزة مفتى دمشق المتوفى سنة ه.« ه طبع دمشى سئة 1998 . 

الثاني أو لك الذين حاولوا ترير مسائل الاصول فقط » وبيان مايمكن 
أن يتفرع علها من مسائل الفقهء كالذي نراه عند الإسنويالشافعي المتوفى سنة 
الالا ه في كتابه الذي مماه « التمبيد في استخراج المسائل الفروعية منالقوأعد 
الأصولية » فثلاً اق بمسألة « العدرة دعموم اللفظ لا تخصوص انب 6 وبعد 
أن حررها جاء لها بفرعين من مبحثي العرايا وح السلام '١”‏ . ولأحد الشيعة 
كتاب أسماه « كشف الفوائد من تبمد القواعد » في أصول الشيمة الإمامية 
-مخطوط ‏ ذكر في مقدمته وهو غير معروف الاسم 7 انه ألفهفي تخريج 
الفروع على الأصول وفق بيد الإسنوي» وفي ذيله رسالة تفبرس للسائل حب 
أبواب الفقه وقد فرغ من تأليفه سنة 54و ه . 

وعلى طريقة الإسنوي ألف عمد بن عمد الله التمرتاشي الهنفي سنة ٠٠١+‏ ه 
كتايا أسماه ه الوصول إلى قواعد الأصول  »‏ مخطوط - وذكر في مقدمته 
انه سار به سيرة الإسنوي في التمبيد » نمثلا بعد أن أتى بسألة « ان الحم إذا 
أضيف الى مسمى خاص او علق يشرط خاص ل يكن دليلاً على نفي ا ححكم 


)١(‏ التمبيد مخطوطة دار الكتب المصرية رقم مه ٠ص‏ ه؟١‏ من المطبوع بالمطبعة 
الماجدية بمكة المكرمة سنة م«ه١١‏ . 
(؟) بعد طباعة التخريج طبعته الأولى عامنا أن الصواب في أمم الكتاب هو « تبيد 
القواعد الاصوليةوالعربدة لتفريع فوائد الأحكامالشرعية » وصاحبه هو : زين الدين علي بن 
احمد الشاميالعاملي المشبور ب « الشبيدالثاني » ٠‏ هذاوقد أشرت الى ذلك في فبارس كتابي 
« تفسير النصوص فيالفقه الاسلامي » الجزء الثاني . 
ل 


عند عدم الوصف أو الشرط » فرع علا عدداً من المسائل منهسا : جواز نكاح 
الآمة عند طول اطحرة : 

وان المرتوتة تستّحق النفقة وإن كانت غير حامل . 

وان الزنى بوجب حرمة المصاهرة ٠‏ 

النسختان المخطوطتان وعملتا في التحقيق : 

بعد اطلاعي على مخطوطة الكتاب في دار الكتب المصرية » وعزمي على 
تحقمقه حاولتجاهداً التفتش مظان وجود المخطوطات سواء فالبلاد العربية 
أوه كرك ادن حولت أخرى م ناجل المقارنة ‏ فل اظفر إلا بنسخة 
مكتبة الازهر - وعيثاً جددت الحاولة والاتصال ولكنى م أقف على جديد . 
وهكذا كان بين يدي للعمل نسختان فقط . 

الأولى - نسخة دار الكتب وقد رمزت ها بالحرف [ « ] . 

الثانية ‏ نسخة الأزهر وقد رمزت لها بالحرف [ ذ ] . 

وتقع نسخة دار الكتب في ( سه ) ورقة منالقطع الصغير » مكتوبة بخط 
عادي في القرن التاسع حيث تمت كتابتها ‏ م ذكر في آخرها ‏ سنة مازره. 
ول يختلف الخط من بدء مقدمة المؤلف حق آخر الكتاب » غير ان ورقلة 
واحدة قبل المقدمة ‏ وعلها اسم الكتاب ونمذة مختصرة من ترجمة المؤلف ‏ 
جاءت نيخط مختلف بعض الشيء» . 

أها نسكة الازهر: : فتقع في ( هه ) ورقة من القطع الصغير ضن جموعة في 
جا #خطوط مختلفة » بها خروم . ومسطرتها مختلفة من ورقة #؟؟ الى مام 

والخروم تقع في ثلاثة مواضع وجاءت في المطموعة كا يلي : 

الاول - يبدأ من ( ص وه ) عند الكلام على مسألة الماح ويذتبي في 
( ص ١٠‏ ) أول مسألة الصلح على الانكار . 

الثاني - يبدأ من ( ص ١م‏ ) في مسألة قول الصحابي وينتهي في (ص/م) 
بمسألة الاجاب والقدول ٠‏ 

الثالث يبدأ من ( ص 1.9 ) في مسألة الإشباد على التكاح وياتهي في 


( ص ١١‏ ) عند رأي الحنفية في المشترك . 

وقد عندت قبل كلشيء بتحرير النصلأقدم كلام المؤلفبأمانة الى القارىء 
وعلىالرغم من التصحيف الكثير وما يعترض من وثم الناسخين الى جانب النقص 
في نسخة الأزهر » فقد كانت المقارنة بين النسختين في الموجود » والعودة الى 
المصادر ‏ إن ل 'تحد المقارنة ‏ تحل الاشكال وتوضح المراد ولو بعد لأي 
وكثير من التنقسب 

وقد اخترت نسخة دار الكتب اتتكون الأصل 0 يالتحقيق ايزتا الا سأسية 
وهي خلوها من الخروم ؛ ولكن ذلك م يهنع من أن تكون [ ز] مكئدا فيا 
قد دسد النقص أو هدي الى الصواب » وقد حدث مثلهذا في أكثر منموطن 
وأشرنا اليه في الحاشية . 

من ذلك ماوقع في احتجاج الحنفية مسألة من مسائل الأمر أخذناه من 
[ ذ ] وكان ساقط من [ د ] ( ص 8ه ) وفي مسألة شبادة النساء حصل في 
أ د | سقطام من اول العيارة وفي [ ز ] سقط من آخرها ويحمع الكلام منها 
استقامت العبارة ( ص ١١‏ ) . 

على أن في [ ز ] زيادات بعض الأحيان رأيت اثياتها فى الصلب وأشرت 
إلي ذلك في الحاشية » كالذي حصل. في جزء منمقدمة ااؤلف ( ص؟ - ”) 
وفي مسألة العموم وصبغته ( ص م1 ) . 

وقيام الككتاب على التفريمع دعاني الى ترقم المسائلالكبرى ممما والصغرى 
تسرملاً على القارىء اذ بدون ذلك لاخلو 70 عن مشقة وعنت ٠‏ 

وحرصت على الخالفة بين الترقيمين لمتميز أحدهها عن الآخر » وجعلت 
المسألة دائًاً في بدء سطر حديد وكلمة دمنها 6 التي تترد عند المؤلف حين التفرومع 
رأنت من الفائدة إبرازها خط ا كان وقوه : 

وفي عناوين المباحث صادف سقط في [ د | وجافته في [ ز ]| 5 في 
« مسائل التيمم » ص 7١‏ > وفي ص ١١8‏ وجدنا زمرة من المسائل في موضع 
عنوانها بياض فأثدتنا لها عنوانأ على طريقة المؤلف . 
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وجاءت فروع الأحكام في اختلاف الدارين بدون عنوان إذ وجه يراض 
في [ د | آخر كلمة من مسائل الصداق عند قول المؤلف « من غير كفؤٌ» 
وبين اول مبحث اختلاف الدارين وكانت هذه الصفحات خمن الخرم الثالث 
في [ ز ] فرأينا أن نضع العنوان « مسائل اختلاف الدارين »ص ١4‏ . 

وعلى زمرة من مسائل الرجعة في الطلاق وج دنا « كتاب الوصية » 
فاستدلناه حرصاً على التطابقوالانسجام بين المنوان وفاتحته وعمسائل الرجعة» 
وأوضحنا ذلك في الحاشية هناك ص ١64‏ . 

وفي أن الحمزة رأيناهامسهاة على الغالب في وسط الكلمة كا في مسايل 
خايض ... فقطعناها تيسيراً للقارىء . 

وقد التزءت نسخة | د ] « كلمة رضي الله عنه » لاشافعي ودرحه الله » 
لأبي -نيفة ول يلتزم ذلك فى [ ز ] بالنسبة إلى أبي حنيفة بل كانت تستبدل 
«ورحمه الل » احمانا ب« رضي لله عنه » فرأينا إثيات « رضي الله عنه » لكل 
من الإمامين رحجمها 0( 

وفي الآبات الكرعة » كان طبيميا أن تنسب الآية مرتمة إلى سورتم! . 

أما الاحاديث : فقد عزوتبها إلى دواويتها من السذة وحرصت على الرجوع 
الى مظان علوم الحديث لا تثبت مماقاله الأثمة فيقيمة هذه الأحاديث وتخريحها 
وكنت اذكر الروانات امتهددة على وحوهبا إذا وجدت حاحة لذلك . 

وإذ انع ماعة المؤلف تشمل إلى جانب نصوص الآيات والأحاديث 
- مسائل أصول الفقه - والقواعد الفقبية وفروع الاحدام » كان لا بد من 
الرجوع قدر المستطاع إلىمظانذلك كلء في كتب التفسير والحديث - خصوصاً 
مايختص منبها بنصوص الاحكام - وفي كتب أصول الفقه » ماكتب على طريقة 
المدكلمين » وما كتب علىطريقة الحنفية ‏ وفي كتب القواعد الفقببة والاشياه 
والنظائر وفي كتب الفروع في المذهبين» أو مايعنى بالمقارنة وذكر الاختلاف 

- 15 : 


في غيرهها » وقد ذكرت في الحاشية عند ترير المسائل ماحب ذكره وايضاح 
الرأي فيه معزواً إلى مراجعه » وما م أر ضرورة لذكره أشرت إلى موطن 
يحله من المراجع في الصفحة والكتاب . 

على اني بعد هذا كله سأترك الإمام الزنجاني رحمه الله مم القارىء الذي 
ما أحسب إلا أنه من أسرة هذا النوع من علوم الاسلام » وعلى معرفة بالطريقة 
التي تصاغ عليها تعابير أو لك الآثمة في, الأصول والفقه والقواعد » وكيف تدل 
العبارة على مءناها وتؤدي الغرض الذي ريده الؤلفون » وان كاث صاحبنا 
يتميز #نبجبة فريدة أمحنا الها من ذي قبل . 

وإذا كنت التزمت هذه الطريق » فلآن تحقدق المخطوط في نظري ليس 
شرحاً للكتاب »> وإنا هو تقدم النص عققاً بأمانة عامسة » وعمل ما من شأنه. 
خدمة هذا النص ووضعه أمام القارىء بشككل سلم ودقيق » أما الشرح : فل 
كان لخر : 

ولعل قادمات الانام تحمل من ملاحظات القراء والماحثين ماساء-د على 
استكال مايكونقد فاتني عمله » عسى أننسهم مع العاملين في متابعة الطريق» 
طريق خدمة هذه الشريعة التي ماتزال مناهل.أحكامها ال الدة على مر الزمن 
خموءة عن الباحثين الذين بروبون لهذه الأمة أن تحقق ذاتها » فتحتم داتًا إلى 
مالدمها من تشريم » غير غافلة عن الافادة من ترات التطور الحقوق عند 
الآخرين» وأنقد العام « أمدته منقبل ‏ بأعظم ثروة فقهية عرفها الاذسان» 
والله اللوقق وهو حسينا ونعم الوكيل . 

دمشق في ١6‏ من ذي الحجة ١ه"١‏ الموافق 9١/ه/57؟١‏ 


مايل 


ها 


الجد لله الذي له ماني السموات والآرض وله امد في الآخرة وهو الحكيم 
الخمير » وصلى الله وسم وبارك على سيدنا ومولانا همد رسول الله وخاتم النسين 
وعلى آله وصحابته ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين 
فبذه هى الطبعة الثانية من كتاب « تخريج الفروع على الأصول » التي تخرج 
إلى النور بعد زمن من نفاد الطمعة الاولى وكانت عن نسختين مخطوطتين وإنا 
كان ذلك لأسباب خارجة عنإرادتي » وخيرة الله هي اير . 
والذي كان يدعوني إلى إعادة طبع الكتاب مع ذفاد نسخه والسؤال عنه» 
مالمست من رغبة من لاتسعني الفتهم وتقدير أه ل الاختصاص هذا المؤلف الذي 
أبدع صاحبه الزنحاني رحمه اللهفي تَقيق ى الغاية التي أرادها من ببان علاقةالفروع 
بالاصول والقواعد الفقببة» حق كان التطابق كاملا بين العذوان والمضمون . 
ولقد عنيت عدة جامعات ,ا لكتاب وأقرته الجامعة الازهريةمن سنينليكون 
واحداً من الكتب المقررة في الدراسات العلما لطلابها . 
ومن خلال التدريس والمعاناة؛ رأدت استكالاً لمناصر الإفادة من المؤائئف 
ومنبج صاحيه رحمه الله » أن أعود إلى عملي في التحقيق من جديد » فأزي د 
الات 


الكتاب في حواششيه ماتحصل لديمن استقصاء كامل لميع القواعد الاصولية 
والقواعد الفقبءة والا<كام التي تفرعت عن كل قاعدة وتحرير ذلك كله منمظانه 
الاولى وإثيات ذلك برة الجزء والصفحة » مع الاشارة الى مامكن أن يكون 
من تخالف بين مانص عليه المؤلف وبين الذي نراه في تلك المظار:. من كتب 
الاصول وقواعد االفقه والفروع وخصوصاً في شأن عزو قاعدة أصواية أو حك 
فرعي لاحنفية » أو الشافعية » أو للحنفية ويكون القول لبعض أمْتهم فقط . 

والذين عانوا مثل هذه الأمور يعدوث ؟ يكلف تتسع القضابا في مظابها 
وءّحمصها بميزان لا يعول » من الجهد والوقت .. والله المستعان ٠.‏ 

وكان اجتهادي في الطبعة الأولى أن أقتصر بعد تقدم اانص بأمانة » على 
تحرير يعض المسائل وأدع للقارىء أن يعود للماقي في المظان التى ذكرت! له في 
الحواثي » ولكني وجدت بعد ذلك وقد قرر الكتاب للدراسات العليا ‏ 
فيبعض الجامعات كا ذكرت» أن أعاونالقارىء ‏ على وجه العموم ‏ والطالب 
على وجه الخصوص بهذا التتيم الشامل » وتمحيص القضابا تمخيصاً يأخذ ببده 
حانب منهج الكتاب ‏ إلى حيث الإسهام في أن تتكون عنده الملكة القادرة 
على رد الفروع إلى الأصول > وإدراك اثر الاختلاف في قواعد الاصول والفقه 
فيا كان من الفروع » والنسبة بين كل فرع وأصل » والإحاطة ببعض وجوه 
الاختلاف بين الأمة إن وقم » خصوصا] وان التطلع قائم فيأوساطنا العامية هنا 
وهناك الى معرفة طبيعة الصلة بين الأصول والفروع » وعدم النظر إلى الأحكام 
مبتورة عن مصادرها . 

وبعد ذلك : تظل واحدة من القضابا ااككبرى التي يحايها الكتاب » إدراك 
العلاقة الطريعية بين تحرير النصوص » وفقه النصوص » والنسب الواضح بين 
مناهج الاستنياط عند العاماء » وبين ما أمْر ذلك من أحكام . 

وفي تقديري : أن العناية .بهذا ااطراز من البحث « تخريج الفروع على 
لأصول » صنيع الزنحاني أجزل الله مثوبته تسهم في ردم فجوة موهومة أو 

د الات 


غير موهومة بين من تغلب علءمم العناية يسند الانص ومن تغلب عل العناية دفقيه 
و 66 من 0 يفقم 
وينشأ عن ذلك ما ينشأ من تباعد وجهات النظر في بعض الأحيان . 


وأخيرأً : إن النظرة الموضوعية لامناهج التي قامعل! الاستنياط » والقواعد 
الفقهية التي حررها العاماء ؛ ووضع كل من النص وفقبه موضعه تصل بنا - 
العمل الجاد ‏ إلى نتائج طمية في هذه السبيل إن شاء الله» ليس أقلها أن يكوه ن 
النص في ذظرنا هو لمتبوع لا التايع » وأن يكون عمل أعة الهدى رهم الله 
فها استنيطوا من الكتاب والسنة .. حسمان . وأن تستمين مدلولات كل من 
الاجتهاد والاتباع والتقليد . 


و إن تارك للقارىء الككريم ‏ كا ذكرت في الطبء-ة الأولى - أن يعيش مع 
المؤلف فكل ما فمه أمثلة للذي عار إليه في صدر هذا الكلام. وقد زودت 
الكتاب بمجموعة من الفبارس كانت للآيات والاحاديث والاعلام , والقواعد 
الاصولية » والقواعد الفقبية كل”علىحدة » وللأحكام الفرعية » ثم لموضوعات 
الكتاب بوجه عام . وأرجو أن يكون ما قدمته من بحث وتعليق في سبيل 
أن تتحقق اافائدة من « تخريج الفروع على الأصول » على خير ما أُوُمل » 
زلفاي إلى مرضاة الله عز وجل فإن عطاءه هو العطاء . وما يكون من تقصير 
بعد ذلك فبو من نفسي . وآخر دعوانا أن الخد لله رب العالين . 


دمشق ؛ من جمادى الأولى نم١‏ 
9 من نيسان 0و١‏ سيقاة 


)١(‏ أودهنا أن أشير إلى أني أبقيت أرقام صفحات الطبعة الأولى علىحاها فيا أثرت 
ليه في اللقدمة هنا وتركت لاقارىء أن يتعرف على المراه » من خلال عنوات الموضو 
يه في تر ىو معن 8 
المذكور مع الصفحة وإن اختلفت أرقام الطبعة الثانية عن أرقام الطبعة الأولى ٠‏ 


رج زوعلا لوول 


5 0 ووس الور التغان 
لاما مأ بي المكتاقبّت اب لين ودين هرامغ 7 


الوكسيسة اماه 


١ 


الحمدلته الذي أودع أسرار الميبة صدورأوليائه » وخصبلطائئف 
حكيته المصطفين من عامائه » والصلاة على خيرته من خلقه مد سيد 
أنثيائة » صلاة دائمة دوام أرضه وممائه . 

وبعد : فإن الواجب على كل خائض في عل من العاوم أن يحيط 
عامأ كلياً بموضوع ذلاك العل » وغايته التي ينتبي إليها » ليجد من نفسه 
باعثا على النظر فيه . وموضوع عل الفقه هو أفعال العباد » وحقيقته 
تهذيبات دينية » وسياسات شرعية شرعث لمصالح العباد''" » إما في 
معادهم كأبواب العببادات » أو في معاشهم كأبواب البياعات”" 
والمناكحات وأحكام الجنايات » وهو المقصد الأقصى في ابتعاث”"" 


. ) في « ز » ( وصل الله على من لا ني بعده‎ )١( 
(؟) ساقطة من «ز».‎ 
. ) (م) في دز » ( المبايعات‎ 
. في «د » ( انبعاث ) وهو خطأ‎ )4( 
12 ل ل‎ 


المرسلين صلى الله عليهم أجمعين » فإنهم لم يبعئوا إلا لتعريف العباد 
أحكام هذه الأفعال؛ منالحلال » والحرامءوالواجب ء والمندوب » 
والمككروهءوالمماح ؛ ليتوصلوا بتوذيبها '"' إلى العلم بالله تعالىوملا كته 
وكتبه ورسله . 

والأدلة الني يستفاد بها" هذه الأحكام هي التي تسمى : 
« أصول الفقه » . ثم لا يخق عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول » 
وأن "" من لا يفهم كيفية الاستنياط » ولا بهتدي إلى وجه الارتباط 
بين أحكام الفروع وأداتها الني هي أصول الفقه » لا يتسع له" امجال» 
ولا يمكنهالتفريع عليها حال ؛ فإن المسائ ل الفرعية على اتساعبا » وبمد 
غاناتما لحا أصول معلومة » وأوضاع منظومة ؛ ومنل يعرف أصولها 
لم يحط بها عاماً . 

وحيث لم أر أحداً من العاماء الماضين والفقباءالمتقدمين, تصدى" 


لحيازة هذا المقصود ؛ بل استقل علماءالأصول بذكر الأصول المجردة» 


. ) في دد» ( يفهمه منها‎ )١( 

(0)في دد»(منا). 

(*) في « ز» ( فان ) وما أثيتناه هو الصواب . 
(؛) في« ز» (لها )وهو خطاأً. 

(ه) في« د» ( تصدثوا ) . 


- ”5- 


وعاماءالفروع بنقل المسائل المبددة » من غير تنبيهع ىكيفية استنادهاا"" 
إلى تلك الأصول. : أحببت أن أتحف ذوي التحقيق من المناظرين ءا 
سر الناظرين » فدررت هذا الكتا بكاشفاعن الندأاليقين'"' فذ للك ”"" 
فيه مباحث التهدين » وشفيت غليل السترشدين » فبدأت بالمألة 
الأصولية التي ترد إله-ا الفروع في كل قاعدة » وضخنتها ذكر الحجة 
الأصولية من الجانبين '"" , ثم رددت الفروع'' الناشئة منها إلا » 
فتحرار الكتاب مع صغر حجمه ؛ حاوياً لقواعد الأصولء جامعاً 
لقوانين الفروع ؛ واقنصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق 
الخملاف » روما للاختصارء وجعلت ما ذكرته أنموذجألما لم أذكره » 
ودليلآ”' على الذي لاتراه ( من )'" الذي ترى » ووممته ب ه تخريج 
الفروع على الاصول » تطبيقاً للاسم على المعنى | وتقربت” به إلى من 


(١)في<«ز»(‏ إسنادها ). 

(؟) في« ز >( المظم ) ٠‏ 

(*) في « د » ( فدللت ) يدال مهملة والصواب ما أثبتناه . 
(؛) أي الشافعية والحنفية كا سيأتي . 

(0) كلمة ( الفروع ) ساقطة من «ز ٠.»‏ 

(5) في «ز» (دليل ) وهو خطأ . 

(/9) من حاشية « د ». 

(8) ما بين القوسين زيادة انفردت بها «ز» ٠‏ 


ل 0 


ثوالت علي نعمه وتواترت لدي مننه افتخاراً بولائه واسنظلالاً بفنائه» 
أعني المولى الصاحب الكبير العالم العادل الأؤيد المظفر المنصور ول 
النعم مؤ يدالدين مبدالإسلام ؛ اختيار الإمام » افتخار الأنام » سديد 
الدولة » جدلال الللة المعظمة » صني الإمامة المحكرمة » تاج الملوك 
والسلاطين » شرف الحضرتين , ذا الرياستين أيا الحسن مد بن مد 
ابنعيد الكريم » أمين أمير المؤمنين » إحياء لمعالم الدين » وإبقاه 
لجيل ذكره في العالمين . ولست أطمع في القيام بشسكر أباديه » ولا 
بعض ما أولانيي, لكنه طوق المتهد » ووسع المعتضد'". 

فا تكلف نفس فوق طاقتها ولا تحود يد إلا بما تحد 

أمتعه الله تعالى بدوام دولة التقين » ونائب رب العالين » 
المنمسك بحبل الله المتين سيدنا ومولانا الإمام الناصر لدين الله أمير 
المؤمنين » أعز الله به الدنيا والدين , ونصر الإسلام والمسلمين بخاود 
أيامبا » ونشر في الآفاق ألويتها المنشورة وأعلاءهاء وأنفذفي المشارق 
والمغارب أوامرها المطاعة وأحكامبا » وظفرها بالباغي والمطالب » 


. في الخطوطة ( أولى فيه ) وهو تحريف‎ )١( 
(؟) المعتضد : المستعين » من اعتضد به : استعان > وفي الحطوطة‎ 
. المحتسد ) وهو تحريف‎ ( 
وم‎ 


وخلدها تخليد الكوا كب » ماوخدت"''' قاوص براكب, بمنه وجوده | 
[ والله الموفق |" . 


)١(‏ فقي القاموس الحيط : الوخند للمعير : الإسراع » أو أن يرمي بقوائمه 
كنشي النعام » أو سعة الخطو والقتلوص من الإيل : الشابة أو الماقية على السير 
أو أول ما يركب إنائها الى أن تثني . انظر مادة (وخد) . 

(؟) ساقطة من «ز » . 


الام 


نسي اذ ب 


ذهب الشافعي رضي الله عنه ''' وجماهير أهل السنة إلى أن الطبارة 
واانجاسة وسائر المعاني الشرعية كالرق والملك'" , والعتق والحرية » 
وسائر الأحكام الشرعية » ككونا لحل طاهراً '" أو نحسأً » وكون 
الشخص حرا أو ملوكاً مرقوقاً » ليست من صفات الأعيان المنسوبة 
إليهاء بل أثبتها الله تحكما وتعيّداً , غير معلاة . لا راد لقضائه » ولا 
معقب لحكمه ء لا يسأل عما يفعل وثم يسألون » ولا تصل آراؤنا 
الحكلية » وعقولنا ااضعيفة » وأفكارنا القاصرة إلى الوقوف على 
حقائقبا » وما يتعلق بها من مصالح العياد » فذلك حاصل نا 


(1) في « ز » رحمه الله تعالى وفي « د » ( رضي اللهعنه ) 5 اثبت > وفي 
أبي حنيفة العكس فيه . وقد عر فا عل روفن 0 الله عنه ) للامامين ؛ 
وهذه المغايرة بين النسختين مطردة في جميع المواطن > وهي من الفروق بينها. 
)0( قِ درد»هه 
(«) ساقطة في « ز ». 
حم لات 


واتيقا 6لا أصلا و متضودا :]د الست الفلنة واج الحصون 
ا 

واحتج في ذلك : بأن الله تعالى إذا جاز أن يعاقب الكافر على 
كفره , والفاسق على فسقه » ولا مصلحة لأحد فيه ( جاز أن يشرع 
الشرائع » وإن تعلق بها مفسدة , ولا يتعلق بها مصلحة لأحد , 
ولذلك الله تعالى كلف الإنسان ما ليس في وسعه فقال تعالى : « فأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات'" » « فأتوا بسورةمثله'" » وقال للملائكة : 
« أنئوني بأسعاء هؤلاء إرت كنع صادقين ”" » وكل ذلك تكليف 
الإنسان ماليس في وسعه » وذلك ضرر لا مصلحة فيه . 

وسر هذه القاعدة أنث الله تعالى مالك الملك وخالق الخلن » 


ْ . 621 :دوهةوس«)١(‎ 

(؟) « سورة يونس : 88 ».هذا : والتكليف بالإتبانيعشر سورمن القرآن 
أو نعووة مكل انا هو تكامف للتعجيز والابتلاء » وفعلاً بان عحز العرب عن 
أن يأتوا بشيء من مثلة وصدق فيهم قول الله تعالى : « قل لأن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأترن بثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً» 
الإسراء: 48 وانظر تحقءىهذه المسألة وما يتشعب منباعند الأصولين في «نهاية 
الول شرح منهاج البيضاوي » للإسةتوي مع حاشي ة «سل الوصول» للشيخ 
يخبت الطبعي : ( -51/١‏ 059 ) تفسير « روح المعاني » للالومي : 
)١195/ ١(‏ فا بعدها تفسير « أ المتمودا > ) 2/١‏ سمه ) . 

(*) « سورة المقرة :0 »2 . 

ْ او - 


يتصرف في عباده كيف يشاء , ولا كذلك الواحد منا . فإنه إذا أضر 
بغيره كان متصرفاً في ملك الغير بالضرر ؛ وذلك ظل وعدوان . 

وذه المنتمون إلى أى خنيفة رضي الله عنه من عاماء الأصول 
إلى أن الأحكام الشرعية صفات للمحال””" والأعيان المنسوبة إليها » 
أنيتها الله تعالى » وشرعبا معللة بمصالح العباد لاغير'" . 

كا أن الحسن ء والقبيم''» والوجوب 2 وااللا ب الو 4 
والتكراهة » والإباحة »من صفات الأفعال النيتضاف' ' إلا » غير 
أنهم قسموا أحكام الأفعال إلى : ما يعرف ؟جرد العقل » وإلى مأ 
يعرف بأدلة الشرع على ما سيأتي : 

أما أحكام الأعيان : فقد اتفقوا على أنها كلها تعرف بأدلة شرعية» 
ولا تعرف بمجرد العقل , وأنها"' كلها تثبت بإثيات الله تعالى . 

. وهو تصحيف‎ ٠ ) في دز »(الحال‎ )١( 

(؟) انظر : « أحكام القرآن » لابن العربي : ( 440/١‏ )و « التفسير 
الكبير » للفخر الرزاي : مهدا )ء ال ) وانظر كذلك وحاشية 
ابن عابدين ( 2.0١/1١‏ ) . 

(*) في« زء ( القبيح ) والصواب ما أثبتناه من نسخة «ود». 

(4) في « ز »ل المندوب) « , 8 « ا م 

(ه) في «د >( ضاف ) ٠.‏ 

(1) في «د »(وأن). 


واحتجوا في ذلك بقياس الشاهد على الغائب » بناء على قاعدة 
التحسين والتقبيح»وزعموا أن شرع الحك'"'لالمصلحة عبث” وسفه » 
والعبث قبيح عقلاً » وهو كإقدام الرجل اللبيب على كيل الماء من ير 
إلى بحر » فإنه يقبح منه ذلك ويستحق الذم عليه . 

وإذا بدت هذه القأعدة ان : الشافعي رضي ألله عنه حيث 
رأى أرن التعيد في الأحكام هو الأصل غلب احتّال التعيد 1 وبني 
مسائله في الفروع عليه . 
مسائله في الفروع عليه » فتفرع عن الأصلين المذكورين مسائل . 

منها (1) أن الماء يتعين'" لإزالة النجاسة عند الشافعي رضي الله 
عنه)» ولا يلدق غيره به تغلييا للتعيد . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يلحق به كل مائع طاهر مزيل 
للعين والأثر تغليباً اتعليل . 

: في « ز »( الحكم ) والصواب ما في نسخة « د )»وهو ما أثيتناه‎ )١( 

(؟) في «ز »( فقول ) والصواب ما أثشتناه من نسخة ( د ) . 

(*) في « نز ( متعين ). 

(4) لا خلاف في أن الطهارة الحكية ( وهي زوال الحدث ) لا تحصلبا 
سوى الماء من المائعات الطاهرة . ولكن الخلاف المراد في هذه المسألة هو في 
الطهارة الحقبقيه وهي زوالالنحاسة الخقمقبةءن الثوبوالبدن؛ فعزد أبي حشفة- 

[أع- 


ومنها 0) أن الماء المتغير بالطاهرات كالزعفران والأشئان » إذا 
تفاحش تغيره”"' لم يحز التوضي به (عند الشافعي ) رضي الله عنه بناء 
على الأصل المذكو ر ء فإنه تعبد باستعمال الماء بالاتفاق'" » والميع"" 
اسم الماء » وهذا لا يندرج تحت 0 المطلق . 

ومنها 9) أن التوضى بنذ التمر عند عدم الماء في السفر م:: 

وى يلبيك التمز غم ااه" في السهر متت 

عندنا )5( 

(وعنده) :5 حائد" . 


حو أبييوسف تحصل با سوى الماء من المائعات الطاهرةءأما حمدوزفر: فقد وافقا 

الشافعي بأنها لاتحصل » وروي عن أبىي بوسف أنه فرق بين الثوب واليدن . 
انظر « البدائع » للكاساني : ( ١١م‏ ) « فتح القديره » : ( (//9؛ > ١9‏ ). 

)١(‏ قدر هذا التغير عند الشافعية ما يمنع اطلاق اسم ( الماء المطلق ) على 
الماء المتغير » انظر: « المبذب للشيرازي »: ( ١إه‏ ) و« معني المحتاج للشربيني 
الخطيب على متن المنباج للنووي » : ( ١/١‏ ) . 

(؟) وهو كذلك عند مالك . انظر بداية الحتهد : ( 507/١‏ ) وانظر 
اذهب الحنفية في المسألة : « فتح القدير مع الهداية » : ٠. ) 48/١‏ 

(*) في « ز » (البتع ) وهو خطأ . وفي اللسان : ماع الماء والدم 
والسراب ونحوه ؟سمع ميعا : جرى على وجه الأرض جرما منيسطاً ف هينة 
انظر : مادة : (ميع) 3 

(4) في «زء ( اسم الماء المطلق ) . 

(ه) انظر «المذب» للشيرازي : ( ٠ ) 4/١‏ 

(5) ماذكره المؤاف هو المنقول في كتب الحنفية عن أبي حثيفة رمه ال» 
واستدل له الجصاص في « أحكام القرآن » : ( 454/8 ) . ومنع ذلك أبو - 

”همد 


ومنها 6) أن جلد الكلب لا يطبر بالدباغ (عند الشدافعي) رضي 
الله عنه''' تغلبياً للتعبد بئرجيح الاجتناب على الافتراب . 
وعندم : يطبر تشوفاً إلى التعليل"" . 
وممنهاده» أنذكة مالا يؤكل له لا تفيد طبارة الجلد ( عندنا ) 
صاعاة للتعبد"'" , كفي ذكاة الجوس”", و فاسة اللحم منهذالذبيح . 
وعندم : يطبر تشوفا ”' إلىتعليلالطبارة بسفح الدم والرطوبات 


1 6-6 
0000 


حيوسف وقال بالتيمم . أما محمد بن الحسن : فقال : يمع بين الوضوء والتيمم؛ 
ولذلك عبر صاحب «الدار الختار» بأن الأظبر رفع الحدث به » وتيعه في ذلك 
ابن عابدين في حاشية « رد الختار » انظر « كنز الدقائق » وشرحه ه كشف 
الحقائق» لعيد الحكم الأفغاني : ١9, ١(‏ )« حاشية ان عابدين » )١171/١(:‏ 
وراجم « بداية المجتهد » : ( ١‏ / *") « فتح الياري » : ( )”.8/1١‏ . 

)١(‏ ويروى هذا القول عن الحسن بن زياد من الحنفية . انظر « بدائع 
الصنائم » للكاساني : ( 86/١‏ ) . 

(؟) انظر هذا« فتح القدير » : ) 8/١‏ )وحاسشسية ابن عابدين » : 
(ر/هةم). 

(؟) انظر للتفصيل « المبذب » ( ٠١/١‏ ). « نهاية المحتاج » للرملٍ على 
« المنهاج » للنووي مع حاشية الشبراملسي : ( 707/1 سس ) . 

() في « ز » ( الوحشي ) وهو خطأ . 

(ه) في «ز»(نظراً) . 

(5) انظر: « فتح القدير على الهداية »: ( /١‏ > ) ردالمحتار » لابن 
عايدين: ( ١80 ١4/١‏ ) وقارن ب ( نيل الأوطار» للشوكاني : ١‏ /88). 

2 


ومنها (5) أنه يتعيّن لفظة التسكبير في افتتاح الصلاة ( عندنا ) » 
ولا يقوم ما في معناها مقامها'"'' ويتعين لفطة""" التسلي في اختة.امبا » 
ولا يقوم ما في معناها مقامبا " . 

وعنده + يفوم 

ومنها (؛) أن غير الفاتحة لا يقوم مقامبا في الصلاة ( عندنا ) » 
لاحتال التعبد بالإعجاز اللفظي والمعذوي”' .. 

وعنده'' : يقوم مقامما تعويلاً على المعنى '"' . 


)١(‏ انظر للتفصيل والتفريق بين من يحسن العربية وبين الأعجمي الذي 
ضاق وقته عن التعلم « البذب » : (١/٠/ا).‏ 

(؟) في «ز» ( لفظت ) والصواب ما أثيتناه . 

(") راجع « المبذب » : ( 8١٠/1١‏ ) . « المنهاج مع نهاية الحتاج » : 
(١4/1اه)تشمايمدها.‏ 

(4) انظر « شرح الوقاية » لصدر الشريعة مع « الكنز وكشف اللقائق »: 
(5/1:-#؛ ). هذا ويلاحظ ان استبدال التكبير يشيء من أسماء الله 
يحزيء عند أبي حنيفة وحمد ٠‏ و قال أبو يوسف : إن كان يحسن التكبير م 
يحرئه إلا قوله : الله أكبر . وانظر « الهداية وفتح القدير »: ١191/١(‏ ) . 

(ه) انظر « المبذب » : ( 05/1 *لا ) «ناية المحتاج » 454/1١(‏ ) 
نها بعدها . 

(5) في د ز» (عندم ) بم امم . 

(0) قلت : وقد تنأول بحث العاماء مسألة الأفضاية بين التعبدي ومعقول 
المعنى » وفي « حاشية ابن عابدين» : سثل المصنف في آخر فتاواه التمر تاشية :- 

84ت 


ومنها () أنه متنع الإبدال في باب الزكوات”, ولا يحزىه 
إخراج القي ( عندنا) » لظمور ا<تال التعبد بالنشريك بين الفقراء 
والأغنياء في جنس امال . 

وعندم : يجزىء '" . 


ومنها (0) أن تخليل لخر حرام؛و الل الحاصل مندضحس (عندما)ء 
تغليظاً للأخص فما. 
حمل التعيدي أفضل أو معقول المعنى؟ أجاب : لم أقف عليه لءلمائنا سوى قوم 
في الأصول: الأصل في النصوص التعليل ؟فانه دشير الىأفضاية المعقول» ووقفت 
على ذلك في « فتاوى ابن حجر » قال: قضبة كلام ابن عبد السلام أن التعيدي 
أفضل ؛ لأنه بمحض الاذقياد » يخلاف ما ظبرت علته فإن ملابسه قد يفعلء 
لتحصيل فائدته ٠‏ وخالفه البليقني فقال : لا شك أن معقول المعنى من حيث 
المة أفضل » لآن أ كثر الشريعة كذلك؛ وبالنظر للجزئيات فقد يكون التعسدى 
أفضل كالوضوء وغسل الجنابة فإن الوضوء أفضل» وقد يكون العقول أفضل» 
كالطواف والرمي » فإن الطواف أفضل انظر : « حاسية اين عايدين » : 
ال )"٠‏ ٠وراجع‏ لحكم القراءةبالفارسية وغيرها عند عدم العجز وان ابا حشيفة 
رجع لقول الي يبوسف ومحمد بعدم الجواز وانهم قائلون بحواز ذلك عند العحز 
عن القراءة بالعربية : «الهدايةمع فتح القدير» : ( 149/1١‏ ) نما بعدها د حاشية 
ابن عابدين » : ( ١/مم‏ ) , وانظر « المبذب للشيرازي » : ( 7/١‏ ) . 
)١(‏ فيد زع( الزكاة ) بالافراد . 
)0( انظر: « تحفة الفقباء» لاسمرقذدي ١:‏ يم ) من القسم الثاني تحقمق 
الدكتور زى عبد البر . 
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3 في الدباغ '"" 1 

ومنها )1١(‏ أن التغدية والتعشية في الحكفارات لا تحزىء ”" 
( عندنا ( 4 بل لودب صرف الطعام إلى المساكين'"ا 1 

ومنبا )١(‏ أنه يجب استيعاب العدد ( عندنا ) » وصرف الطعام 
إلى المسا كين . 

وعندهم : يجوز '' صرفه إلى مسكين واحد دين يدها 0 أو 


عشرة أيام في كفارة النمين”) ٠.‏ 


٠ )759 راجم في ذلك : « القدوري وشرحه لميداني » : ( ص‎ ١( 

(0) في « ز »( لا تجوز ) وفي هامش « د » ( ثيء من ) . 

() وانظر « فتح ااقدير » : ( #/إع؟ ) وراجع « ااغني » لابن قدامة : 
( .وام ) « تفسير النصوص في الفقه الاسلامي » لامحقق: ( 409/١‏ ) . 

(4) في دز (يجزيه ) . 

(ه) راجع « الهداية مع فتح القدير » والمناية : ( 8/ #") « احكام 
الأحكام » لابن دقيق العيد : ( ١6/9‏ ) وانظر مزيداً من التحقيق في «تفسير 
النتصوص » : ( 408/1 - 404 ) للمحقق . 

اوت 


! اث وناك 

العلة القاصرة صحيحة ( عندنا ) باطلة عند ابي حنيفة رضي الله 
عنه 37 ٠‏ وسأعدونا في الءلة النصوصة ؛ وهي من المسائل اللفظية في 
عل '" الأصول » فإن معنى صحتها : صلاحيتها لإضافة الحم إاهاء 
وهذا ملم (عند الخصم ), ومعنى فسادها : عدم اطرادها , وهو 
مسل (عندنا) . 

وقوهم : لا فائدة فيها - فإنها لا نثبت حكا في غير حل النص » 
وقد استغني عنها في مل النص - ياطل '" . 

لأنا تقول : 5 أن المتعدية ''' وسيلة إلى إثيات الك » فالقاصرة 
وسيلة إلى نفيه '”' وكلاهما مقصودان . فإن إثبات الحك في محل الننى 
محذور أن نفيه في محل الإثيات >ذور . 

ثم تولد من هذا النظر مسألة أخرى لفظية في الأصول أفردها 


6 انظر « التوضيح لصدر الشريعة وشرحه التلويح للسعد التفتازاني » : 
( كلاه ). 
(؟) كلمة «عل» ساقطة في «ز» . 
(") انظر التلويح على التوضيح » : ( 30/9 ) . 
(4؛) في دز » وم الناسخ فكتبها ( المتعبد به ) ٠‏ 
(5) في د ز » ( تعبد ) وهما من الناسخ . 
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الأصوليون بالنظر وهي ” : أنت الحك في بحن النص يضاف إلى 
النص أو العلة" . 

قال الشافعي رضي اللهعنه: تضاف إل النص . وقال أبو حثيفة 
رحمه الله تضاف إلى العلة'" . 

يتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها () أت ال.ارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء 

عند الشافعي رضي النّه عنه'*' » فإن العلة فيه مقصورة على حل الاص » 
وهو خروج الخارج من المساك المعتاد . 

وعنده : ينقض ء فإن العلة في الأصل خروج النجاسة من بدن 
ال 


ومنها (2) الإفطاد 9) بالأكل والشرب ْ نهار رمضان 0 فإنه لا 


٠ ) 50/9 ( » انظر : « التاويح على التوضيح‎ )١( 

ف ( أو العلة ) ساقطة من« ز » . 

(م) في ١‏ د » اقتصار على قوله : ( وقال أبو حشيفة رضي الله عنه تضاف 
الى النص ) وهو خطأ ٠‏ 

(:) ساقطة من « ز »> ٠‏ 

60 راجم فيذلك :«فتح القدير» : (6/1؟) «حاشية ابنعايدين»: (11/1). 

() في « ز»( مسألة الأكل ) بدل ( الافطار بالاكل ) . 


م4 - 


0 


وجب الكفارة ( عندنا) , لأن العلة فيه'' خصوص الجاع 


وعنده : عموم الإفساد"" . 
ومنها ) أن علة تحريم الربا في النقدين الثمنية الختصة به" . 
وعنده : الوزن مع الجنسية"' 
ومنها 9) ألت عدلة وجوب نفقة”' القريب البعضية الختصة 
بالوالدين » والمولودين”" 
عنده :عمو 0 حم,وفسروا الرحمالحرم" 00 
ظ حدم ذك رأ و الآخر أنثى حرم عليه نكاحه » فإنه يستيحق'” يستحق”' النفقة "". ظ 


. أي وجوب الكفارة‎ )١( 

(0) انظر « فتح القدير»: )7١-54/98(‏ « الهبذب للشيرازي » : 
(189“1)( كءلره). 

لسوت السعاين؟ : ( كءهه - ٠١‏ ) « المذب للشيرازي » : 
189/١ (‏ ) ولتحقيق المسألة عند الأصولبين راجم لنا « تفسير النصوص » : 


( كاده ) ا يمدها . )4 0 (41“ماو9)ء 
زه( ) برأ جع دفتح القدير» : (ه! 4 ) « تحفة الفقهاء » للسمرقندي 0 ام 
نما تعدها ., 


(5) في دز » ( الثفقة للقردب ٠.)‏ 

(7) انظر « الميذب ©( 4ه "1 ) ثما بعدها . 

(4) في « ز » ( وعندم ) بم الجم . 

(9) في الأصل بدون كلمة ( المحرم ) والكلام لا يستقم بدونها . 

. ف «زء عليه‎ )٠١( 

.) انظر تحقيق جبدا للمسألة فيدالهداية مم فتح القدير »: ( 8/ .هم‎ )1١١( 
6غ - م-5‎ -+ 


00 


الزيادة على النص ليست نسخاً ( عندنا" ) 

وذهب”” أبو حنيفة رضي الله عنه إلى : أنها نسخ فلا تجوز إلا 
مأ وز النسخ 5 . 

واعل أن هذه المسألة أيضآ من المسائل اللفظية في الأصول » فان 
الخلاف فبها مبني على اللاف في حقيقة النسخ و ماهيته . 

فحقيقة النسخ ( عندنا ) : رفع الحك الثابت . 

وعندثم : شو بان مدة الحم 2« فإن صح تفسير الندخ بالييسان 
صم قوطم : إن الزادة عل اللص نسخ » من حدرثك إنما بيان الكمية 
العبادة أو كيفيتهبا » و إن صح تفسيره بالرفع لم تكن الزيادة نسخا . 
و يتفرع عن هذا الأصل مسائل :1 


٠ ساقطة من «ز»‎ )١( 

(؟) في د ز»« أصحاب أبي حثيفة » وسئرى أنه يعيد الضمير فيا بعد 
الى المماعة . 

(*) راجع في هذا « التوضيح مع التلويح » : ( 57/15" - 80” ) . 


0 كك 


منها (1) أن النية واجبة في الوضوء ( عندنا ) لأن اشتراطبا لا 
بوعل ننييا". 
وعندم : لا تجب , لأن الله تعسالى ذكر غسل الأعضاه الأربعة 
في الوضوء'"' ول يذكر النية » فن أوجبها فقد زاد على النص"". 
ومنها 9) أن التغريب"' يشرع مع الجلد ( عندنا ) . 
وعندم : لا إشرع , لأنت لله تعالى ذكر الجلد ولم يذكر 
التغريب”"'2 فن أوجبه فقد زاه على النص» واازيادة على النص 


٠ء)1١4/١(:‎ » انظر د الميذب‎ )١( 

(؟) كلمة ( الأريعة ) ماقطة من « ز » والآية المشار الها هي قوله تعالى في 
سورة المائدة :ديا أها الذين آمنوا إذا قَمَ الى الصلاةفاغسلوا وجوه وأيديتكم 
إلى المرافق وامسحوا برؤو سكم وأرجلكم إلى الكعبين » الآية . أما النية : 
فقد جاءت في قوله ا في الحديث الصحبح : « إنما الاعمال بالنيات .. » أو 
«بالاية» وإنا لكل أمرىءما نوى..» الحديث . وقد أخرجه أصحاب الكتب 
الستة عن عمر رضي اشعنه. وانظر لنا : « تفسير النصوص في الفقه الاسلامي». 
(1“لضهء زوه لامة). 

[49 انظر « تسين الحقائق شرح الكنز» للزيلعي: (١/ه)‏ «فتح القدير»: 
(0؟). 

(4) في «ز» ( التعذيب ) وهو وم من الناسخ أو تصحيف ٠‏ 

(8) أحاديث التغريب مع الجشل جاءت في الصحاح وهنها مارواه أحمد 
وأصحاب الكتب الستة» ومما جاء في بيان قوله تعالى:< فأمسكوهن في الببوت 
حتى دتوفاهن الموت أو يمل الله هن سبيلاً » قوله مهي فيا أخرج أحمد ومسلم- 


إه عبد 


نسخ". 

ومنها 0) أن القضاء بالشاهد واليمين جائز ( عندنا ) » للأخبار 
والآثار الواردة فيه '" . 

وعندم : لايجحوز , لأنن اله تعالى ذكر الرجلين والرجل 
والمرأتين'"' » ول يذكر الشاهد واليمين » فن عمل ب" فقد زاد 
على النص . 


حوأبو داود والترمذي وابن ماجه «خذوا عني خذوا عني قدجعل الله لهنسبيلاً؛ 
النكر بالنكر جلك مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جد مائة والرجم » وقد 
وردت عقوبة الجد في قوله تعالى في سورة النور /؟ : «الزانيةوالزاني فاجلدوا 
كلواحد متها مائة جلدة . ٠‏ » الآية ٠‏ 

رظناو)4٠‎ - 8/9 ( .» راجع تحقرق ذلكف « التوضيح والتلويح‎ )١( 
.)١؛*/4(:‎ » الحهداية مم فتح القدير‎ « 

(م)أحاديث قضاء رسول الله يَيكيةٍ بالشاهد واليمين وردت في الصحاح 
ومن ذلك ماروى عبدالله بن عباس رذي الله ءنهها « أن رسول الله مركي قضى 
بيمين وشاهد » رواه أجد ومسل وأبو داود واين ماجه . وانظر « تيل 
الأوطار» للشوكاني على «منتقى الأخبار» للمجد بن تيمية : (45/8؟) نما يعد. 

(م) وذلك قوله تعالى في آية المداينة من سورة المقرة : «.٠٠٠واستشهدوا‏ 
شهيدين من رجالكم فإن م يكونا رجلين فرج ل“ وامرأتان ممن ترضون من 
الشبداء أرن تضل” إحداتها فتذكر” إحداهها الأخري ٠٠٠١‏ » الآية . وانظر 
« أحكام القرآت » للجصاص : ( 51١/١‏ ) 

(4؛) في « د » زاد على النص ٠‏ 


+ لاه سم 


مسألة -غ- 
ذهب أصحاب”'" الشافعي رضي الله عنه إلى أن حرف الواو 
الناسقة للترتيب ""؟ 
واحتجوا في ذلك بأن العرب , من عادتما أن تبدأ بالأم فالأم 
ولهذا”* قال عليه|اصلاة والسلام: «إ[بدؤوا با بدأ الله به“ ' حيث 
سئل عن البداية في قوله تعالى : « إن الصا والمروة منشعائر الله'" 
وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع شاعراً يقول : كى الششيب والإسلام 


)١(‏ في «ز» (الشافعى) والصواب ما اثمتناه يدليل عود الضمير على الماعة 
فوا بعد بقوله : ( والكتعوا ).6 

(؟) انظر لأقوال أخرى في المسألة «جمع الجوامع للسبكي وشرحه للمحلي 
مم حاشية البناني » : ( "50/1١‏ ) نما بعد . 

(*) في دز ( وفذا) 

(:) فيدز» ( من حمث ) بزبادة ( من ) والحديث بلفظ (ابدؤٌوا)رواه 
النسائي وذكر ذلك الامام النووي في شرحه على مسلم والحافظ ابن حجر في 
الفتح ٠.‏ كا رواه الداقطني في السنن ٠‏ وأخرج مسلم في هذا الباب حديث جابر 
أنه مويه لما فرغ من الركعتين بعد طوافه خرج الى الصفا فقال: « أبدأ بما بدأ 
الله به » بلفظ الخبر واستدل به على اشتراط البداءة بالصفاء قال الامامالنووي: 
وبه قال الشافعي ومالك والجهور وقد ثبت في رواية النسائ في هذا الحديث 
بإسناد صحيح أن الني مف قال دابدؤوا با بدأ ال بد» هكذا بصيفة المع . 
وانظر « أصول السرخسي 0/16 ). 

(ه) من الآية (68٠)في‏ سورة المقرة . 

بام - 


لأمرء ناهياً ‏ فقال عمر رضي الله عنه'"' : لو قدمت الإس.لام على 
الشيب لأجز نك ”" وهذا يدل على أت التأخير في اللفظ بدل على 
التأخير في الرتبة . 

قالوا : ويدل”" على الترتيب مسألتان : 

إحداهما - لو قال في مرض موته : سام حر وغانم '"' » وكان 
سالم مقدار الثلث» اقتصر العتق عليه دون'”' غائم » ولو كانت للجمع 
لوحب أن يعتق مقدار الثلث منمما جميعا . 

الثانية ‏ قالوا : لوة قال لقي المتخول ؛ نانم أنه ظالق وطالق 
وطالق» فإنه 00 إلا طلقة واحدة» ولوكانت امك ثلا 3 
كا لو قال : أنت طالق ثلاثاً أو طلقتين . ظ 

وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمبم الله إلى أنما للاشتراك المطلق 


: هذه ااشطرة من بيت لسحم مولى بني المسحاس وهو قوله‎ )١( 
عميرة ودع ان تجبزت غاديا كفى الشيب” والاسلام” لامرء ناهيا‎ 
) 78-_ا١/1١(‎ :» والقصة ف « البيان والتسين‎ ١١ انظر دبوانه ص‎ 
٠.) 0.5 و « الكامل » : ( ؟/ همه )و « الأغاني » : (79/ه.#-‎ 

(؟) في «ز» ( لأجزأتك ) وهو خطأ . 
(*) في «ز» ( وقالوا : يدل ). 
(؛)في «ز» زر حر ). 

(ه) في «ز» (ورق ٠)‏ 


ممت 


من غير تعرض للجمع وائترتيب . والمشبور في تعاليق الفقه عن أبي 
حنيفة رضي اللهعنه أنها للجمع'"» وليس ذلك صحيحأآفي النقلعنه'". 

وإنما ذهب إايه مالك رحمه الله حتى قضى بوقوع الطلاق الثلاث 
قبل الدخول في الصورة المذكورة”" . 

واحتج أبوحنيفة رحه الله على اقتضاه الاشتراك دو نالترتيب» 
بدخوطا في باب ااتفاعل » تقول : تضارب زيد وعمرو» فإنه يدل 
على امع المطلق دون الترتيب » وطذا , لايصح أنيقال": تضارب 
زيد ثم ععرو. 

( قالوا ): ولأنقول القائل: رأيت زيداً وعمراً لا يقتضي ترتبباً 
في وضع اللسان »ولا يفم منه ذلك ٠و‏ يدلعليه من طريق النقل قوله 
تعالى : « ادخلوا الباب سجداً » وقولوا طّة»”” ثم قال في سورة 


. ) في هامش دده ( أي المعمة‎ )1١( 

() انظر تفصيل ذلك في « أصول السرخسي »: ( "٠0/1‏ بن ؟). 
« التلويح مع التوضيح » : ( /1١‏ 4ه - ٠١5‏ ) « مرآة الوصول مع المرقاة » . 
لذلا خسرو: (؟/؟)نما بعد. 
وحواشيه » : (١/45م١-98١).‏ 

(4) في «ز»( تقول ) . 

(0) من الآية (هه) سورة المقرة ٠‏ 


06 سه 


الأغراك:::#وقولوا «خطة وادحلوًا الات سحدا +" والقضة 
واحدة" . ولولا أن الواولا تقتضي الترتيب لما جاز ذلك . وكذلك 
قوله تعالى : « يأمريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين'" » 
والركوع مقدم عل ىالسجود . وقال الشماعر:سقيت القوممنه واستقيت”) 
والسي بعد الاستقاء . 

ويتفرع عن هذا الأصل ألتان : 

إحداهما ‏ أن الترتيب مستحق”" في أفعالالوضوه عند الشافمي - 
رضي الله عنه » تمسكا بقوله تعالى : « إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهك وأيديم "'» ولا يستحق (عندم) : لماذكرنا" . 


٠ من الآبة (111) سورة الأعراف‎ )١( 
٠ (؟) كلمة (واحدة) سقطت من «د»‎ 

(*) من الآبة (+؛) سورة آل عمران ٠‏ 

(4) البدت من الرجز وقبله : 

وهنمهل فيه .الغراب هيت سقيت منه القوم واستقيت 

وإنا يستقم الوزن - كا ترى - بتقديم كلمة ( منه) على ( القوم ) . وقد 
أورد الميتين ابن الأنباري في «شرح السبع الطوال» ( ص 4" ) و يعزهها ٠‏ 

(0) في «ز» مؤّخرة عن (أفعال الوضوء) «في أفعال الوضوء مستحق» . 

(5) من الآية () المائدة . 

() وانظر «أحكام القرآت» للحصاص : ١-4/0(‏ غ4) « فت القدير » : 
زاك ). 


كلهم ب 


الثانية ب أن البداية بالسعي"' بالصفا دون المروةواجب (عندنا"') 
فلو'" ترك الثرتيب لا يحزيه . 


( وعندم ): يزه" . 


. في « ز » فالسعي بدلاً عن بالسعي‎ )١( 

(0) انظر « المبذب » : (١1/ع؟7) ٠‏ 

2 قي هد د » لو يدوك الفاء 5 

(4) راجع « الهداية مع فتح القدير » : ( ١91/‏ ) . 


الام م 


ا 0 


إذا أمر المكاف بفعل أجزأه من ذلك ما يقع عليه اسم الفعل 
لأمور به , ولايجب فعل كل ما يتناو له عند الشافعي رضي اللهعنه. 
واحتج في ذلك , بأن الأقل مستيقن » والزيادة مشتكوك فيهاء فلا 
يحب من غير دايل . 

وذهيت الحنفية وظائفة من علماء الأصول إلي أنه لا يحزيه فعل 
ما يقع عليه الاسم بل لا بد من فعلكل مايتناوله اسه ''' . 

واحتجوا في ذلك : بأمت الاءم ينطلق على الكل حقيقة » وعلى 
البعض مجازاً , والكلام يحمل على الحقيقة عند الاطلاق إلى أن يقوم 
دليل المجاز '"ا 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أن قوله تعالى : « وإن كتتم جنياً فاطررو| " »ع لا 


(1) انظر « الامع في أصول الفقه » لأبى اسحاق الثيرازي : ( ص ١١‏ ) 
« أصول البزدوي » : .)179/١(‏ ما بعد مع « كشف الأسرار » لعيد 
الدزيز البخاري . 

(؟) في «د» : ( والكلام حق.قته عند الإطلاق إلا أن يقوم دايل المجاز ). 

(ع) « سورة المائدة: ‏ » وهي قوله تعالى: «يا أها الذين آمنو إذا قَتم إلى 
الصلاة فاغاسلوا وجوهكم و أيديكم الى المرافق » وامسبحوا برؤوسكم- 

دام - 


يوجب المضمضة والاستنشاق في طبار ةالغسل (عندنا"') : لأنه ليطن ظ 
متطور أ بدونماء ومازاد على م يقع عليه اسم الطبار ة لا نو جمه بالاية 
بل بدليل آخر"" 
( وعندمم ) يحبان : لأنه لا ييكون متطهراً ط بأرة كأملة بدونيا" . 
ومنها () أن مسح الرأس لا بتقدر (عندنا) » ل[ يككتنى ب" | 
يطلق عليه الاسم وهو الأفل”” 


00000 0006 60 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : يتقدر بمقدار الناصية. ' ٠.‏ 


وأرسل؟» ال ا واد كا عدا قاف روا 0 مرضى أوعلى 

سفن أو جاء حمسي منكثم من الغائط أو لامسم” النساء فلم تجندوا ماء 
تيسّسْموا صعيداً طيئنا فامسَحنُوا بوجوهيكم ل منه” ما بريد الله 
لجسل عليكم من حترج » ولكن” يريد ليطييّرم 9 نعمتته عليكم 
داش بق ور 

.)م١/1(‎ : » انظر « المبذب‎ )١( 

(؟) في «ز» ( مالا يجوز أن يكون ) . 

(؟) انظر في ذاك « تبيين الحقائق شرح الكنز » للزيلمي :( 1/١‏ ) مع 
حاشية الثلي . « فتح القدير » :(١//مم#).‏ 

(؛) في الآصل ( بما يككتفي ) والصواب ما اثيتناه . 

(ه) انظر « الهذب » : :10 //ا؟ )قا يمدها. 

(5) ما نسءه المؤاف الى 0 حشيفة ة رحمهءاشهو قول أبى حنيفة ة وأبي بوسئف 
أما فيد بن الحسن : فالواجب عنده قدر ثلاثة أصابيع وانظر : « فتح القدير 
مع الهداية » :1 ) و« تسين الحقائق ) : ا ) مع حاشية الشلي . 
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ومنها (؟) أن اخرم إذا ليس انخيط الزمه الفدية وإنم ستده'" 
( وعندم ) : لا بلزمه الم يستدم يوما | أو يل '" | ولا يشترطون 
سج اليوم والليلة 0 

ومنها (©) أنه أو نذر هديا مطلقاً مزيه مايطلق عليه الاسم (عندنا ). 
( وعندمم ( :لا جز يه بل لؤمه من العم مأ يحوزأن يكون أضحية» 


وهو الثني من الإبل » والبقر ء وَالعْنم ؛ والجذ ع من اضأن » فإن أهدى 

(1) انظر « المذب » : ( 5١/١‏ ) « الوجيز » للغزالي : ( ص 4؟1١‏ ) . 

(؟) في الأصل ( ولملة ) والصحيح ما أثبتناه ولعل المهمزه قد اسقطبا 
الناسخ سهوأ ٠‏ 

(م) ما ذكره المؤلف هو مذهب أبي حنيفة وحمد وعن أبي يوسف أنه إذا 
لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم وهو قول أبى حنيفة أولاً . انظر «اهداية»: 
( 58/9 ) مع « فتح القدير » وحواشيه 5 

(؛) قال الشافعي رحمه الله : ( المدي من الايل والبقر والغم وسواء 
البخت والءراب والجواميس والضأن والمعز . ومن نذر هديا فسمى شُيئا زمه 
الشيء الذي سمى صغيراً كان أو كبيراً » ومن لم سم شيئاً ولزمه هدي ليس 
يجزاء منصيد فيكون عدله فلايحزيه من الإبل ولا البقر إلا ثني فصاعداً ويحزيه 
الذكر والآنثى » ويحزي من الضأن وحده الجذع) «الآم » ب زعاسهما ) دفي 
« الوجيز » : (+/+خ# ) للغزالي رحمه الله : ( ولو نذر هديا : فعلى قول : 
يكفيه كل ما يسمى متيحة ولايجحب تبليغه مكة » وعلى قول : عليه ما يجحزي 
في الضحمة ويازمه تبليغ الحرم ) . 
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مالايحوز أضحية '''ل يجزئه”" . 

ومنها () أنت الرجل إذا أقر بال عظي قبل تفسيره بأقن ما 
يه ا الرف 
مول 8 

( وعنده) : يلزمه نصاب زكوي ولايحط عنه *' . 


)١(‏ في[ن] / يحز. 

(؟) انظر « فتح القدير » : (* مم ). 

(") داجع « المذب » للشيرازي : ( 8407/9 ) ٠‏ 

(4) وانظن « الهداية » : ( ١88/5‏ ) مع فتح القدير وحواشيه . «شرح 
القدوري » : ( ص 1١١4‏ ) . حيث ينفرد أبو حنيفة رحمه الله بان المقر يمال عظم 
لايصدق في أقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرقة لأنه عظم حيث تقطع به 
المد الحترممة . ش 

0 


يي ا 


خبر الواحد فيا تعم بهالبلوى'' مقيول عند الشافعي رضي الله 
4 
عمةه 00. 
واحتج في ذلك بقوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 


ليتفقبوا في الدين » ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلببهم" 2٠‏ 


ورجوع “ الصحابة رضي ألله عنهم إلي فول عائشة رضي الله فيا فقي 


. التقاء الختانين ” . مع أن ذلك ما تعم” به البلوى ٠‏ 


(1) المراد بعموم اليلوى في أمرما : أنه لو ثبت لاشتهر وع العلم به ٠وانظر‏ 
تقيق المسألة في«أصول السرخسي»:(1 58”) نشر لجنةإحماء المعارف النعمانية 
طبع مصر 18909ه و «المستصفى» للغزالي: (١/17/1)وفيغيرهمامن‏ كتب الأصول. 

(؟) انظر ١١‏ كتبه الامام الشافعي في « الرسالة » : ( ف 58.٠‏ 86م » 
1؟ ) »“ وراجع « المع » للثيرازي : ( ص ٠ ) 4٠‏ 

(ع) «١‏ سورة التوية : “لاا » . 

(؛) في [ذ] وبرجوع . 

(0) حديث التقاء الختانين من رواية عائشة رضي الله عنها عن الني عل : 
« إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختانالختان فقد وجب الغسل » رواه أحمد 
ومسم والترمذي وصححه » ولفظه « إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل » 
وقد ذكر له الطحاوي في « شرح معاني الآثار » عدة روايات ؛ منها ؛ ما رواه 
عن عبيد الله بن عدي بن الخبار قال : « تذاكرا أصحاب رسول الله مَلَِمِ عندت 

الات 


[ وقال ع ح.مة رضي الله عنه : لا يعمل : واحتج قْ ذاك أن 
قال : ما تعم به الإلوى ]'"'' يتكثر وقوعه , فيكثر الدؤال عهء 
[وما دكثر السوؤان عه | 5 2 يكثر الجواب عددهة فيفع التحدث 4 


دعمر بن الطاب الغسل من الكناية » فقال بعضهم : إذا جاوز التان الختان فقد 
وجب الفسل > وقال بعضهم : إِما الماء من الماء . فقال عمر رضي الله عنه : قد 
اختلفتم علي وانتم أهل بدر الآخيار » فكيف بالناس بعدك ؟ فقال على بن أبي 
طالب رضي الله عنه :يا أمير المؤمنين إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلىأزواج 
الى ا فسلبن عن ذلك » فأرسل الى عائشة رضى الله عنها فقالت : إذا 
جاوز التان الختان فقد وجب الغسل » فقال عمر رضى الله عنه عند ذلك : 
لا أسمع أحداً يقول: الماءمن الماء إلا جعاته نكالاً». انظر «شرح معاني الآثار»: 
(ررهع-هكم) طبع ا هند . 
01 5 ع 4 
وأخرجه مسلم في الصحيح برواية أخرئ ديا أن أن موسى الأعري هو 
الذي سأل السيدة عائشة ذكان في جواءها «إذا جاوز التان الحتان فقد وجب 
الغسل» حكى هذه الرواية بهذا اللفظ عن مسل الزركشي” في كتابه «الاجابة فما 
استدر كته عائشة على الصحابه » تحقيق الاستاذ سيمد الأففاني ( ١/١‏ -85). 
قلت : والذي رأيته في نسختي من صحيح مسل شرح الامام النووي أرف 
السيدة عائشة ذكرت في جوابها لأبى موسى ان الرسول يتف قال : « إذا 
جلس بين شعيها الأربع 0 الحتان الختان فقد وجب الغسل ». صحبح مسم 
بشرح النووي ( 11/4 45 ) » والحديث بهذا اللفظ-رواية عن ألي هريرة 
رضى الل عنه أنضاً . 
)١(‏ في [ز] سقط ما بين القوسين . 
(0) من [ن] ٠‏ 
دوواد 539 


كثيرأ , وينقل نقل ''' مستفيضاً ذائعاً » فإذا لم ينقل مشله دل ذلك" 
على فساد أصله"" . 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها (1) أن مس الذكر ينض الوضوء ( عندنا ) » لقوله عليه 
ااصلاة والسلام : « من مس" ذكره فليتوضأ » “ ٠‏ 


. نقلا ) زيادة من [ز] وهو الصواب‎ ( )١( 

(0) نيادة في [ذ] ٠‏ 

(م) انظر كلام السرخسي في كتابه « أصول السرخسي » : ( 584/1١‏ 
وم ) . 

(4) ععديث الوضوء من مس الذكر » صححه الحافظ ان حجر في « فتح ' 
الباري ( 1907/1 ) ثم قال : إلا إنه ليس على شرط الشيخين » ورواه أبوداود 
بهذا اللفظ » وقد صححه مالك وجميعمن أخرجه الصحيح عن الشيخين. قلت: 
والذي في «الموطأ» عن مروان ابن الحكم أن بسرة بنت صفوان سمعت رسول 
اميه يقول : « إذا مس أحدك ذكره فليتوضاً » أها الدارمي : فقد جاء 
بروايتين أخريين عن بسره بنت صفوان . الأولى عن عروة عن بسرة بنت 
صفوان إنها سمعت رسول الله مي يقول : « يتوضأ الرجل من مس الذكر » 
والثانية عن مروان بن الحم أن بسرة سمعت الني مهي يقول : « من مس” 
فرجه فلمتوضأ» )١849 - ١44 64١(‏ وقد جاء الذسائي بروادات أخرى عنبسرة 
منها : وعن هشام ان عروة قال : أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أرت 
ااني مقي قال : « من مس" ذكره فلا يصلتي حق يتوضأ ثم قال النسائي : قال 
أبو عيد الرحمن : هشام بن عروة ل يسمع من أببه هذا الحديث . وانظر فتح 
الباري ( 2١‏ لاوا ) ه.و : «معالم السأن» للخطابي »١(‏ 9 ) طسع رأغب حت 
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(وعندم ) : لا.ينقض . 
لأن الاعيّاد فيه على روا بنت صذوان . وم ا 5 
ومنها 9) أن أحاديث الجبر بالنسمية مقبولة ( عندنا ) ٠‏ 


َّ الطياخ حا بسنة ١٠١6‏ ه.,و: سان النسائي )01 /66ظ طبع دصطفى هحمد و : 
سان الدارمي ١(‏ » 184) طبع دمشق سنة ٠8.‏ وموطأ مالك بشرح المنتقى 
للباجي ( ١‏ “8 ) طبع مصر سئة إسم١‏ ه. « ساأن الناني » : (0521؟) 
وراجع ما قاله الدييقي في «السنن الكبرى, » (١8641؟1)‏ ابد مع الجوهر 
النقي لابن التركاف 1 

)١(‏ في الأصل ( بن ) وهو تصحيف . وبسرة هذه هي بنت صفوان بن 
نوفل بن أسد بنعبد العزى بن قصي القرشية الأسدية بنت أخي ورقة بن نوفل» 
صحابية روت عن الي يِه ٠‏ روى عنبا مروان بن الحم وعروة بن الزبير 
وسعيد ب نالمسدب وأم كلثوم بنت عقبة وحمد بن عبد الرحمن » أخرج اسحق 
في مسنده قال : كنت عند سعيد بن المسيب ٠‏ فقال : إن بسرة بنت صفوان 
وهي أحدى خالت” » فذكر الحديث في مس الذكر . 

قال الشافعي : لها سابقة قدرهسة وهجرة » وقال ابن حجر : كانت من 
المباجرات . «الاصابة /١(»‏ ه4” - )١45‏ مع «الاستيعاب » لابن عبد البر. 

(؟) وانظر ذه اأسألة « اصول السرخسي » : ( "5861١‏ ) « شرح 
معاني الآثار » للطحاوي : ١6م‏ ) نا بمده الذوهر النقي » لابن التركانيمم 
« السنن الكبرى » للببيقي : ( ١١8/1١‏ ) نما بعد . 


( وعندم ) » لاتقبل » لعموم البلوى بها" . 

ومنها 0) أن المنفرد برؤية الحلال إذا كانت السهاء مصحية » 
نقبل شبادته ( عندنا )'" . 

( وعندمم) لا تقبل شبادته لعموم البلوى » وتوافر الدواعي على 
روايته والجد في طلبه '" . 

ومنها (©) أن خمار المجلس يثبت' في عقود المعاوضات ( عندنا) 
تعويلاً على حديث عبد الله بن عبرا 


)١(‏ عن قتادة قال : « سل الني عَم كيف كان قر اءة الني متكي فقال 
كانت مد" ثم قرأ : بسم الله الرحمن حمن الرحم 5 “ببسم هه ويندا 0 
رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن أبي مليكة عن 
أم سامة « ة « أنها سئلت عن قراءة رسول الل يأل فقالت : كان يقطلّع قراءته آية 
آية يسم الله الرحمن الرحم » الحد لله رب العالمين » الرحمن الرحم » ملك يوم 
الدين » رواه أحمد وأبو داود. وانظر « السنن الكبرى » للبييقي : ( * © 45 ) 
مع الجوهر اانقي « شرح معاني الآثار » للطحاوي : (17/1١)مايعد.‏ 

(9) انظر «المبذب» للشيرازي : /1١(‏ ها .)1١8.-‏ 

(6) راحم تفصيل عذا قو فلع القدرر + ( 5015 ) مم تعواقية وئسن 
الحقائق » : ( ١اإودم ‏ .#"#) لازيلعي . 

(؛) عن أبن عمر ان الني مي قال : « المتبايعان بالخبار ما ل يتفر تفرتقًا و 
يقول أحدهها لصاحبه : اختر » ورما قال: أو يكون دبع الخيار » رواه أحمد 
والبخاري ومسل وغيرهم »وانظر «ني ل الآوطار» للشوكاني: (155/5١)طبع‏ اللي 
سنة ااه وس لم يه 
الكبرى » للسيقي : ( ه/ 558 ) نما بعد . 

0-7 


( وعندم ), لا يثبتا", لعموم الإو 19 


)0 انظر « الجوهر النقي » لابن التركاني : ( ه / 7107 ) مع السان 
الكبرى للبييقي « شرح معاني الآثار » : ( ؟/ *.م م70 ) . 
(؟) كلمة ( به ) ساقطة من [د] . 


“ابا سم 


شحنا أذ -/1 


إذا دار اللفظ بين الحقيقة والىاز » جاز أن يكو ن كلاهما مراداً 
عند الشاقعي رضي أنه عه 

واحتج في ذلك » بأنكل واحد من المعنبين جائز أن يكون 
مدا بالافك غينيت اله الأنفراة: + فتكان"'" أن يكون موادا بحا 
الاجتاع كلفظ الجون واللون'" ٠.‏ 0 

وقال ابو حنيفة رحمه الله » لا يوز إرادة الحقيقة والجاز في 
حالة واحدة » بلإذا صارتالحقيقة مرادة خرجانجاز ع نكونه مرادأء 
وإذا صار امجاز مراداً »خرجت الحقيقة عن كوتها مرادة'" . 

واحتج في ذلك : بأن '" حد الحقيقة استعمال اللفظ فيا وضع له » 
وانجاز على الضد منه » ويستحيل إرادة الشيء وضده بافظ و|-_د 


. ) في [ذ] ( فجاز أن يكون في حالة واحدة‎ )١( 
. في [ذ] الجور واللوز وني [د] الجوز واللوز والصواب ما أثيتناه‎ )١( 
العبارة في [ز] قاصرة على قوله : ( بل إذا صار الجاز مراداً خرجت‎ )"( 
. ) الحقيقة عن أن تككون مرادة‎ 
. ماقطة من [ذ]‎ )4( 
- 1م51‎ 


في حالة واحدة”" 7 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها )١(‏ أن لمس المرأة يوجب انتقاض الطبارة عند الشافمي 
رضي الله عه ٠‏ 

و عنف ابي حنيفة رضي الله عنه : لايوجب : لأن اللمس مجحاز عن 
الجاع في قوله تعالى : « أو لامستم النساء'"' » والماع مراد باتفاق حت 
صار حدثاً”" فلا تبق الحقيقة معه هرادة . 

ومنها 0) أت شرب النبيذ المسكر موجب للحد عند الشافعي 
رضي الله عنه كار ٠‏ 

وغير موجب عله ابي حليفة رضي الله عنه”*' : لأن النص ورد 

)١(‏ انظر هذه المسألة عند الأصولبين «التقرير والتحبير» شرح التحرير 
للكال بن المهمام : ( ؟/4؟ -0؟ ) ولاختلاف الرأي فيا بين أبي حنيفة 
والصاحين رحمهم الله راجع « أصول السرخسي » : ( 187-144/١‏ ) . 

(؟) قال الله تعالى : « وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من من 
الفائط أو لامستم النساء فل تحدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا ... » من الآية :5 
في سورة المائدة وقد سلفت قرسا . 

(*) في [ذ]( والماع مراد بالاجماع حتى صار حدثا بالاتفاق ) . 

ل( انطر تفصملاً أوفى عند المصاص ف ,2 أحكام القرآن» : (20507 ( 5 

(0) قلت : الاتفاق حاصل على الحد من السشكر أيا كان المسكر » 
ولكن الخلاف كا ذكر الأؤلف في الحد من شرب النديذ اللسكر » وانظر « فتح 
القدير على الحداية » :) ١81١/4‏ ) فيا بعد «أحكام القرآن»>الحصاص: ) - 

-58ك- 


بإيجاب الحد بشرب الخر » والخر اسم للنيء من ماء العنب حقيقة » 
وإنما سمي سائر الأشربة خمراً ‏ محازاً » لاتصال بين النيء من ماء 
العنب وسائر الأشربة في المعنى » فقد اتفقنا عل أن الحقيقة مرادة 
بالنص » فلا يكون الجاز مراداً معبا'" . 

ومنها 0) | أنه |'"' إذا قال لأمتته : أنت طالق» ونوى به العتق» 
عتقت عند الشافعي رضي الله عنه '" , لأن لفظ الطلاق حقيقة في 
إذالة قيد التكاح » مجاز في إزالة ملك اليمين » فيعتبر في مجازه 5 


0 
006 في حقيقته” . 


وقال ابو حنيفة : لا يعتق , لأن اللفظ عمل بها" في حقيقته 
فلا يعمل به في مجازه'" . 


حتوده )د بداية الجهد» لابن رشد (١/١9؛‏ ) و(5/ 444 )«المذب » 
لالشيرازي : (81/9؟ ) فا بعد وراجع الأحاديث الصحمحة الواردة في تحديد 
المراد من الخر وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام « منتقى الأخبار » لامجد بن 
تيمية مع «نيل الأطار » للشوكاني : ( 1٠١١ ١49/07‏ ) . « إحكام الأحكام » 
لابن دقيق العيد : ( ؟ / 2١4‏ ) فا بعد ١‏ 

. في [ز] (معه) والصواب ما أثيتناه من نسخة [د]‎ )١( 
. في [ذ] (اعنته)‎ )( ٠ نيادةن [ن] )في [ذ] ناد (ه)‎ )0( 
. ) ١/٠ ( : (ه) وانظر «البذب» للشيرازي‎ 
4 ساقطة مع (به) التي بعدها من [د]‎ (0) 
: راجع ما جاء في « الهداية » وشرحبا« فتح القدير » وعواشيه‎ )9( 
: (*ر ووس ) فا بعد « شرح القدوري » :رص و.مط و.م)‎ 
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محا اشر 3 
مسألة 


كلمة | من | التيعيض عند الشافعي رضي الله عنه ٠‏ 

كقول القائل : أكلت من الطعام » وأخذت من المال » ويريد 
به البعض ٠‏ 

واقال ابو حنيفة رضي الله عنه: هي لابتداء الغاية كقولك : سرت 
من الكوفة إلى البصرة» أيكان ابتداء مسيري من الكوفة ٠‏ 

والمعنيان أصليان فيباء إلا أن استعمالها لتبعيض أشبر وأكثر'” . 
ويتفرع عليه : 

أن المتيهم يجب عليه نقل الصعيد إلى الوجه واليدين عند الشافعي 
رضى الله عنه , لأن كلمة :من » اققتضت التبعيضعنده في قوله 


. هذا العنوان ساقط من نسخة [د]‎ )١( 

)07/١(:» انظر لأقوال الأصوليين في هذهالمسألة ه أصو لالسرخسي‎ )١( 
عم)755/١(‎ : » ال ) د جمع الجوامع‎ ١ ( : » التوضمح مع التلويح‎ « 
شرح الحلي وحاشية البناني وتقرير الشربيني‎ 

(©) انظر «الوجيز» في الفقه ا للغز 7 :(ص ١؟).‏ 

إلا ب 


تعالى : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » والظاهر في مظنة 
التعيد ''“نصء فلابد وأن ينقل بعض أجزاء الصعيد إلىوجبهويديه. 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : لايجب النقل بل الواجب أن 
يتدىء المسسح من الأرض » حتى لو مسح بيديه على صخرة صماء أ 
حجر صلد”" لا غبار عليبما كفاه » لأنه قد بدأ من الأرض”” ولو 
مسح على الحيوان أو النبات””" لا يكفيه , 


)48- غ١‎ ( : انظر « أحكام القرآن » للامام الشافعي جمع البيقي‎ )١( 
٠. )4* / 1( : و «الأم»‎ ٠ تحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق‎ 

(؟) في [د] سقط في العبارة فقد جاءت ( على صخرة صلد ) . 

(م) انظر هه ذا الحم عند الحنفية وتعدد الأقو ال عن الامام أبي حنفية 
والصاحمين : « أحكام القرآن » للحجصاص : ( 78/7؛ ) « بدائم الصنائع » 
للكا ساني : ) / 00 . 

(؛) ف[د]( عل حيوان أو ثوب) . 


0 


عند اللشافعي رضي الله عنه'" . 
لقف 


واحتج في ذلك بأن الإجماع يجزم 
يفع"" الحلاف 5 


الخلاف فيستحيل أنف 
وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : لا حجة فيه ”7 . 
واحتج في ذلك بأنموضع الخلاف غير موضع الوفاق» لاستحالة 
أن يختلفوا في الموضع الذي اتفقوا عليه » فلا يكون الاجماع حجة 
| في الموضوع الذي لا إجاع فيه : 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل” . 
منها )١(‏ أن المتيمم إذا رأي الماءفي أثناء صلاته لاتبطل صلاته 


.)مه٠‎ /7(: انظر تحقيق هذه المسألة في «جمع الجوامع »وشرحه لامحلي‎ )١( 
في [د] ( يحرم ) ولعل ما أثرتناه من نسخة [ذ] هو الصواب واأراد‎ )0( 
. بالجزم هنا : الحسم والقطع‎ 
. في [ذ] (يرتفع) وهو خطأ‎ )0( 
5 انظر « التلويح على التوضيح » : ( * / ١ه » ١٠)فا بعدها‎ )4( 
. (ه) كلمتا ( مسائل منها ) ساقطتان من [د]‎ 
سل‎ 


عند الشاقعي رضي الله عنه ''" , لأن الإجماع قد انعقد على صلاته 
حالة الشروع » والدليل الدال على صحة الشروع دال على دوامه , إلا 
أن يوم دليل الانقطاع 1 

| وتبطل | 9 عند أبي حليفة رضي الله عنه : ولا اعتبار 
بالإجماع على صحة صلاته قبل رؤية الماء , فإن الإجماع انعقد حالة 
العدم لا حالة الوجود » ومن أراد إلحاق العدم”" بالوجود , 
فعليه الدليل ‏ . 


)١(‏ ماذكره المؤلف هو واحد من قولين في المسألة وانظر للتحقيق فيها 
وتفريق العاماء بين السفر والحضر . . . وما إلى ذلك : «المهذب » : (إلاع) 
د نهاية المحتاج » للرملي: ( 7807/١‏ ) فما بعدها . 

(0) ( وتبطل عند ) ساقطة من [د] . 
() انظر « الهداية مع العناية وفتح القدير » : ( /١‏ #7 ) . 
(1) في [ذ] (الحاق الوجود بالعدم ). 


مسألة - 


ذهب لاقن رضي الله عنه : إلى 0 معلل 07 الأمر يقتضي 
التكرار”'' ؛ وإليه ذهب طائفة من العاماء . 


. ) ف [ذ]( الأمر الطلق‎ )١( 

(؟) قلت : ليس في رسالة الامام الشافعي رضي الله عنه ولا في كتب 
الأصول عن دالشافعية ف ا للك عض عل اد المؤلف منسوبا إلى 
الشافءمي » غير أن 3 ف 00 اناج البيضاوي ذكر نقلآ للقيرواني في 
الممتوعن عن الشمخ أ وتحامة أن للشافعي قولاً افادة الما المطلق المرة ٠‏ 
وعلى كل فالحرر في كت الشافعية عدة أقوال؛ المقدم منها أنه لا يفيد التكرار 
ولا المرة ولكن يفيد ماتتحقق به ماهمة الأقور :© والمرة شرورية ف هذا » 
وإذا حم بالتكرار في مسأله ماء فذلك من قرينة أفادت هذا التكرار “ولمل 
المنقول عن الشافعي في افادته المرة جمول على ذلك . وبالتكرار قالت طائفة 
من العلفاء كاك كر 11و لف وهو من الأقوال التي أشرنا الها ٠‏ وانظر «نبايةالسول» 
للإسنو ي مع « شزح البدخشي على منهاج البيضادي : 0 ١؛)‏ و «اليناني 
على جمع ال+كوامع » لابن ن السبي ١:‏ ولاس) على أن من أصولمي ي الحنفية 
ينسبون إلى الشافعي القو لبأ نالأمر المطلق لامر 0 ار وآآخر ونهنهم 
ينفون ذلك « ا و ١). ١:‏ أصول البزدوي » : (1/ه؟1) 
مع« كشف الأسر أر»ه ' لعبد العزيز البخاري وجاء الشوكاني لتقل أن هذا المذهب 
مروي عن الشافعي دون أن يقفنا على من رواه عنه «إرثاد الفدول» : 
(ص ؟0) أما مابراه أبو أسحاق الاسفراييني فهو أنمقةضى كلام الامام الشافمي 
القول بأن الأم ر الطلق وقتضي المرة .على أن أصولبي الم كلمين_وفهم الشافعية 
١‏ وأصوامي الحنفة متفقون على أنسه إذا توافرت القرينة المقبولة التي تدل على 


هع _ 


واحتج في ذلك بأن قول القائل: افعل » أمر بإيحاد جنس الفعل» 
فإنه لو صرح بذلك”2 وقال : أوجد الضرب » كان ذلك صحيحاً » 
واسم الجنس يقتضي | لاستغراق » وهذا المعنى " لايثنى : يجمع, | 
فيد تناول أعداداً من الفعل لا نباية لها » فإن الجنس متناول”© للوجود 
الكائن » والذي يكاد نان حكون إلى قيام الساعة 6 فلا جرم نقول : 
تحب عليه إتبان مأ قدر عليه فإن عجز سقطاء لا لأنه من مقتضى 
الصيغة » بل لعجزه . 

وذهب الحنفية : إلى أنه لا بقتضي التحكرار ‏ . واحتجوا في 
ذلك : بأن التكرار معنى زائد على الفعل , لأن مقتضى قوله : 
الاكتفاء المرة للخروج من العبدة سواء أكان ذلك من حبة أن المرة أقل ما به 
يتحقق وجود المأمور به في الأصل » أم من جبة أنها مدلول علها خصوصها في 
صغة الأمر. وانظر «المستصفى» للغزالي 7 4# ( 2 الإحكام (٠‏ للآمدي : 
(”,ه؟0) فا بعدها ٠.‏ وراجع « الرسالة » للامام الشافعي م 4/ا) ولمزيدمن 
التحقيق في هذه القاعدة الأمولة وشعبها انظر « التمهيد في تخريج الفروع على 
الأضول :© للإسنوي : (ص 8/ ) « تفسير النصوص في الفقه الاسلامي » 5 
٠ ./(‏ ) لمحقق 0 

() في [] (وقال) . 

(0) في[ن] (وهذا) . 

(0) في [ذ] ( يتناول الوحود ) ٠‏ 

(4) انظر الصفحة السابقة الحاشية (؟) . 

دبالا 


[ افعل ] أن يفعل ما يصير به فاعل”' » وهو بالمرة الوا<.دة يصير 
فاعلاً على الحقيقة » دعي الزيادة يحناج إلى دليل. 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها 0 أنه لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عند الشافعي 
رضي الله عنه» لأن مقتضى قوله تعالى : « إذا قَمَ إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهك وأيديم ... ف إلى قوله تعالى . فل تحدواماء فتيمموا » 
أن كل قائم إلى الصلاة يؤ ص بالغسل بالماء إن قدر'"» وبالمسح بالتراب 
إن عجز » والمتيمم في المكتوبة الثانية قائم إلى الصلاة » مأمور 
بالغسل إن قدر , فليتكن مأموراً بالمسح إن عجز . هذا ما يقتضيه 
ظاهر اللفظ , إلِي أن يستثنى'" منه ما يقوم الدليل عليه" 

وعلى هذا لا يحوز فعل النوافل [ إن تعينت ]”” على وجه . 

. ) في [ن] (على الحقيقة‎ )١( 

( في [ن] ( أوالسح) . 

(") في النسختين (عنه) والصحيح ما أثبتناه . 

(5) انظر « المذب » للشيرازي : ( 0/١‏ ) « مغني الحتاج » للخطيب : 
(1اه١؟).‏ 

() زيادة لابد منها ليستقم الكلام وانظر الشيرازي في«البذب»: (١/5م)‏ 
ويبدو أن رأي الحنفية ساقطمنالأصل ولعله سبو من الناسخ » والمذهبعندهم 
أنالمتيمم يصلي بتمممه ما شاء من الفرائض والنوافل . انظر « الهدايةمع فتح 
القدير » : (011ه ) ١‏ تسين الحقائق » 1 


ومنها 0) أنه لايجوز التيمم لفريضة قبل [دخول”"] وقتبا 
عند الشافعي رضي الله عنه""" : لأنه أمس بالغسل والمسح عند القيام 
إلى الصلاة » والأمس عام » غير أنه ترك العمل به في الوضوء لدليل » 
وهو أنه صار مقصوداً في نفسه 2 حق ا فبه بالتتكرار 
والتحديد يخللاف التيمم : فيبقى على مقتضى الصيغة . 

(وعنده) ؛ يجوز" " : لما ذكرتاه . 

ومنها ) '*[ أن السارق يؤق عل أطرافه الأربعة عندنا" ] : 
عملا بقوله تعالى. « السارق والسارقة فاقطعوا أيديها ”" » فإنه أص 
مقتضاه التكرار بتكرر السرقه ٠‏ 

( وعندم ) : لا يقتضي التتكرار « فلا يقطع في المرة الشانية . 
وهتكذا : إذا تكررت السرقة في العين الواح دة يتتكرر القطع 

(عندنا) 8 | وعندمم لوعو ]| 

(1) مافطة مق [ن] + 
() انظر « النهاج مع مغني الحتاج » : ( ٠١8/1١‏ ) . 
() في [د] (حى تعبّد) والأصوب ما أثبتناهمن [ز] . 
(؛) انظر « تبمين الحقائق شرح الكنز » : ( 49/١‏ ) . ' 
(0) المسألة كلها ساقطة من [ز] . () انظر « المذب » : ( 8/9( ) . 
9غ سورة المائدة : | بوم ١‏ . 
(8) انظر « أحسكام القرآن » لأبي بكر الجصاص : ( 058/8 ) « شرح 


القدوري 6: (ص 4ه ) 0 


تباصا 
يها |" -21 


ذهب الشافعي رضي الله عنه : إلى أن المصيب واحد فى الجتبدات 
الفروعية والحق فيها متعين » غير أن الإثم حطوط عن المخطىءلفموض 


الدليل وخفائه ٠‏ 
واحتج في ذلك : بأن المع بين النقيضين المتنافيين وهما : الحل 


والحرمة » والصحة والفساد» في حق شخص واحد في محل واحد ”© 
في زمن واحد من باب التناقض . و نسبة التناقض إلى الشرع محال » 
وهذا قلنا : إن الحق في قواعد العقائد واحد » هذا ما ذهب إليه 
الشافعي رضي الله عنه . وقد خالفه فيه معظم أصحابه ”") . 

وذهب الحدفية والمعتزلة وطائفة من المتكلمين » إلى أن كل تود 


زيف 
مصيب 


)١(‏ فِ[ه] ( في رجل) وهو تصحيف . ظ 
(7) انظر : «الرسالة» للامام الشافمي بتعليق الشيخ أحمدمًا كر(صلالة؛) 
من باب الاجتهاد « اللمم » للشيرازي : ( ص 71 ) « المستصفى » للغزالي : 
(؟لومع) د جمع الجوامع «ى للسبكىي مع شرحةه للمحلي وحاشية المئان عله 
(*) انظر تحقيقأوافياًفيهذه المسألة عند البزدوي وعبد العزيز البخاري ؤ. 
«أصو ل البزدوي»مع «كشف الأسرار»لعيد العزيز البخاري:(14/4١-144١)‏ 
2 4و نفد 


واحتجوا على ذلك : بإجماع الصحابة رضي الله عليم أجمعين , 
وهو ما نقل ءنهم لاد رات أنه م كانوايجتمعون ويشتورون 2 
أحكام الوقائع الواقعة » ويراجع بعضهم بعضاً » ويصلي بعضهم 
خلف بعض » مع مخالفته إياه في المذاهب . 

وكان الواحد”'" منبم إذا سئل عن مسسألة يرد السائل إلى غيره 
ويرشده إليه » وذلك يدل عل أنه مكانوا متوافقين ‏ علىتعددالمطالب- 
وأن كل تبك مصيب . 

ويتفرع عن هذا الأصل : 

أن من اشتببت عليه اله,لة واجتبد وصلى إلى جبة غلب على 
ظنه أنها جبة القبلة , ثم بان له يقين الخطأ يازمه القضاء عند الشافعي 
رضي الله عنه : لفوات الق المتعين » والخطلأ يني الإثم دون 
القضاء”" »كا ينفي التأثيم » دون الاضمين » في باب الغرامات 

( وعندم ) : لا يازمه”” القضاء : لتصويبه فهاهضى وإن بان 
أزه زفق خلا زفق 5 

٠ ) في [ذ] ( فكان الواحد ) دون ( منرم‎ )١( 

. » مع « مغني الحتاج‎ )1407/ ١( : انظر «امنهاج» للامام النووي‎ )١( 

(0) في [ن] (لاياذم ) ٠‏ (؛) في [د] ( له خطأ ) والصواب ما أثبتناه . 

(ه) انظر « فتح القدير مع الهداية » : ( 14١/1١‏ ) وقارن بماجاء في 


« أحكام القرآن » للحصاص : ( 7١/1١‏ ) . 
لاوم اد 


منيين) أ" 2 
اتفق الفريقان : على أن الحق في الجتبدات الفروعية واحد معين 
عند الله تعالى » وإنما ئجال اجتهاد الجتبدين في طلب الأشبه بالحق عند 
كل واحد منب| » وليس عند الله أشيه لأن الأشبه إنهما يكون في حق 
الجاهل ببواطن الأمور » بل إذا تحاذيت الواقعة بين أصلين تلحق 
. بأقربها شبهآ » وإنما يقع النزاع بعده فيتعيين الأقربء والأشبه ‏ إلى 
الأصل المنفق عليه في كل واحدة من الحبتين" . 
ويتفرع عن هذا التحقيق مسائل : 
منها () أن تارك الصلاة متعمداً » إذا امتنع عن فضائها "قتل 
عند الشافعي رضي الله عنه 20 


( وعنده ) 0 إيقتل بل يحبس و" : 


(1) انطر « اللمع » للشيرازي : ( ص 7 - 74 ) « المستصفى » للغزالي : 
(؟/ذه؟ ١)‏ « كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري شرح أصول البزدوي : 
١١١41 4(‏ ) فا بعدها . 

[(69 انظر تفصيل ذلك في « المجموع » للامام النووي شرح «المهذب» : 
(؟/ه١8-1١ا).‏ 

0( انظر « حاشية ابن عايدين » : ) / وم" ) على الدر الختار وراجع 
«نيل الأوطار» ( 2١6/1‏ ) فا بعد . 

- ١م‏ م-85 


ومثار هذا الاختلاف : تردد الصلاة بين مشابهة الإيمان'"' وسائر 
الأركان 

فوجه شبهها بالإهان : أنرسول الله كته قرنما به" فقال : 
الصلاة عماد الدين» فن تركبا فقد 000 '» وقال:« من ترك 
الصلاة متعمداً فقد كفر"" » وامتازت عن سائر الأركان بأن 


)١(‏ من هنا قالالإمام النووي: واححتج أصحابنا على قتله بقول الله تعالى: 
« اقتلوا الم ركين » إلى قوله تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآترا الزكاة 
فخلنُوا سبلم » وعنان عمر رضوالله عنها ان رسول الله مكية قال : «أمرت 
أن أفاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وان مدا رسول الله ويقمموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منيدماءه واموالهم»رواه البخاري 
ومسل . وبالقياس على كلمة التوحيد . « المجموع » : ( ١9#‏ ) . 

(0) في دز »(منه ) والصواب ماأثيتناه . 

(م) حديث « الصلاة عماد الدين » رواه البيقي فيد شعب الإيمان » انظر 
د الفتح الكبير في ضم الزيادات إلىالجامع الصغير » : ( */ 5١4‏ ) . 

(؛) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البزار من حديث أب الدرداء وبزيادة 
( جباراً ) ذكره الحافظ في « التلخيص » وقال : سئل الدارقطني عنه فقال : 
رواه أبو النضر عنأبي جعفر عن الربيع موصولاً» وخالفه علي بن الجعد فرواه 
عن أبي جعفر عنالربيع مرسلاً وهو أشبه بالصواب » وانظر «نيل الأوطار »: 
الل لف ” ويزيادة ( جهاراً ) ) أيضاً أخرحه الطبراني في د الأوسط »> عن 
أنس . «الفتح الكبير » : ( 90/9 ) قلت : ومن أصح أحاديث الباب ماجاء 
عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميقي : « بين الرجل وبين الكفرع- 

لامب 


لا تدخلبا النيابة كأصل الإيمان » والركاة أداؤها قبرأ , والحج لا يجب 
على الفور عندنا » والصوام تدخله النيابة في الخجلة . 
ووجه شبهبا بسائر الأركان أن الإسلام 0 بدوتها إجاعاً”". 
ومنها (5) أن تعيين النية معتبر في صوم رمضان عندن"" . 
وعندم : لا يعتبر لتردد الصوم بين الصلاة والحج َُ 


كت تت ا ا ا 1 1 1 21010111 
حترك الصلاة » رواه احند ومسم وأبو داود والترمذي وابن ماجه » ورواية مسم 
« ان بين الرجلل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » وعند غيره « الشرك أو 
الكفر » وفي رواية للنسائي والترمذي عن بريدة رضي الله عنه مرفوعاً « العبد 
الذي بيننا ويينهم الصلاة فن تر كها فقد كفر » قال الترمذي : ح_ديث حسن 
صحيح » وعن شقيق بن عبد الله العقيليى التابعي المتفق على لاله - يا يقول 
النووي - « كان أصحاب مد مِِتَبيةٌ لايرون شيثاً من الأعمال تر كه كفر غسير 
الصلاة » رواه الترمذي في كتاب الي ٠‏ وما ذكره المؤلف من 
شبه الصلاة بالإمان أشار اليه الإمام النووي بقوله : ( واحتجوا بالقساس على 
كلمة التوحيد) ‏ كا اسلفنا ‏ .انظر « ال جموع » ١١/0:‏ ) وراجم دنيل 
الأوطار » : ( ١1/م8٠‏ ) ما بعد . 
)١(‏ انظر « فتح القدير : ( 45/5 ) وقال الإمام النووي : - 
ا تار الا ا ان رسول اله مِيَكية قال 
« لايحل دم امرىء مس إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس » 
والتارك لدينه الفارق للحماعة » روآه البخاري ومسمم ام وبالقياس على ترك 
الصوم والزكاة والحج “وسائر العاصي . 
(؟) انظر «الميذب» للشير ازي مع «المجموع» للنووي : )5/ راركت رفو 3 
(؟) انظر تفصيلآ وافيا عند الزيلميفي«تبيين الحقائق» : (1/1م اس) 
وعند ابن اهام 5 دفتح القدير» ' (9/ه:-5؛) 5 
5000 


والشافعي رضي الله عنه يقول : هو بالصلاةأشبه م لأنه عبادة 
بدنية لاتدخلها النيابة . 

وأبو حنيفة رضي اللهعنه يقول : هو بالحج أشبه , لاشتراكب) في 
وجوب الكفارة بالإفساد . 

ومنها 6) أن لعان العيدو الذمي صحيح عند الشافعي تغليباً 
مشابهة اللّعان بالأيمان”" . 

1 يصمح عندمم : تغليياً لمشامبته بالشبادات'" . وصيغة'" اللعان 
تشتمل على اللفظين جميه "" . 

ومنها ©) أن حد القذف يورث عندنا”" » ويسقبط بإسقاط 
المستحق : لأن المغلب فيه شائية دق الآدمي بدليل توقف الاستيفاه» 
على «طالبة المستدق» وكونه لايسةط بالرجوع عن الإفرارء ولاسةقط 
عند الخصم بتقادم العبد » ويقضي فيه القاضي بعامه » يبت بالشبادة 
على الشبادة وكتاب'"' القاضي إلى القاضي » بخلاف حةوق الله تعالى. 

. ) راجم « مغني المحتاج على المنهاج » : ( 7 / لام - لا؟‎ )١( 

(0) انظر « الهداية » : ( 70١/١‏ 908 ) مع « فتح القدير » 

(0) في« ز» ( وصفة ). 

(؛) ( جميعا ) ساقطة من« ز». 

() انظر « مغني الحتاج » : ( 1٠65/4‏ ) . 


.) في« ز» ( وكتابة‎ )١( 
ع8 سه‎ 


وعندم لايورث'' ولا.سقط بإسقاط المقذوف؛ لأن المغلب 
فيه حق الله تع.الى " , بدليل أنه ينشطر بالرق والحرية » ولا بقع 
موقعه إذا استوفاه المقذوف . 

ومنها(ه) أن المولي يوقف بعد أربعة أشبر " , فإن فاء وإلا 
كلف الطلاق أو طلق عايه القاضي عندنا ' , لأن الإيلاء بين على 
منع حق عندنا » فأشبه اليمين على منع النفقة . 

وعندم ؛ إذا انقضت المدة بانت بطلقة واحدة” »2 لأنه يشيه 
ي#ين الطلاق من حيث إن ااطلاق يزيل الملك فيحرم الوطء » 
واليمين”"' يحرم الفعل الحلوف عليهء فجاز أن يقوم مقامه . 


69 في « ز » ( يورث ) حمث سقطت ( لا ) وهو خطأ . 

(؟) أنظر « الهداية ١‏ 5/4 -14ا ) مم العناية للمابرتي وفّح القدير 
لابن اهام 1 

() في سورة البقرة « للذين يؤلون مننسامّم تربص أربعة أشهر فإن فاوًا 
فإن الله غفور رحم > وإن عزموا الطلاق فإن الله سبمسع علم ؛ ( الآيتان 
ككظا - بل" ). 

(؛) راجع ذلك عند النووي في « انهاج » ( ” / .هم ١ه"‏ ) وانظر 
كلام الشرييني الخطيب هناك . 

©6 انظر « الهداية 6 ؟/غمك وما ( مع فتح القدير والعناية « تين 
الحقائق » : ( 0/ 59م سم ). 

(5) كلمة ( اليمين ) ساقطة من «ز» . 

د هارت 


وبدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنبها : « كان الإيلاء 
طلاق القوم في الجاهلية فزاد الشرع فيه أجلة”" . 

ومنها 0) أن العدتينمن رجلين لانتداخلان عندنا”" . 

لأن المغلب في العدة معنى العبادة : بدليل وجوبمامع تيقن براءة 
الرحم » وهو ما إذا علق طلاقبا بالولادة, وباعتبار الأقراء الثلاثة 
مع حصول الاستبراء بواحدا" . 

ولذا لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان» فإنه يجب العدة 
على كل واحدة منهما » والعبادات لاتتداخل كالصوم والصلاة . 

وعندم ؛ تتداخلان”" لأن المغلب فيها معنى الاستبراء » وذلك 
عاصل بواخيرة ب" . 

ومنها (ب) أن قيمة العيد تحب بالغة مابلغت عندنا”" . 


)1( انظر « السنن الكبرى » للبييقي : ( باولا ٠8م‏ ) . 

(؟) انظر « المنباج » مع « مغني امحتاج » : ( م | لاوم سوم ) . 

(©) فيهن(وكنذا). 

(4) في «د»( تداخل ). 

(ه) راجع « الفداية » : (+/م؟- 6ل؟ ) مع فتح القدير . 

(5) انظر « مغني الحتاج » : ( ٠١١/4‏ ) على امنهاج. وأبو يرسف مع 
الشافعي في هذه المسألة انظر ه كشف اللقائق » : (؟/ 00م )« تببين الحقائق 
شرح الكنز » :للد 58ل ). 

كمد 


وعنده : ترد إلى الألف وينقص"' , اتردد العيد بين النفوس 
والأموال وازدحام المعنيين”" عليه . 

فالشافعي رضي اللهعنه يقول : «و بالمال'" أشبه » من حيث إنه 
بباع [ ويشترى]''' ويرهن. 

وأبو حنيفة رضى الله عنه يقول : هو بالحر أشبه» من حيث إنه 
يحب القصاص على من قتله إن كان عبداً » وتحب الكفارة بقتله » 
وتنوجه نوه التكاليف والحدود » وهو آدمي فكان بالآدمي 00 


0 لف 


ومنها (م) أن جنين الأمة يعتبر في تقويه بأمه"" عندنا » فيجب 


فيه عشر قيمة أمه" . 

) 158-151/( : انظرءتحرير مذهب الحنفية في «تسين الحقائق»‎ )١1( 
وكيف ان مايرد اليه عشرة آلاف درهم» في الموللوينق ص خمسة» وعشرة آلاف‎ 
. في الأمة وينقص خمسة . وهو مذهب الى حشيفة وعمد وزفر رحمهم الله‎ 

(؟) في «د » ( الممس ) وهو خطأ . 

(0) في « ز» (الفرس ). 

(4) ساقطة من «ود ». 

(0) انظر « كنز الدقائق مع شرحه تببين الحقائق »: (159-151/5). 

(5) في « ز »( بأمة ) والصحمح مافي «د» . 

69 انظر « اأنباج » : ( ٠١/4‏ ) مع « مغني امحتاج » 1 

لالم ب 


وعندم : يعتبر بنفسه فيجب [ فيه.]'"' نصف عشر قيمته إنكان 
ذكرأ » أو عشر قيمته إن كان أن '" لاستواء النسبتين إلى محل 
اللعن عوقو كين لير 

ومثار هذا التردد تعارض الاشتباه وهو أن الجنين فيوحكم عضو 
من أعضاء الأم من حيث إنه يقبعها في البيسع » والهبة» والعتق » 
والتدبير » والوصية » |[ وهو منفرد بنفسه”' من حيث إنه يرث 
ويورت وتصرف غرته إلى ورثته » ولا تختص باستحقاقها الأم » 
بخلاف ساثر أجزائها ]| . 

الشافمي رضي الله عنه يرجح الحاقره بالأجزاء لعسر اعتباره 
بنفسه [ وأبو حنيفة رضي الله عنه يرجح إفراده بنفسه '' ] لاعتضاده 


بالحس والمشاهدة قبل الاستيفاء د : 


| ساقطة من «د«د».‎ )١( 

(؟) الذي في «د » ( فيجب فيه نصف عشر قيمتبه ان كان أنثى ) وهو 
خطأ . م وانظر نتائج الأفكار » لقاضي زادة « تكاة فتح القدير » للكمال بن 
الحمام : (م/؟؟ ) وقارن ب « تبيين الحقائق » للزيلعي: .)١141١-1١10/5(‏ 

(ع) هناك سقط في «ز » فقد جاءت العيارة ( أو هو مفرد بنفسه يخلاف 
عائر أحزاتها ): 

6 عبارة ( وأبو حشيفة .. )ساقطة من دز». 

(ه) عبارة ( قبل الإستبفاء ) هي من الأصل في «ز» ومن الحاشية في«د». 

52000 


ومنها (و) أن الجزية لاسقط بالإسلام والموت 2( ولايتداخل 
السئين عندنا © ٠‏ 
وعندثم 0 
ومثار هذا النزاع أن الجزية عندنا وجبت عوضاً لسكناهم في 
دارنا « وعصمتنا إياثم » وذينا عنهم . 
وعندثم : وجدت عقوبة عل الكافر ساب الكفر « وكادتقك 
9) و () 


)١(‏ القصود هنا من أسم وعليه جزية » وانظر ماقاله صاحب « مغني 
المحتاج » : ( غ/ 749 ) في شرحه للمنهاج . 

(؟) انظر « الحداية » : (ع/4لإم - هلام ) مع فتح القفدير وشرح 
العناية للبابرتي . 

(*) في دز »( بالإسلام والوت ) ٠‏ ٍ 

6 انظر أيضا لتحقيق المذهيين « الأموال ؛ لأبي عنيدك القامم بن ملام 
(ص :70؛ -و؛ ) طبع مصر بتعليق الفقي ٠‏ 

5000- 


بي ا 0 


الواجب إنقسم إلى مضيق ومو سع عند الششافعي رضي الله عنه . 

واحتج في ذلك : بأن الوجوب مستفاد من الأمر » والأمر 
يتناول الوقت » ول يتعرض لهزء من أجزائه » إذ لو دل الأمر على 
تخصيصه ببعض أجزاء الوقت لكان ذلك غير المسألة المتنازع فيها"'' » 
وإذ"ل يكن في الأمر دلالةعلى تخصيص الفعل بجزء من أجزاه"" . 
ذلك الوقث » وكان كل جزء من أجزاء ذلك الوقت قأب لآ له 
وجب أن ييكون ذلك الأمر هو [ إيجاب ] إيقاع ذلك الفعل في 
أي جزء كان من أجزاء ذلك الوقت . 


وأنكر أصحاب أي حئيفة رحمبم الله التوسع في الوجوب » 


. انظر « المجموع » للنووي : ( / ه؛ ) نما بعدها‎ )١( 
فده (وإذا).‎ )9( 
. في « زء ( الأجزاء ) بالتعريف وهو خطأ‎ )*( 
.)6 ساقطة من « د‎ 5) 
عه-‎ 


وزعموا أن الوجوب يختص ”" ,آخر الوقت”” » ولو أتى به في أول 
الوقت كان جارياً مجرى تعجيل الركاة قبل وقتها . 

واحتجوا في ذلك : بأرن الواجب ما انحتّ فعلهء وتعين أداؤه 
ويلام تاركه » وهذا مفقود ' في مسألتنا » فإنه في الزمات الأول 
بالخيار » إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل , فلوكان واجبأ في هذه 
الحالة لما تصور أن يتخير لأن التخيير [ يوجب ” ] النفلية دوتف 
الوجوب والفرضية . 

وتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها 0 أن الصلاة تحب بأول الوقت عند الشافعي رضي الله 


)١(‏ فيدز»( ختص). 

(؟) مانقله المؤلف عن الحنفية في أن الوجوب يختص بآخر الوفت هو 
مذهب مشايخ العراق منهم كا يقول البزدوي © أو أكثرم كا يقول السرخي » 
كا أنه روايةعن الإمام أبيحنيفة نقلباعنه الإمامزفرءأما الآخرونمنهم : فعلدهم 
مضمق وموسّع . انظر « أصول البزدوي مع كشف الأسرار ؛ة(١/ولم)‏ 
وه أمو ل السرخسي » ( ١‏ ! .#داس ) و «حاشية الطحطاوي» للطحطاوي 
على « مراقي الفلاح » للشرنبلاني ( ١‏ / “له ) و« الجموع » ( م/ 44 ) « التاويح 
على التوضيح » : ( ٠07/١‏ ) . 

6 في « ز » ( مقصود ) وهو[آخطأً من الناسخ : 

(؛) في « ز» (موجب). 


فه وخونا موينعا عدا من أول الرقك إلى [خروةة .: 

وقال ابو حثيفة رضي الله عنه : لاتب إلاني آخر الوقت » 
والأداء فيه يقع تعجيلا أو نقلا ثم ينقلب فرضا” . 

وأن الصي إذا صلّى في أول الوقت ثم باغ في آخره لم يلزمه 
إعادة الصلاة عندنا؟ . 

وعنده يازمه » لأنالوجوب ,يدبت في آخر الوقت وقد صار فيه 
أهلا '“اللوجوب ء فيان”* أن ما أداه لل يكن وظيفة وقته » بخلاف 
البالغ إذا صل في أول الوقت » فإنه كان أهلاً الوجوب” . 

ومنها () أن تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات عند الشافعي 


حر . 1 007 
رضي الله عنه أفضل”" , لثلا يتعرض لطر العقاب » فقد ذهب بعض 


: "اه ) نما بعدها « الوجسيز » للغزالي‎ /١ ( : » انظر « المبذب‎ )١( 
(1/م*"”).‎ 

69 انظر « التلويح على التوضيح » : ( 7٠١7/1١‏ ) « حاشية الطحطاوي 
مع مراقي العلاج » ( ١‏ | “و ) نما بعدها مع الحاشية (؟) في الصفحةالسابقة. 

(م) انظر « البذب » : (١/١ه).‏ 

(8) في «زء(أصلاً) وهو تصحيف . 

(0) في دده( وبان). 

(5) وانظر مزيداً من التفصيل في « أصول السرخسي » : ( 00/1 ) نما 
بعدها « حاشية أبن عابدين » : ( 788/١‏ ) . 

(9) انظر « نهاية المحتاج على النهاج » : ( ١‏ / جهم ) نما بعدها . 

الاي 


أصحابنا رحمهم الله إلى من آخر الصلاة عن أول الوقت مقداراً بسع 
الفرض » ومات » لقي الله عاصياً . 

وقال ابو خليفة ١‏ رضي اللدعنه : تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل: 
إذ لاا وجوبق أول الوقت , وإنما شرع الوجوب"' في أولالوقت 
رخصة من الشارع للحاجةا" وليس الإتيان بالرخص أفضل منغيره » 
بل الأفضل مراعاة وقت الوجوب . 

ومنها ) أن المسافر إذا سافر فيأول الوقت » أو حاضت المرأة 
بعد دخول الوقت ومضى مقدار الفعل من الزمان يحب الإقام على 
المسافر, والقضاه عل الحائض عندئا لأنها أدركا وقت الوجوب© . 

وعنده: لايحب» بناء على أن الوجوب لم يتحةق في أول الوقت” . 

ومنها () أن قضاء الصلوات والصيامات والتلذور المطلقة 


والكفارات تحب وو موفيعاً عندنا 9 3 


(1) في د زء ( التعجيل ) 

(؟) في « ز » ( والحاجة ) وهو خطأ . 

0 انظر للتفصيل فيا يستحب تأخيره أو تعجمله «الهداية وفتح القدير»: 
)١651١(‏ فا بعدها. 

)4غ انظر « المبذب » : ( ١8/1ه‏ ) فا بعدها . 

(ه) انظر « أحكام القرآت » للجصاص : ( 7308/1١‏ ) . 

.) المجموع »: (#/١٠ه و05‎ «١ انظر‎ )١( 

5 


ا تحن يها ل ال 00 

ومنها 0) أن الحم يجب عندنا وجوبأ موسعاً [سوغ” ا[ 
تأخيره مع القدرة عليه '" 1 

عله يحب مضيقاً على الفور ' » والله أعل . 


.)845/1١( :» راجم « فتح القدير‎ )١( 
في«د»(يسم).‎ )0( 
انظر « المبذب » : (1/؟هذ).‎ )*( 
)١١8/؟(‎ : » انظر لهذا « اللهداية مع العناية وفتح القدير والحواثي‎ )4( 
فابعدها.‎ 
-4ه-‎ 


مساألة -غ- 

فعل الناسي والغافل لا.يدخل | تحت ”" | التكليف عند الشافعي 
رضي الله عنه . واحتج في ذلك بأن | التتكلّف”” | للفعل إنما يكلف 
إيقاعه أو اجتنابه على وجه التقرب”” إلى الله تعالى به والةصد إلى 
التغرب بفعل بعيئه أو اجتثابه متضمن للع به » حت ريصح القصد 
إليه دون غيره» ومُوقع الشيء مع السبو وعدم القصد لايصح أن 
يكون في سبوه ونسيانهعالاً وقاصداً إليه بعينه» فضلاً عن قصد 
التقرب به 

وذهبأصحاب أبيحنيفة رضي الله عنه إلى أنعل الناسي والغافل 
تكليفأ في أفعاله » واحتجوا في ذلك : باستقرار العبادات في ذمته 
حال ذهوله وغفلته » وكذا لزوم الغرامات وأرش الجنايات . 

ويتفرع عن هذا الأصلمسائل : 

منها () أن كلام الناسي لا يبطل الصلاةعندنا : لأن الكلام 
إنماكان مفسداً للصلاة لكونته متهي عنه» والناسي ليس منبيا عنه 

)١(‏ سقطت من «ود». 

() في «دء (التكليف ) . 


م( ف دز »(القرب ) ولكن ما أثيتناه من« د» يقتضره سباق الكلام 


-886 
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لتعذر تكليفه فلا تفسد الصلاة" . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : تبطل : لأن الكلام نما كان 
منبياً عنه لكو نه مفسداً » والمفسد مفسد بصورته» فلا يختلف 
بالسبو والنسيان » إذ الإفساد في العباداتكالإتلاف في ال#سوسات , 
واعتذرواعن الأكل ناسيا'" في الصوم : بأنه خواف فيه القياس 
امتحنانا"”' :. 

ومنها (0) أنه إذا قضمض فسيق الماء إلى حلقه من (غير قصد وهو 
ذاكر للصوم) لاقضاء عليه عندنا"' . 


وعندهم *: لوب القضاء " : 


)١(‏ في د ز» ( ولا تءطل صلاته ) وللشافعية في هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الصحبح : « ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ٠‏ 

(9؟) سقطت من دز». 

فة وحه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام ما ف الصحمحين وغيرهها 
من رواية أبي هريرة رضي اله عنه : « من نسي وهو صائم فأ كل أو شرب فليتم 
صومه فانما أطعمه الله وسقاه » وفي رواية «فإنما الله أطعمه وسقاه » وانظر : 
« فتح القدير » للكال ابن الحمام : ( 7/7 ) « نيل الأوطار » الشوكاني : 
(غ/554) . وهذا مابسسهالحنفية الاستحسان النص وهو موضم تساؤل 
عند ال لتحقيق ٠‏ 

(4:) وانظر التفصمل في « امنهاج » وشرحه « مغني الحتاج » : (479/1). 

(ه) انظر « فتح القدير » : ( 58/5). 

5ه - 


ومنها 0 أن النائم إذا صب الماء فيحلقه لاقضاء عليه 
عندنا”" . 
وعندم : يازمه القضاء'". 
ومنها ©) أن الحرم إذا تطيب أو لبس [ ناسيا لم تازمه الفدية عندنا 
خلافا””'له وكذا إذا تطيب أو لبر ا أذا كرا الإحرام جاهلاًالتحريم 
لا فدية عليه عندنا” . 


وتلزمه عنده" 5 


(؟) انظر : «ه المنهاج » مع « مغني الحتاج » : ( 18٠/1‏ ) . 

)2( راجم « مراق الفلاح » مم < حاشية الطحطاوي » : ( ص 758 ) 
« كشف الحقائق » لعبد الحكم الأفغاني شرح « كنز الدقائق » (115/1). 

(") انظر «انهاج» مع « مغني اللحتاج » : ( 86٠ / ١‏ ) « مراقيالفلاح» 
مع «حاشية الطحطاوي » : (صم.غع ). 

(4) مابين القوسين ساقط من « ز» . 

)( انظر « المنهاج مع المغني » : ( 08٠/1١‏ ) . 

©6 انظر « مرأقي الفلاح مع حاشية الطحطاري » : ( ص ”.4 ) . 

ابه م0 


يننا اذ 0+ 
الكفار مخاطبون بفروع الاسلام عند الشافعي رضي الله عنه 
واليه ذهب أكثر المعتزلة"" . 
واحتج في ذلك يعموماتمن القرآن , كقوله تعالى « ماسلككم 
في سقّر » قالوا :لم نك من المصاين'" » فبذا يدل على أنهم معاقبون 


)١(‏ مانسبه المؤلف إلى الشافعي في هذه المسألة فبه تفصيل ند إيحازه 
عند الإمام النووي في كتابه « المجموع : #/ ه » حمث قال رحمه الله : ( وأما 
الكافر الأصلى فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يحب عليه الصلاة 
والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام » وأما في كتب الأصول : 
فقال جمبورهم : هو مخاطب بالفروع كا هو مخاطب بأصل الإيمان » وقيل : 
لابخاطب بالفروع . وقبل : يخاطب بالمنبي عنه كتحرم الزنى والسرقة والخر 
والربا وأشماهها دون المأمور به كالصلاة ٠‏ 

قال الإمام النووي: والصحيح الأول» وليس هو غخالفا لقولهم فيالفروع» 
لآن المراد هنا غير المراد هناك » ففرادهم في كتب الفروع أنهم لا يخاطبون بها 
في الدنيا مع كفرهم » وإذا أسم أحدهم لم يازمه قضاء المافي » ول يتعرضوا 
لعقوبة الآخره. ومرادهم في كتب الأصولأنهم يعذبون علا في الآخرة زيادة 
على عذاب الكفر »فمعذبون علها وعلى الكفر جميعاً » لاعلى الكفر وحده »6 
ول يتعرضوا للمطالية في الدنيا » فذكروا في الأصول حم أحد الطرفين وفي 
الفروع حتكم الطرف الآخر » والله أعم ) . 

(؟) «سورة القمر : "!4 ». 

ةك - 


بتركااصلاة وكفوله تعالى: «لابد عون مع الله ء ا آخر... إلى 
قوله:يضاعف' له العذاب “يوم القيامة"' » وقوله تعالى: « وويل 
لامشركين الذين لايؤتون الركاة»'" . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه وجماهير أصحايه : إنم غير 
مخاطبين'" . واحتجوا في ذلك » بأت قالوا : لووجيث الصلاة عل 
الكافر مثلاً » لوجبت إما في حال كفره أو بعده » والأول باطل » 
لامتناع الصلاة من الكافر حال كفره . والثاني أيضأ باطل », لاتفاقنا 
علىأن الكافر إذا أسل لايؤمر بقضاء الصلواتالفائتة في أيامالكفر8". 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أن المرتد إذا أسلء لزمه قضاء الصلوات الفائتة فيأيام 


.» 54: سورة الفرقان‎ « )١( 

(؟) « سورة فصلت :5 لاع». 

() ماذكره المؤلف عن أبي حنيفة وجماهير أصحابه منسوب في كتب 
اصول الحنفية الى المشايخ البخاريين جاء في «مسلم الثبوت وشرحه فواتح 
الرحموت» : ( 158/1١‏ ) ( الكافر مكلف بالفروع عند الشافعية ومشايخنا 
العر اقيين خلافا الحنفية البخاريين وقمل للمعتزلة أيضا ) وانظر تفصيلاً أوفى 
هناك وفي « التلويح على التوضيح » : (/«١؟)مابعدها.‏ 

(؛4)في«ز)( كفره). 

5 


الردةء (وكذا أيام الصيام الفانت)'" في أيام الردة عندنا''' خلافاً له : 
فإنه ألحق المرتد بالكافر الأصلى في أنه لاخاطب بفروعالشرع . 
ومنها 9) أن المسل إذا اجتمع عليه صلوات » وزكوات » فارتذ 


م أسل الى تسقط عنه عندنا”". 
وقال ابو حنيفة رضي الله عه : يسقط الميع بردته وبرئت 
ذيته 0 , ظ 


ومنها 0) أن ظرار”” المي صحيح عندنا"' كطلاقه . 

وعندم : لا يصح لأنه يعق ب كفارة ليس هو من أهلبا” . 

ومنها ©) أن الكفار إذا استولوا على أموال المسامين وأحرزوها 
بدارهم لاملكوتها عندناء لأنها معصومة حرامة'" التناول . 


)١(‏ مابين القوسين سقط من «د». 
(0) انظر ١‏ المهذب »(١0/1ه‏ ). 
(*) انظر « المبذب » : ( ١/0هم» ٠.) 1١4١‏ 
(4) انظر « التلويح على التوضيح » : ( 5١4/١‏ ) . 
(ه) وردت في« زء (إظبار ) وهو خطأ ٠‏ 
(؟) انظر « المذب » : ( ١١8/9‏ ) . 
() انظر « التلويح على التوضح » : ( * / ١١4‏ ) خما بعدها . 
(4) في « ز » ( تحرمة التناول ) . 
علو الات 


وعندم ؛ يمللكونبهاء لأن تحريم'"' التناول من فروع الإسلام وهم 
ضمان”"' ما أتلفوه من أَم والح" . 


)١(‏ في دز » (حرمة) قلت: ولعل هذا بدل على صحة (نحرمة التناول) 
كا سيق . 
(؟) في «د » ( ولآن خمان ) وما أثبتئاه هو المحيح . 
(») راجم للأصل الذي:انبنى عله ذلك كله « المجموع » : (ع«/ره) 
نما بعد « اصول السرخسي »: ( 1١‏ 4!-م7 ) . 
وزاك 


مب | + 


معتقد الشافعي رضي الله عنه أن كل مصل يصلي لنفسه ولا شركة 
بين الإمام والمأموم » بلكل في صلاة نفسه أداء وحكما » وإنها معنى 
القدوة » المتابعة في أفعاله'' الظاهرة ليكون أحوط في إبعاد الصلاة 
عن السبو والغفلة » ولا يتغير''' من أحكام الصلاة شيء إلا مايرجع 
إلى المتابعة فإنه الترم بنية الاقتداء متابعة الإمام » فلو أراد التقدم أو 
التخلف ل يحز لأنه يخالف الوفاء بما التزم ٠‏ 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: صلاة الأموم تابعة لصلاة الإمام 
[صحة وفسادا ,لا أداء وعيلة دوهي كالمندرجة في ضمن صلاة 
الإمام |" , لقو لدعليه السلام : « الإمام ضامن والموذن مؤتمن" » . 

ويتفرع عنهذا الأصل مسائل :. 


26 في «دز» ( الأفعال ) . 

() في دز » ( ولايتعين). 

(*) ما بين القوسين سقط من « ز» . 

(4) الذي رواه البهقي في « السنن الكبرى » : ( 47٠/١‏ - 475 )عن 
عائشة رضي الله عنها ان الني ملائ قال: « الإمام ضامن والمؤذن موتَن» فأرشد 
الله الإمام وعفا عن المؤذن » . 

دلأعاته 


منها )2 أن القدوة لا سقط قراءة فاتحة الكتاب عن المأموم . 

عندنا . 

وعنده أنسقط"" . 

ومنها (؟) أن اختلااف نية الإمام والمأموم لامع القدوة مع 
التساوي في الأفعال عندنا » حتى يوز افتداء المفترض بالمتنفل » 
والقاضي بالمؤددي » والمؤدي بالقاضي والتم القاضر "”: 

ومنها 0 إذا بازكونت الإمام جنب أو محدثا بعد الصلاة» لم 
تحب الإعادة على المأمو معندنا" . 

وعنده : تحب بنأه عل قاعدة الاندراج وتنزيل حلىدث الإهام 
مذزلة حدث المأموه!" : 

ومنها ©) أن المرأة إذا وقفت بجنب الإمام انعقدت” صلاتها”” . 

.) 788/1١ (( : انظر « فتح القدير»‎ )١( 

(؟) ل يذكر مذهب الحنفية على عادته وهو منع القدوة في هذه الأحوال 
انظر « فتح القدير »: ( ١‏ / 788 ) « شرح الوقاية » و « كشف الحقائق » : 
(١4/1يه).‏ 

(*) انظر « المجموع » للامام النووي : ( / ١١9‏ ) فيا بعد . 

)( راجم « فتح القدير » : 1١‏ | ؟ 1 

زه( في « د ( انمقد ) ٠‏ 


(5) انظر د المجموع » : ( | كوا - ١١8‏ ). 
5 


وعنده : تنعفد'"' صلاتهاءثم تفسد صلاة الإمام » ثم تفسد صلاتها 
وصلاة المفتدين'" . 


. في« زء ( لاتنعقد ) وهو خطأ‎ )١( 
.)767/1(:» )و « فتح القدير‎ 54٠/١ ( :» (؟) انظر « بدائع الصنائع‎ 
سا٠١4 ب‎ 


تيتا لل 0 

النكاح يتناول الزوج 5م يتناول الزوجة » وحكه مشترك بينها » 
ولذلك اشتركا في النسمية والحل , والانتهاء بموت كل واحد منها ٠‏ 

وحككه عند الشافعي رضي اللهعنه ؛ الزوجية المقدّرة بين الزوجين 
أو الحل اللازم من الجبتين. 

وقالأبو حنيفة رضى الله عنه : النكاح يتناول الزوجسة دون 
الزوج ؛ وحكنه : حدوث املك لازوج على الزوجة , والمالحكية 
مختصة به دونها . واستدلعل ذلك بإطلاق الآية"" القول بأن الوطءه 
لايستباح إلا مملك نكاح أو ملك ين » و بقوله عليه السلام: « النكاح 
رق فلينظر أحدم أبن ضع كريته'" » قال : والرق في بني أدم عبارة 


(1) وهي قوله تمالى « إلا على أزواجهم أو ماملككت أعانهم فإنهم غير” 
ملومين » « المؤمنون : ١‏ »2 . 

(9؟) ل اجد ‏ فيا أمكنني الاطلاع عليه منمعاجم السنة -- هذا الحديث» 
غير أن معناه والفروع التي ذكرها ا أؤلف منثورة في كتب الأصول والفقسبه 
فيالمذهب الحنفي ٠‏ وانظر على سبيل المثال ه المبسوط » للسرخسي: (1947/4 ) 
فها بعدها في مواضع متفرقة من « كتاب النكاح » و«بدائع الصنائم»للكاساني: 
(+/١ع”‏ ) في « أحكام النكاح » و مباحث الحقيقة والجاز في كتب أصول 
الفقه يا في « أصول السرخسي » :١/ملا‏ ) فا بعد « أصول البزدوي » :حت 


- ١١ه‎ 


عما ينبني عليه الملك . ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها )١(‏ أنه يجوز الزوج غسل زوجته عندنا ٠‏ 5 بحوز لا له 
لاشترا كبما في حل المس والنظر"' . 
وعندم : لايحوز لانقطاع المالكية بفوات محل الملك'" . 
ومنها () أن النكاح لا يتعقد عندنا إلا بلفظ التزويج والإنكاح 
الدالين على حكمه” . 


حل( مسمس ) فا بعد مع « كشف الأسرار » لعيد العزيز اليخاري 5 

هذا : وبري أبو زيد الدبومي أن الرقفي با بالنكاح مول على الجاز قال : 
( وما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : « النكاح رق » مول على سبيل 
الجاز للرق لضرب ملك يثيت بالنكاح لاحقمقته ) انظر «تقوم الآدلة» للدبوسي: 
(صمم؟ - ؛8؟). 

)١(‏ استشهد الشافمية لما ذهبوا اليه من جواز غسلالزوج زوجته با روى 
النسائي وان ماجه و أن حبان من قول الرسول وَكلتةٍ لعمائشة : « ماضرك لو 
مت قبل فغسلاتك و كفنتك وصلمت عليك ودفنتك » ولآن عليا غسل فاطمة 
رضي الله عنها . وما استشهدوا به لفمل الزوجة زوجها قول السيدة عائثة 
رضي الله عنها : « لو استقبلت من أمري ما استديرت ماغسل رسول الله وَل 
إلا نساؤه »رواه ه أبو داود والحا 5 وصححه علىشرط مسلم . وانظر « المبذب » 
للشيرازي : ( 107/1١‏ ) « النهاج مع مغني المحتاج » : ( ١‏ / وسم ) . 

(0) لا خلاف بين المذهيين على جواز أن تغسل المرأة زوجها » إلا إذا 
ثدتت اليبنونة في حماة الزوج عند الحنفية . أما عن المسألة الثانية : فإناازوج 

لا يفسل زوجته المتوفاة » وعللوا ذلك بانتهاء ملك النتكاح لعدم انحل . وانظر 
2 فتح القدير 6( لف ) «حاشيةان . عايدين»: ١‏ ااه ). 
49 0 ااا 
ترات 


وعندم بنعقد بلفظ البيع واهبة والنمليك'" . 

ومنها 0) أنه إذا أضاف الطلاق إلى نفسه فقال ؛ أنا منكطالق» 
ونوى الطلاق يقع , وكذا إذا قال: طلق نفسك فقالت : أنت مني 
طاق [ يقع ]" . 

وعندم : لا يقسعء وساعدونا فيا إذا أضاف إلى نفسه لفظ 
البينونة'" والله أعلم . ظ 


6 انظر « أصول السرخسي » : ( 974/1١‏ ) « أصول البزدوي » : 
(؟ لمم )مم « كشف الأسرار » « فتح القدير »: (/65م). 
(١‏ سقطت من دد » وانظر للحك « المذب » : .)8١/1١(‏ 
© راجم « الهداية » مم «فتح القدير »: ( #/.ا- ا ). 
سالاثات 


تاس ب_الدكاء 
نسأة 


منهب20 الشافمي رضي اللهعنه أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن 
بقتضي الفور . واحتجفي ذلك بأنه لو جاز التأخير لجاز إما إلى غاية 
عأ ولاإلى غابة معينة نة'". والأول باطل» لأنه''' خرق الإجماع , 
والثاني أيضاً باطل , لأن التأخير لا إلى غاية معينة يتضمن جواز الترك 
(لا إلىغاية"' ) » وذلك ينافي القول بوجوبه . 

وذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وطائفةمن علماءه 
الأصول إلى أنه على التراخي واحتجوافيذلك : بأن الأمر له دلالة 
على استدعاء الفعل ولا دلالة لهعل الزمان » بل الأزمنة كلبا. بالإضافة 


(1) في دز» ( ذهب الى أن 1 

(0) في « ز »( أو الى غاية غير معينة ) ٠‏ 

في في دز » ( لكنه ) والصواب ماأثيتناه ٠‏ 

(4) مابين القوسين ساقط من « ز » . 
-168- 


إليه سواء » فتعين الزمان بعد ذلك ( اعتبارأً”" ولادلالة عليه ) 
بل حظ الفعل من الوقت الثاني كحظه من الوقت الأول , فكي جاز 
في الأول جاز في الثاني”" ٠‏ و يتفرع عن هذا الأصل مسائل : 


٠ ) في دز » ( اعتباراً من لا دلالة علمه‎ )١1( 

(؟) هذا رأي المؤلف في نسية القول بأن ( الأمر المطلق يدل على الفور) 
الى الإمام الشافمي رضي الله عنه » ؟ا كان رأيه في مسألة أنه يفيد التككرار » 
وقد سبق المؤلف الى هذا الرأي بعض أثمة الحنفية كالسرخسي رحمه الله الذي 
حاول أن يستدل على ذلك من كلام الشافمي في «الآم» عن وقت الحج الوسع» 
غير أنا لانجد في كتب أصول الفقه للشافعية مايؤيد هذه النسة» بل نحد الناظر 
في « البرهان » لإامام الحرمين أن المنسوب إلى الشافمي وأصحابه أن الآمر 
المطلق لايدل على الفور ولا التراخي > يل يدل على طلب الفمل ع ونقل ذلك 
الإسنوي أيضاً في شرحه انهاج البيضاوي وقال في الحصول : إنه الحق . 

وعلى هذا : تكون الفورية المنقولة في بعضالأحكام عن الشافعي كا في أداء 
الزكاة مأخوذة من أدلة أخرى . كما ذكرة قريبا في تطيقنا على 
مسألة التكرار ٠.‏ 

أما القائلون بأن الأمر المطلق يدل على التكرار : فهم القائلون بأنه يدل 
على الفور . وقد نسب البيبضاوي وشارحه الإسنوي هذا القول إلى الحنضة . 

غير أن السرخسي رحمه الله ذكر أنه مذهب أني الحسنالكري ؛ أما العلماء 
الآخرون : فمقولون التراخي . قال في كتابه « الأصول » : ( والذي يصح 
عندي من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على القراخي » فلا ينبت حكم وجوب 
الأداء على الفور بمطالق الآمر .. ثم قال : وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله 
يقول: مطلق الآمر يوجب الآداء على الفور ) وفيغير مذهب الكرخي: خالف- 

-5١94- 


منها () أنت الركاة تب على الور عند التشافعي رضي الله 
00 وعندم على التراخي'"" : 

ومنها 0) أن المال إذا حال عليه الحول ؛ ووجيت الزكاة» وتمكن 
من أدائها » ثم تافلم تسقط الركاة عندنالأنه عصى بالمنع | فتنزل منزلة 
مالو تلف ٠‏ أو المودع إذا امتنع منردها ثم تلف |" . 

وعندم : تسقط : إذ لاعصيان مع جو اذ التأخير”" . 

مسألة(؟) معتقد الشافعي رضي الله عنه أن الزكاة مؤونة مالية» 
وجبت للفقراء على الأغنياء » بقرابة الإسلامعلى سيل المواساة, 


حالسر خسي كثيرونمنهم الكيال بن لهام الذي قال : ان الحتار في الأصول أن 
مطاق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل جرد طلب اللأمور به . 


3 
ا 


وانظر « أصول السرخسي » : ( 51/1١‏ )« المستصفى » : (9/ ؟-”) 
د الإسنوي على النهاج للسيضاوي »: (5*/لاه)شمابعدها و جممع الجوامع»: 
(81/1؟). 

٠.)1١4./١(: » انظر « المبذب‎ )١( 

(؟) انظر لتحقيقهذه المسألة « فتح القدير على الحداية » للككال بن الهمام : 
(١/90؛-‏ خم؛ ) حيث تحد أكثر من قول . 

(0) في دز » ( فمتنزل منزلة مالو أتلف المودع إذا امتنع من ردها ثم 
تلفت ) وانظر للحكم تفصملاً أوفى عند الشيرازي في « المبذب» .)١44/١(‏ 

(؛) راجع « الهداية » مع « فتح القدير » : ( 448/١‏ ) وشرح العناية 
على الهداية : 

عا 


ومعنى العبادة تبع'"' فيا , وإنما أثبته الشرع ترغيباً في أدائها » حيث 
كانت النفوس مجحبو اة على الضنة والبخل» فأ بالتقرب إلى الهتعالى بها 
ليطمم في الثواب ويبادّر إلى تحقيق المقصود . 

واحتج في ذلك بحصول مقصودها مع الامتناع قبرأ » وجواز 
التوكيل في أدائبا'' وتحمل الزوج عن زوجته » والسيد عن عبده . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : الزكاة وجبت عبادة لله تعالى 
ابتداء'"» | و |" شرعت ارتياضاً النفس بتنقيص المال من حيث 
إن الاستغناء... بالمال سبب للطغيان » ووقوعه" في الفساد قال الله 
تعالى: |[ كلا] « إن الإنسانايطغى. أن رآه استغنى""» والطغيان آثر 
من الطغيان”"» قال : ولا يلزم وجوبها على الأنبياء مع انتفاه استحقاق 
لعقاب في حفهم » لكونهم معصومين » فإنا تعر المقاب باغتبتار 


)01( في « ز » ( يقع ) وهو خطأ ٠‏ 
(؟) في «ز »( يحمل ) بدون واو . 
(م) انظر « فتح القدير » .)486/1١(:‏ 
(4؛) في النسختين بدون واو والظاهر أن هناك واوأ سقطت . 
() كذا في النسختين والظاهر أنها ( والوقوع ) . 
(5) « سورة العلق : ؟ - لا». 
(:) داجع د بدائع الصنائع» اسان : ( 04/8 ) + 
حا وآااهت 


لاجد" 0 5 ات 0 
العقو بات ء والنبي إثما يصم تعلقه لمكن + دون الممتنع ٠‏ 

واحتج في ذلك بقوله مكب : « بني الإسلامعلى خمس"" » وزعم 
أن الإسلام عبادة محضة , وكذا سائر أركانه والركاة من جملتهاء فيجب 
أن تكون كذلك . ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها 01 أن الركاة تجب على الصي والمجنون عندنا ( 15 ) تجب 


عليبها سائر المؤن المالية" . 
وعندم : لاتجب : إذ لاعقاب ولا طغيات في حقبما فتتمححض 
الزكاة إضراراً ” . 3 


ومنها 0) أن الركاة لانسقط بموت من هي عليه عندنا » بل تخرج 

. كلمة ( منهم ) ساقطة من «ز»‎ )١( 

(0) في «دز»ء(يؤاخذ). , 

(م) حديث « بني الإسلام على خمس : شهادة ان لا إله إلا الله وان حمدا 
رسولالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيتوصوم رمضان >رواه البخاري 
ومسل والترمذي والنسائي وأحمد في مسنده . 

6 فيدد» (و). 

(ه) انظر « المجموع » : (ه/5و» -8و؟). 

(5) انظر « الهداية » مع « فتح القدير» : ٠) 488 /1١(‏ 

- 


ذفن راض الال ” . 

وعندم : لا تؤخذ من تركنه » لامتناع حصول الابتلاء في حقه 
ووقوع العقاب'" : 

ومنها 5) أن الزكاة تحب عل المديون عندنا لاستغتائه بمافي 
يده » وتعلق الدين بذمته" . 

وعندم : لا تجب لامتناع الارئياض ( في حقه لكونه مقبوراً 
بالدين تمتنعأ عن الطغيان" ) . 

ومنها 0) أن الركاة تجب في مآل الضران والإخ راج بعد عو امال 

وعندم + لاتحي لأن هذا المأل لين سَببا لوقوعة في الطفان؟: 

ومنها () أنالرّكاة لاتجب في الحل المباح عندنا*' لأنه متعلق 


)01 راجع « الميذب » مع « المجموع » : ( ه/ ه.” ) . 

63 انظر ابن عابدين في « الخحتار على الدر اختار » : ( 5 .)1١/‏ 

(ع) انظر التفصيل عند الإمام النووي في« المجموع » : (ه / 0# ) 
فأ بعد . 

(4) مابين القوسين ساقط من« ز » وانظر للحكم المذكور « الهداية مع 
فتح القدير والعناية » : )485/1١(‏ «حاسمة ان عايدين» (؟/ه) حمث التفريق 
بين ما إذا كان الدين في ذمته قبل وجوبالزكاة وبين ما إذا كان عارضاً أي للقه 
بعد الوجوب ٠‏ 

(ه) انطر للقول بعدم الوجوب والقول بالوجوب « المجموع »: (9/4؟) 
وراجع « مغني امحتاج » : ( /١‏ .وم وو«) . 

عدن أاعه داك 


حاجةٌ المالك ( و )"في إيحامها إبطال لمعنى المواساة . 

وعندم : تجب'", لأن حاجة التحلي لامع من الوقوع في 
الطغيان!' ) فتجب الزكاة ليحصل الارتياض ٠‏ 

ومنها 00 أن المستفاد في أثناء الهول لايضم إلى ماعنده » بل 

ستأنف له حول عندنا 9 . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : يضم إإليها عنده»وصورة المسألة 
ما إذا ملك نصاباً و في هلكه نصاب قد مضت عليه ستة أشهبر مثلة”” 
فعندنا يفرد”" ماملكه ثانياً يحول مستأنفء تحقيقاً لمعنى الرفق بالمالك 
في الموت الالية إذ الوجوب في باب المؤن والنفقات إنما يتعلق 
بالفاضل عن أصناف الحاجات وأنواع المبمات على سبيل اليسر 
والسبولة» مقدراً بقدر الضرورة » وفي تكليف الأداء قبل مظنة 


الاستناء سر وحرم. 
)1( ساقطة من «د». 
(؟) راجع «فتحالقدير»: (96/1ه) « حاشية الطحطاوي»: (ص86؟). 
له تمنع من الطغيان ) . 
(؛) انظر « مغني الحتاج » : ( ١‏ لاوم ) فا بعد . 


(ه) في«دز» ( وفي ملكه نصاب أشهر قفد مضت عليه سنة مثلا ( 
والصحيح ما أثيتناه . 
© في « د » تشبة ( ما ) أن تكون ( ما ) وهو تصحف . 
حت ع اا 


وعندم : إذا تم حول الأصل ذكى الميع تحقيقا لمعنى العبادة 
بالابتلاء والامتحان”" . 

ومنها (/) أن أحد النقدين لايضم إلى الآخر في كال التصاب 
عندنا اتباعاً لقاعدة اليبسر » لاأآرنتف الغم بالقيمة يتضمن عسراً 
وحرجا" . 

وعندم : يضم أحدهما إلى الآخر , لاشتراكها في المعنى المطوب 
منه| وهو الإعداد للناء9 . 

ومنها (م) أنالخلطة مؤثرة في الزكاة فتجعل المالين كال واحد 
[ والمالكينكالك واحد | حتى لوكان لأحدهما عشرون من الغنم 
وللا خر "' عشرون وخلطاهما» واجنمعت شرائطها وجبت عليها 
اازكاة بعد الحول» فيخرجأن شاة من الأربعين » بناء على ماذكرنا من 
كرتا مؤ و نتمالية «والركن فيا المالءولا نظر إلى المالك بل إلى المال'". 


.) 488/1١ ( : انظر « فتح القديرء‎ )١( 

(؟) راجع « المنباج » مع مغني المحتاج » : ( ١/م”-‏ ..غ: ) . 

(*) لمزيد من المبان انظر « الهداية مع فتح القدير» : (الوكه معوا). 

(:) مابين القوسين ساقط من [ د ] . 

(0) في« زء(ولآخر). 

(5) انظر « اذب » للشيرازي : 10١-16١ /١(‏ ) و« المجموع 
للذووي : ( 1٠0‏ 5.: ) فا يعدها . 


-1١1١6ل‎ 


وعندم : لاتجب : لأنباعيادة . والركن فها الشخص المتعيد : 
فإذا لم يكن غنياً ملك النصاب لم يكن من أهل هذه العبادة" ٠‏ 

ومنها (ه) أن العشر لايجب فيا عدا الأقوات عندنا" ؛ لأنتف 
شرع ااركاة لدفع الضرورات »؛ وسد الجوعات » والضرورات تتعلق 
بالأقوات » دون البقول والخضراوات٠‏ 

وعندم : يجب في كل ما ينبته الآدميون» وكل ما يؤكل قوتا 
وتحلياً » وتفكبا » سوى الحشيش والقصب الفارمي'",صراعاة لمعنى 
الابتلاء والامتحان» والله تعالى أعلم 1 


(1) انطر « فتح القدير » لابن امام : ( 455/1 ) . 
(؟) أنظر «المجموع» : ( ه/ لام ) فنا بعد « مغني المحتاج على امنهاج » : 
اماو ). 
68 انظر « فتح القدير » : ( 5/9 )« بدائع الصنائع » للككاساني : 
( اكه رذه). ظ' 
-5١1ا-‏ 


0 د 


الني المضاف إلى جنس الفعل كقوله مَكليةٍ : دلا صيام لمن لم 
تجمع الصيام من الليل" » يحب العمل بمقتضاه » ولا بعد من الحملات 


6 يجمع : أي يعزم » تقول : أجممت على الأمر : إذا عزمت عليه . 

قال الخطابي ف «معالم السنن»: الإجماع: إحكام النية والعرعة» بقال: أحمعت 
الرأي وأزمعت بعنى واحد . 

قلت : وأحاديث إجماع النية من الليل في صوم الفريضة متعددة الروايات 
عن حفصة بطريق أخيها عبد الله بن حمر رضي الله عنهم » على اختلاف الأثمة 
في رفعها ووقفها . 

من ذلك قوله مه : « من لم يحمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » رواه 
أحمد في مسنده والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه » وقال الشوكاني : 
أخرجه أيضا ابن خزعة وابنحبانوصححاه مرفوعاًء و أخرجه أيضاً الدارقطني. 
«دتيل الأوطار» (4غ/؟ا.؟). 

ومن ذلك قوله ميبيهٌ « من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له » انظر: 
«سننالنسائي» (؛ / 145 ) و«شرح مشكل الآثارالطحاوي» ١(‏ / ه8") «السئن 
الكبرى ليقي » : ( ؛ /8؟ ) مع « الجوهر اانقي » . | - 

الولو 


عندنا , لأن المجمل هو الافظ الذي يتناول مسميات كل واحد منبا 
يجوز أن يتكوت مادا للتكلم» كقوله تعالى : « وآنواحقّه يوم 
حصاده'"' » فإنه بشمل العشر ونصف العشر ؛ وربع العشر » فحكل 
واخدهنيا حوذ أن مكون هرادا » وذلك معدوم في المثأل » فإن 
الإمساك" اللغوي الحقيقي لايجوز أن يكون مراداً لدي جل , 
وإذا لم يكن مرادا بطل أحد القسمين [ وإذا بطل أحد القسمين ]7 


1 


وفي رواية : « من ل يميت الصيام من اللدل فلا صيام له » . أخرجه ابن 
حزم في الحلى » ( 5/ 1١+‏ ) والميقي في السنن الكبرى (؛ / ؟١٠)‏ وأخرج 
النسائي أيضاً « من ل يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم » سنن النسائي 
(5/4وا) . أما بلفظ (لاصمام) في أول الكلام فقد ورد ذلك من كلام حفصة 
رضي الله عنها بروايات متعددة ٠‏ 

عن ابن عمر عن حفصة « لا صيام انم مجمع قبل الفحر » أخرحة ابن حزم 
في « الحلتَّى » ( ١١١/5‏ ) والنسائي في « السنن » : ( 194/14 ) ٠‏ 

وأخرج النسائي عن اين عمر عن حفصة أيضاً د لاصيام أن ل مجمع الصيام 
قبل الفجر » بزيادة ( الصيام ) ( 8 / 197 ) وانظر كلام الإمام النووي عن 
الحديث في « المجموع » : (9./5*#- ١وم).‏ 

)١(‏ « كلوا من مره إذا أمر' وآتنُوا حقه يوم حصاده »( سورة 
الأنعام : 141 ) . 

(؟) في د ز » ( الامتثال ) بدلآً عن ( الإمساك ) وهو خطأ » والصواب 
ما اما ين 0 
() مابين القوسين ساقط من « د » . 
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عين الآخر ودو نفي الصوم الشرعي"" . 

وذهب الحنفية والقدرية'" إلى امتناع العمل به, ودعوى الإجمال 
لتر دده بين نفي الصوم الحقيق الذي هو الإمساك » وبين نفي الصوم 
الشرعي 0 

ويتفرع عن هذا الأصل : 

اعتبار التبييت في ااصوم المفروض عندنا عملاً بالحديك”" . 

وعدم الاعتبار عنده” : ش 

ومن هذا القول : قوله يه : «لا صلاة إلا بطبور ''" » 


٠ زو )“نما بعدها‎ ١( :» انظز الغزالي في « المستصفي‎ )١( 

(©) القدرية : فرقة تقول بانكار القدر وأن الأمر أنف أي مستأنف م 
يسبق به علالله تعالى اللهعنقولهم الباطلعلواً كبيراً كا يقول الامام النووي-. 

(*) في « د » زيادة ( الحقمقي ) : 

(؛) انطر « المجموع » : (799/5). 

(6) انظر لهذا الحكم عند الحنفية ولتأويل الحديث بنفي الفضيلة 
والكال .. الخ . « الهداية » مع شرح العناية للبابرق و هفتح القدير »: 
(9/ 1 )فا بعدها وراجع «شرح معاني الآثار» للطحاوي : (١/ه8”)‏ . 

(5) قال جمهور أهل اللغةيقال : الواضوء والطهور يضم أولما إذا أريد 
به الفعل الذي هو المصدرء ويقال: الوأضوء والطتهور يفتح أولما إذا أريد به 
الماء الذي يتطبر به وقمل : انه بالفتح فيها » كا حسكي الضم فيا جميما. وانظر 
«النووي على مسلم» ( 4/8و ) . 

وقال الحافظ في « الفتح » عند قول البخاري ( باب لا تقبل صلاة بغير - 

سدواا- 


واأفا و و ها وه وه .و مهاه ووو ء در واو وا .د واوا هد م مده هد مامه م وه م6٠‏ 


حطبور ) : وهو يضم الطاء المبملة » والمراد به ماهو أعم من الوضوء والفسل 
« فتح الباري >( ١1لا‏ ) وانظر النذووي على « مسْم +( ع وه ). 
والحديث ذكره الرازي فى «التفسير الكبير » دون عزو أيضا بلفظ 
د لاصلاة إلا بطبور ولا نكاح إلا بولي » : ( 1/98 )8١‏ . 
وقد أخرجه الطبراني فيالأوسط ولكن بلفظ ( وضوء ) بدل ( طبور ) 
فقد روى عن عسى بنسيرة عن أببه عن جده قال: « صمد رسول الله ميا 
المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أيها الناس لا صلاة إلا بوضوء > 
ولا وضوء من م يذكر اسم الله عليه » وم يؤمن بالله من لم يؤمنبي» ولويؤمن بي 
بي من م يعرف حق الانصار » . 
قال الحافظ الهسثمي : وعدسى ينسبرة وأبو ه وعسى بنيزيد م أر من ذكر 
أحداً منهم . «جمع الزوائد» ( 58/1 ) طبع القدسي بمصر . 
أما بلفظ ( طبور ) فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث ابن حمر رضي 
الث عنها ان رسول الله مك قال : لا تثقيل صلاة بغير *طبور » ولا صدقة من 
غلول » مس بشرح النووى ( "| ٠١8‏ ) . 
وقد أخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري: و لفظ النسائي: 
« لا يقبل الله صلاة بغير 'طبور » ولا صدقة من غَتُلول » النسائي (88-81//1) 
وانظر « نيل الأوطار »(١(/؛؟؟‏ ). 
وإشرفي البيقي عن ابن عر أيضا بتقدم لفظ الصدقة علىالصلاة « لايقبل 
الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طبور » . 
| وبطريق أبي داود الطبالسي روى اليييقي عن ألى الملمح اللهذلى عن أبسه: 
قال : كنت مع رسول الله مِييةٌ في بيت فسمءته بقول: « إن الله لايقملصلاة 
من غير طبور ولا صدقة من غلول » «السنن الكبرى» للمييقي : ( 5/١‏ ) . 
ساءل"!ا!ؤ ب 


«لاصلاة إلابفات#ة'" الكتاب» , لا نكاح إلا يولي 


-) وبهذه الألفاظ كلها رواه أبو عوانة في مسنده (١/غث؟‏ ) طبع الحذد . 
هذا وقد جاء الإمام البخاري بلقظ « لا تقبل صلاة بغير طبور » وجعله 
عنوان الباب فقال : ( باب - لا تقل صلاة بغير طبور ) وأورد تحته حديث 
أبي هر برة ان رسول الله ملم قال: « لاتقل صلاة من أحدث حق يتوضاً. .» 
«فتح الباري» : ( ١551/١‏ ). 
(1) أخرج أبو عوانة فيمسنده عن أبي هريرة قال : « في كل صلاة قراءة» 
فا اسمعنا رسو لاله يبه أسممنام وما أخفى عنا أخفينا عنكم ممعته يقول: 
« لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب © مسند أبي عوانة : ( 1 ه١١‏ ). 
قال الحافظ أبن حجر في الفتح : وظاهر سياقه»ان ضير ممعته للبي ميتي 
بخلاف رواية الجاعة » نعم قوله : « ما أسمعنا وما أخفى عنا » يشعر بأن جمسع 
ماذكره متلقى عن الني يَلِلَه فيكون للجميع حكم الرفع « فتح الياري» : 
(؟/1١لا١ا).‏ 
قلت : وأخرج البخاري ومسل وأو داود والترمذي والنسائي واين ماجه 
والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت ان الني تَإِْهٍ قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب » وللنسائي من طريق معمر عن الزهري بزيادة « فصاعداً » . 
وانظر « أصول السرخسي » : (1/ 1١8‏ )» فتح الباري ( 150/1 ) ومسم 
بشرح النووي (4 )٠١١/‏ والنسائي ( ٠١9/9‏ ) و « إحكام الأحكام » لابن 
دقيق العبد ( 1/1م7١).‏ 
ولابن ماجه عن عبادة بن الصامت أيضا ان الني مكاي قال : د لاصلاة لمن لم 
يقرأ فها بفاتحة الكتاب » سان ابن ماجه ( 77/١‏ ) . 
ويهذا اللفظ عن عيادة بطريق الزهري ذكره البيقي ورواه عن الشافمي 
السنن الكبرى ( 7 ) طبع المند باعل ه. . 
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ور لا صلاة إلا افرد خافن القت "اع 5 


)1 أخرج البييقي من طريق الشافعي عن ابن عباس رخي الله عنه قال : 
دلا تكاح ! لا بولي مرشد وشاهدي عدل » ؛( السئن نن الكبرى ( ٠‏ | ؟١1١).‏ 

وأخرج الشافعي ف مسئده عن ابن عساس من طردق أبن خيثم عن 
سعيد بن جبير عنه موةوفا بلفظ « لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولىي مرسد » 
ترتيبمسند الشافعي (؟/؟1١)‏ وببهذا اللفظ رواه البيقي أيضاً فيالسننالكبري. 

ا أخرج البييقي عن ابن عباس مرفوعاً من طريق ابن خيثم عن سعيد بن 
جبير عنه عن الني موي إن شاء الله قال : « لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو 
سلطان » في باب ( لا نكاح إلا بولي مرشد ) . 

وقال فيا بعد إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس رضي الله 
عنها « السئن الكبرى» : ( 0 1١١5-1١41‏ ). 

وأخرج الطبراني في الأوسط باسناد حسن عن ابن عباس بلفظ « لا تككاح 
إلا بول مرشد أو سلطان» . ذكره اين حجر في «الفتح» : ( ١٠٠١/9‏ ) . 

(؟) قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار : ( 4/5؟؟ ) «عن 
عبد الرحمن بن على بن شببان الشحيمي عن أبيه وكان أحد الوفد قال : صلميت 
خلف رسول اذ صلق فقفى صلاته » ورجل فرد يصلى خلف الصف » فقام 
ني الله ميَيةْ حتى قضي صلاته » ثم قال : استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد 
خلف الصف ٠»‏ . 

قلت : الوفد هم الذين وفدوا على رسول الله ينو من بني شحم . 

وف رواية أخرى الببوقي عن علي بن شيبان هذا ان رسول ال و قال 
للرجل « أعد صلاتك لا صلاة لفرد خلف الصف » السئن نن الكبرى (عاه ٠6‏ ). 

وبلفظ ( المتفرد ) رواه أحمد واين ماجه عن على شعبان » حيث قال 
الرسول عَلِثَمٍ للرجل « استقبل صلاتك فلا صلاة للنفرد خلف الصف © . 

قال الحافظ ابن ححر: ولابن حيان عن طلق بن علي رضي الله عنه «لاصلاة 
لمنفرد خلف الصف »وانظر:«نيل الأوطار» (©/؟١)‏ «سبل السلام» (؟[ه؟). 

ا 


والقول الجامع في هذا الجنس : أن اللفظ الواحد إذا كات له 
عرف في اللغة » وثبت له عرف في الشرع » فعدد إطلاق الشرع : 
بنصرف إلى عرف الشرع الذي ثبت له » ولا يحمل على الحقيةة 
[ اللغويه'"] إلا بدايل » وتصير الحقيقة اللغوية كالهاز بالنسبة إلى 
العرف الشرعي , لأن الشرع وعرفه مقدم في مقصود خطاب الله 
تعالى'" »كا أن الحقيقة اللغوية مقدمة على امجازفي مقصود المتكام » 
وهمكذا كل لفظ له حقيقة في اللغةءوئدت لهعر ف غالبفي الاستعمال 
كلفظ ( الفقيه ) و ( المتكلم ) » وافظ ( الدابة ) ينصرف إلى عرف 
الاستعمال » وتصير الحقيقة اللغويةكالجاز بالنسية إليه ويخرج عن حد 
الإجال '" [ فإن المجمل هو اللفظ الذي لا تعين لأحد معنييه فصاعداً 
لا بوضع اللغة» ولا يعرف الاستعمال » ولايعرف الشرع] . 


. >» كلمة ( اللغوية ) ساقطة من « ز‎ )١( 
انظر « المستصفى » للغزالي: (١5/9مم) فيا بعدها . « جمعالجوامع»‎ (١ 
. ) 907-981١ ( : لابن السبككي مع شرح الجلال اللي وحاشية البناني‎ 
في « زء ( فإن المجمل هو الافظ الذي لا تعن لأد معنبيه فصار‎ )( 
. ) هذا اللفظ غير مجمل لتعين حمله على العرف الشسمرعي‎ 
ساد‎ 


ا 22 


إذا سئل رسو ل الله مَكلنةْ عن قضية تتضمن أحكاماً فبين بعضبا » 
وسكت عن البعض »؛ وكان البعض المسكوت عنه ما يحتاج إلى بيان 
من الرسول عليه السلام » كان سكوته وإعراضه عنه » مع المعرفة 
دليلا على انتتفاء وجو بهعندنا » إذلوكان واجبا لبينه ملي فإن الحاجة 
ماسة إلى البيان » وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وفاقا'" . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: لايدل على انتفاء الوجوبء فإن 
السكوت لادلالة لهعلى الأحكاء'" . 

ويتفرع عن هذا الأصل : 

أن المطاوعة في نمار رمضان لايلزمها الكفارة عندنا" » لما روي 
« أنأعرابيا" أتى الني وَكلتةٍ فقال: هاحككت , وأهلكت فقال : 


(1) انظر« المستصفى » : ( ١‏ / 54س ) فنا بعدها . 

(0) راجمع فيهذا «مسل الشبوت» مع «فواتح الرحموت»:(9/7؛ > 18) 

(5) انظر تفصيل هذه المسألة في « المجموع » : (١/لالام).‏ 

(4) اختلف في هذا الرجل فةمل: هو سامة بن صخر البياضي » ولكنا.ن 
حجر قال : لا يصح ذلك » وقال في مكان آخر : لم أقف على تسميته » ثم 
ذكر أن الحافظ عبد الغني في ( الممبمات ) جزم ان اسمه ساءة أو سامان بن صخر 
السياضي » وتبعه في ذلك ابن بشكوال . وقد استند عبد الغني إلى ما أخرجه - 

حا لاب 


ماذا صنعت ؟ فقال : واقعت أهلي في نهار رهضان فقال عليه السلام: 
أعتق رقبة" ». وسكت عن إيابها على امرأته الموطوءة *» مع أن 


حابن شيبة وغيره عن سامة بن صخر : انه ظاهر من امرأته . وأخرج ابن عبد 
البر في « التمبيد » عن سعد بن المسيب ان الرجل الذي وقم على امرأته في 
رمضان في عبد الذي مويه هو : سامان بن صخر . انظر : «فتح الياري» 
1١17-1١١6 /4 (‏ ) ومن المتأخرين من ينقل ماذ كرهابن حجر دون ذكر رأيه 
في ذلك > انظر دنيل الأوطار» : (955/4؟) وهامش « إحكام الأحكام » 
لابن دقيق العيد ( ؟ / .ه ) مطيعة السنة الحمدية بمصر . 
أما في كون الاسم سامة » أو سامان: فقد جزم ابنحجر في الإصابة وابن 
عبد البر في الاستبعاب انالآأصح سامة . «الإصاية» : (؟ / 14) «الاستبعاب» 
(/8ه) طبع التجارية مع الإصابة . 
)١(‏ الذي عند أحد والبخاري ومسل وأبي داود والنسائيوالترمذي وابن 
ماجه على اختّلاف في بعض الروابات : لفظ ( هلكت ) . 
أما بزيادة ( وأهلكت ) فقد رواه الدارقطني » وهي زيادة فيها مقال : 
ومحصل القول يها : انها وردت من طريق الأوزاعي ومن طريق أبن عبينة . 
وقد ذكر ابن حجر عن الييقي ان جمسع اصحاب الأوزاعي رواه بدونبا 
أي الزيادة - وأما اين عينة : فبعد أن نفى الخطابي وجود هذه اللفظة في 
بيه من رواية هذا الحديث قال :واصحاب سفيان ل برووها عنه» وإِنما ذكروا 
قوله : ( هملكت ) حسب » غير ان بعض اصحابنا حدثني ان المعلى بن منصور 
روى هذا الحديث عنسفيان فذكر هذا الحرف فيه» وهو غير محفوظ» والمعلى 
ليس بذاك في الحفظ والإتقان. «معالم السنن» للخطابي :( 118/15 ) وقد تعقبه 
ابن الجوزي يأنه لا يعرف أحداً طعن في المعانّى . - 
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الأعرابي لايحسن الاستدلال » فدل عل أنها لاتجب عليها . 
| وعنده تحب علها الكفادة'" ] "ا 1 


ظ 


ب قلت : وفي الخلاف الذي بورده المؤلف حول وجوب الكفارةعلىالمطاوعة 
في رمضان او عدم وجوبها » يحرض القائلون بعسدم الوجوب على رواية 
( وأهلككت ) فياعتراضهم على القائلين بالوجوب ؛ فقوله: ( وأهلكت )ينافي 
أن تككون المرأة في حالة حيض » او صغيرة » او مجنونة .. الخ , لذا قال ابن 
دقيق العبد : « وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الرواية » وإن 
كان الحافظ ابن حجر قرر أنه لا.يازم من قوله ( وأهلكت ) إيجاب الكفارة 
عايها » بل يحتمل أن بريد بقوله : ( واهلكت ) أي كنت سبباً في تأثم من 
طاوعتني © ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة ولا نفها . «إحكام الأحكام» 
لابن دقيق العبد ( 1١/١‏ ) دفتح الباري» ( ؛ / 189 ) ٠‏ 

.) ؟44/١‎ ( : » انظر « أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) مابين القوسين سقط من « د » . 

-14- 


. ]ات 

حقيقة خطاب التكليف عندنا : المطالية بالفعل , أو الاجتناب له 
لأنه في وضع اللسان : تحميل ل فيه كلفة ومششقة » إما في فعله » أو 
تركه وهو من قوطهم : كلفتك عظيماً » أي أمراً شاقاً . 

وذه ب أصحاب أبيحنيفة رضي الله عنه إلى : أن التكليف ينقسم إلى: 
( وجوب أداء ) وهو المطالبة بالفعل أو الاجتناب له . 

وإى ( وجوب في الذمة ) سابق عليه . 

وعنوا بهذا القسم من الوجوب اشتغال الذمة بالواجب , كالصي 
إذا” اتلقت مال إنسان فإن ذمته تشغل بالقيمة » أعني قيمة المتلف » 
ولا يمبعليه الأداء بل يجب على وليه . 

وزعموا أن الأول يستدعيعقلاً وفهماً للخطاب , والوجوب في 
الذمة لايستدعي ذلك , وأن الأول : يتلقى من الخطابء والثاني : 
من الأسباب"" . 

واحتجوا في ذلك : بوجوب الصلاة على النائم في وقت الصلاة, 
مع أن الخطاب موضوع عنه » وكذاك'" النوم المستغرق لشبر رمضان 


)١(‏ انظر دشر حالتلوويح علىالتوضيح» للتفتازاني : 7.١9 /١(‏ ) مابعدها. 
0( في «د »(ولدذلك). 
- 


والأغماء المستغرق » فإنه لاممنع با وجوب الصوم » ولاخغطاب 
عليه بالإجماع , وقدقال الشافعي رضي الله عنه : بوجوب الزكاة على 
الصي وهو غير مخاطب » و يجب عليه العشرء وصدقة الفطرء إجماعا . 

وكذا"' الثمن يحب في ذمة المشتري بالشراء , والأداء لايجب 
إلا بعد المطالية بالأداء » والدين المؤجل يحب في ذمة من عليه , 
والأداء لاحب إلا بعد المطالبة. 

فعل ذه اخة أن الاعرت ق جتنا يينافف الل أندات شرع 
غير الخطاب » وطردوا ذلك في جميسسع الواجمات من العبادات , 
والعقوبات . 

وزعموا أن سبب وجوب الصلوات : الأوقات , لإضافتها إايها 
بلام التعليل . 

وسبب وجوب الصوم : أيام شبر رمضانء قال الله تعالى : 
« فن شبد منكم الشبر فليصمه'"» [ أي : فليصم ]”" في أيامه » فإن 
تعليق الحم بالشيء شرعاً يدل على أنه سببه . 

.) في«دز»(ركذلك‎ )١( 

(؟) « سورة البقرة » من الآية : .١88‏ 


(*) ساقطة من «ز ». 


لم5١‏ ب 


وسبب وجوب الحج : البيت» والوقت شرط لأدائه » ولهذا ل 
بتتكرر | ويتتكرر ]"' الوقت فل يصلح أن يكون الوقت فيه سبيآ , 
بل الوقت محل . 

وسبب وجوب الزكاة : ملك |انصاب النامي في نفسه» ولهذا تزداد 
بزنادة النصب. 

ثم زعموا أن هذه الأوقات ليست سببآ لوجوب العبادات حقيقة 
نظرأ إلى ذواتما » بل : سبب الوجوب في الميع : نعم" الله تعالى 
على عباده» والئِعَم” تصلح أن تكون سباً لوجوب الشكر شرعاً ؛ 
غير أن النعسم مترادفة في جميع الأوقات » فجعل الوقت ء الذي هو 
محل لحدوث النعم فيه سبباً » للوجوب» وق مقام النعم . 

قالوا : وإذا ثبت الوجوب بالسبب'" فالأداء بعدميكون يخطاب 
الشرع وأمرءة" . 

وعندنا : الكل يتلقى من الخطاب ‏ والأسباب غير مؤثرة في 


.» ساقطة من « د‎ )١( 
. (؟) في «د »(والآداء ) والصواب ما أثبتناه من « ز»‎ 
)11١-1١٠١/ 1١( : انظر فيد أصولالسرخسي » بياناسباب الشرائع‎ )( 
. ما بعدها‎ ) ٠١8/1١ ( : » وقارن ب « شرح التلويح على التوضيح‎ 
م-4ة‎  19؟9-‎ 


الإيجاب بدليل أنها كانت موجودة قبل وضعبا شرعاً » ول وجب 
شنا" . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها () أن المجذور: إذا أفاق في أثناء الشبر ء لا يلزمه قضاء 
مامضى من أيام الجنون » إذ الوجوب بالخطاب » و لاخطاب'" . 

وعئدم : يازمه » لأن الوجوب بالسبب وقد وجدا" . 

وكذا إذا أفاق في أثناء النهار لايلزم قضاء ذلك اليوم عندن"”" . 

وعندهم : يلزمه '” . 

ومنها () أن الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحائض 
عندنا » لأن الوجوب يتلقى من الخطاب » ولاخطاب"' . 


وعندم : يتلقى من السبب » وقد وجد . 


)0( في « ز » ( سبباً ) وهو تصحيف 5 

(؟) انظر « المجمو 5(:6؟). 

(«) هذا مذهب الحنفية خلافا لزفر الذي كان مع الشافعي في عدم لزوم 
القضاء . وانظر « الهداية مع فتح القدير » : ( 9٠/9‏ ). 

6 انظر النووي في «المجموع» : (؟الالا؟) مع «المبذب» للشيرازي. 

() انظر « حاشية الطحطاوي على مراق الفلاح » : ( ص "9١‏ ) . 

(5) انظر لتفصيل الأقوال؟ في هذا « الجموع » : ( 78١٠/5‏ ) فا بعد 
مع « الميذب » . 

الله 


واستدلوا على ذلك بوجوب القضاء عند زوالهذه الأعذار"' . 

وهذا على الحقيقة : خلاف اللفظ , فإنهم يعنوت بالوجوب : 
استحقاق هذه الأفعال في ذمم المذكورين شرعا » بمعنى : وجوب 
القضاء عند زوال العذر المائع من '" التكليف » وهو مسلّم عندناء 
ونحن نعني بانتفاء الوجوب : انتفاء تكليف الفعل حال قيام العذر, 
وهو مسلم عندمم . 


» براجع لهذه الأحكام وأداتها عند الحنفية باستيفاء « فتح القدير‎ )١( 
٠ (؟1هه- ٠١و ) و« بدائم الصنائم » : (؟/كم)‎ 


67 في «ز »(عن ٠.)‏ 
- ات 


ال انم 


كل حك شمرعي أمسكن تعليله , فالقياس"'' جائز فيه عند الشافعي 
رضي الله عنه 7" . 

وذهم أصحاب أبِي حنيفة :إلى أن الفياسلايجريفي الكفارات'"". 

وهذا فاسد : فإن مستند القول,القياس : إجماع الصحابة رضوان 
الهعليهم »ولم يفرقوا بين حك وحك فيا يمكن تعليله » ولإنا نسائلهم 
ونقول : لايجوز إجراء القياس فيها مع ظبور المعنى وتجليه؛ أم مع 
عدم ظبوره ؟ إنقلم 5 مع ظبوره وتحليه : فبو تحكم » وصار 
ثاية قول القائل : أنا أجري القياس في مسأل » ولا أجريه فيمسألة » 
مع ظبور المعنى فيي| ء وتحليه , وإن قلت : مع عدم ظبور المعنى : 
فنحن وإيا كم في ذلك على وتيرة واحدة. 

واحتجوا بأن قالوا : إنما منعنا من إجراء القياس في الكفارات » 


() في«ز»( جار ). 
(؟) انظر «مسلم الثبوت» مع شرحه دفواتح الرحموت»: (15-14/9). 
(م) انظر تفصمل ذلك في « المستصفى » : ( 7 / اسم هسس ) « جمع 
الجوامع مع حاشية البناني وتقريرات الششربيني » : ( 5١0 - 7١5/7‏ ) . 
(4) في « ز » زيادة كلمة( عدم ) بعد ( مع ) والصواب ماأثبتناه من«د». 
حا 


لأنا وَأبنا الشرع قل 55 الكفارة على المظاهر» وعلل وقال : نهم 
ليقولون منكراً منالقولوزوراً" » . 

ثم إن المرتد . قال أعظمما قال المظاهر , وأفحش » ول يوجب 
عليه الكفارة » ولذلك وجب إبدالها على وجه لايهبتدي إليه الرأي 
والقياس ء فإنه أوجب على الحالف عتق رقبة 5 صيام شرن 07 
إطعام عشرة مسا كين » وأوجب على المظاهر عتق رقبة 00 صيام 
شهرين أو إطعام ستين ممسكيناً » فإن قلنا : العتق بدله ثلاثة أيام فأي 
حاجة بنا إلى صيام شبرين » و إن قلنا : شبران فلم نوجب ثلاثة أيام؟ 
وكيف يتعدد البدل والميدل واحد؟ 

وهذا ضعيف ء فإن امتناع القياس في الأبدال لاممنع القياس في 
الأسباب بعضها "على بعض . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها () أنه إذا جامع في يومين من رمضان'" واحد: يازمه 

)0( « سورة المجادله : ؟» ونص الآية : « الذين" دُظاهرون منكام 95 
نسائمم ماهين' أمتبامرم إن أ متبات”م إلا اللائي و لدنم وإنهلم لبقولون متكدرا 
من القول وآزثرأ وإن الل لعفو غفور » . 

(0) في «د »(من ) . وما أثبتناه من (ز). 


م( في « ز » ( من نهار رمضان ) . 
عد وض - 


كفارتان عندنا لتاثل السببين ”". 
وعندم : لا يازمه سوى كفارة واحدة ؛ لتعذر الإلحاق على 


0 
ومنها 9 أن المنفرد برية الهلا إذا رد الجام شبادته» يلزمه 
الكفارة» إذا جامع في ذلك اليومعندنا »5 إذا قبل القاضي شهادته '" . 

وعندم : لا يلزمه» لما ذكر نا من سد باب الإالحاق 9 . 

ومنها 9) أن من تعمد استدامة الماع حتى طلع عليه الفجر » 
ولم ينزع التزم'* الكفارة عندنا '"' » قياس لدفع الانعقاد على قطع 
العقد "" . 


وعندم : لا يازمه, لاعتقادم أن لايال للقياس فمها 0 


(1) راجع في هذا : « المبذب » للشيرازي مع « الجموع » للنووي . 
خاءعهمدهمم). 
(5) انظر ابن امام في « فتح القدير » : (؟ / 34 ) . 
(*) راجع « المجموع » : (5/ )"٠١‏ مع « المبذب » للشيرازي . 
(4) انظر « الهداية مع شرح العناية وفتح القدير » (8/5ه) ٠‏ 
(ه) في « نف (لزمه). 
)0( انطر « المجموع » :740/51 ). 
(0) كذا في النسختين . 
(4) انظر « حاشية ابن عابدين » : ( 7 / وو ) . 
- 


ومئها (2) أنكك القئل العمد يوجب الكفارة عند نا" 0 قياساً على 
الخطأ'"' , قال الشافعي رضي الله عنه ٠‏ إذا وجبت الكفارة في الخطأ » 
2 العمد 5-5 ٠‏ 


وعندم : لا تجب؛ لما ذكر ناه" . 


)١1(‏ انظر « جم الجوامع » : ( / 0.4 )نما بعدها مع حاشية البساني 
وتقرير اللسربيي ‏ 

(؟)« ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » الآية. ( سورة 
النساء : وو ) . 

(*) راجع١«‏ تسين القائق » للزيلعي : ات 60 « شرح 
القدوري » : ( ص 8#م) وانظر « مسلمٍ الثبوت » مع «دفواتح الرحموت » : 
١5 | ١)‏ ) « التحرير مع التقرير والتحمير » : (1/؟١‏ ) واذظر تفصيلا 
وافياً في« تفسير النصوص » : (ص هوم وم ) من الطبعةالاولى للمحقق . 
« التلويح على التوضيح » : ( 5 /8ه ) . 

هخ" - 


با دود 

المأمور بالشيء يع كونه مأ موراً , وإنلم بمض زمان الإمكان 
عندنا » لانعقاد الإجماع على أن الواحد مناء يجب عليه الشروع في 
العيادة الملأمور بها » إذ لو ل يعم كونه مأمورا »لما وجب عليه ذلك 
في سائر الأفعال : في الأكل» والشرب » والذهاب » والإيابٍ ٠‏ 

وذهبت طائفة من القدرية والحنفية إلى أنه لايعل كونه مأموراً 
في أول توجه الخطاب » مالم يض زمان يسع الفعل المأمور به . 

[ واحتجوا في ذلك : بأن الإمكان شرط التكليف » وهوغير عام 
ببقاء الإمكان إلى وقت انقراض زمان يسع الفعل المأمور به]" » 
والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروطء لا محالة . 

ويتفرع عن هذا الأصل ٠‏ 

أنه إذا أفطر بالججاع , ثم مض فق آخرالتبعصارء أوعن ؛ أو 
حاضت المرأة » أومات . ل تسقط الكفارة عندنا ” . 

(1) مابين القوسين ساقط من « د » . 

(؟) ماذكره المألف في أن اارض نص عليه الإمام النووي في « المنهاج » 
أما عن الجنون والحيض والموت : فالحم عكس ماذكره . جاء في « مغني 


3 


-الكفارة ‏ قطما » وإذا قلنا بوجوب الكفارة علها ‏ يعني المرأة ‏ فطرأ عليها 
حيض أو نفاس أسقطبا » لأن ذلك ينافي صحة الصوم فبو كالكنون ) انظر 
د المنهاج » مع ششرحه « مفني المحتاح » : ( 414/١‏ ) . 

م1١ انظر التفصل ف «ردالحتار على الدر الحتار» لابن عابدين:‎ )١( 
تمابعدها.‎ 


- 1 


من ا 


6 أن المباح لا يصير واجباً بالتليس به خلافاً للكعبي ”" وأتباعه, 
كذلك المندوب لا يصير واجباً بالتليس » لأن كل واحد منبها يوز 
تركه» والواجب لاوز تركه ٠‏ فاسع بينه وبين جواز الترك 
متناقض . 

وذهبت المعتزلة والمنفية : إلى أن الفعل يوجب استيعاب الأزمان 
كلبا بفنون الطاعات » وصنوف العبادات » إلا ماخص بذلك . 

واحتجوا في ذلك : بأن سبب وجوب ااعيادات , كوت العبد 
مخلوقاً لله «قالتعالى: «وما خلقت' الجن والإنس إلا ليعبدون'"»أي, 
ليوحدونء ويأتون بالعبادات ٠‏ همكذا قال أهلالتفسير”" . غير أن 

)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن تود الكعبي من بني كعب البلخي الخراساني 


أبو القاسم أحد أمّة المعتزلة » وله آراء ومقالات انفرد بها » وكان برأس طائفة 


-.- 


تنتسب اله تسمى الكعبية طالت إقامته بغداد ونوقي ببلخ ملام 
م( « سورة الذاريات : وه » . 


فخ لمر 


(*) من هنا يبدأ الخرم في نسخة « ز »حيث ينتبي في ص (؟/1) من « د » 
عند قوله ( على الإنكار ) فيالمسألة الأولى التي تتفرع ع نالاستدلال بعدم الدليل 
على نفي الحم . 


-١8- 


الششارع رحم عباده » وعين لبعض العبادات أوقاتاً معيئة , كالصلاة 
المعبودة » والركاة» والح . وفوض تعيين ما عداها إلى العباد تفضّلآ 
إذ لو عن الأوقات كلها العبادات الواجبة؛ وكلفبم على التضيق 
أتقاعد الناس عن معأشهم فرما أَضّى إلى التقاعد عن الميع » فإذا 
عين العبد وقتا للعبادة» إْما بالنذر , أو بالشروع ؛ عسل الدليل 
الموجب عمله , إذ ذلك ,يدل على فراغه لهذه العبادة ٠‏ 
. ويتفرع عن هذا الأصل سألتان : 

إحداهما - أنه: إذا شرع فيصوم التطوع » أو صلاة التطوع , 
لا يصير واجباً عليه بالشروع عندن'" . ظ 

وعندم : إصير واجباً » ويلزمه المضي بالشروع"" . 

والثانية - أنالمعذو ر في حب النفل يتحلل , ولا قضاءعليهعندن””". 


وعندم : يلزمه القضاءا؟ . 


00 انظر في ذلك : « المجموع » مع « اذب » : (6/5ه؛ ) . 
0( راجع « فتح القدير » :1 )رردالمحتار على الدر لحار »: 
(؟/١؟١).‏ 
09 انظر « المبذب » : ( ١) 0/١‏ المنهاج مع مغني الحتاج » : 
(راسسة). 
09 انظر في هذا « فتح القدير » ) لياف ) قما بعدها ٠‏ 
وم 


مساألة -آ1ك - 
لا ينع دخول النيابة في التكاليف والعبادات البدنية"'' عندالشافعي 
رضي الله عنه ٠‏ 
لأن فعل العبادة عنده علم ( أي علامة) على الثواب » والثواب 
ا منحة'"" ١‏ من الله تعالى وفضل » والعقاب عدل 0 فحاز أن لظت 


فعل غيره عاءاً عليه . 
وعددم : لا تدخلبا النيابة » لأن الثواب عندهم : معلول الطاعة » 


)١(‏ قلت : صفة ( بدنية ) في كلام املف ليست على إطلاقها؛ إذ الاتفاق 
حاصل في المذهبين على أن الصلاة والصوم لا تدخل فيا النبابة » وإما الخلاف 
حول الحج الذي هو عبادة بدنية ومالبة . وعلى ذلك يكون في كلام المؤلف 
يعض التحوز والتغليب . وللإمام الشافعي في « الأم »كلام واضح في هذا عند 
مببدث ( الج عن الغير ) وكتب الفقه فيالمذهبين كفلت تفصيل هذه الآمور. 

وانظر: دالأم»: لاشافعي 41/9 ج8١ )١‏ والمبذب: للشيرازي»(21845/1 
4و( ) دالهداية وفتح القدير» : ( «/ره؟! > ١٠#1-؟5١3”")ء‏ 
[(69 من حاشية ود ». 
.وا 


والعقاب : معلول المعصية , فلا يتعدى فاعليب) » استمداداً من رعاية 
الأصلم 000 3 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: 
منها 0 أنمن المستطاع الحج ببدنه » فأخر حتى أصبح زمناً 
معضوبا”" اننا عن احيرا بج عنه » عندنا [د ١‏ 7 بقع الحج عن 
المننيت 0 

وعندم : يقع عن الأجير داسف اخ نفقة توصله إلى احج 

5 . (ه6) 
مسبلة طريقه " ٠‏ 

)0 انظر « تبيين الحقائق » : ([9/ 8ه ) . 

)١(‏ المعضوب : هو الذي انتهبت به العلة وانقطعت حر كته . مشتق من 
العضب وهو القطع وقال الأزهري : « المعضوب : الذي خيلت أطرافه بزمانة 
حت منعته من الحركة » وانظر : « المستعذب شرح غريب المبذب » لابن بطال 
الركي : ١98/1١(‏ ). 

(*) زيادة لايد منها . 

(؛4) انظر للحم : « المجموع » : ( 70/9 ) نما بعدها م« مغني الحتاج 6: 
(53/1؛). 

(0) مانقله المؤلف عن الحنفية في هذه المألة هو مذهب الإمام مد » 
وعليه جمع من المتأخرين كالأسببجاني وقاضيخان ٠‏ أما ماعليه ثمس الأكمة 
السرخسي وجمع من الحققين» والذي هو ظاهر المذهب : فهو ان الحج يقع عن 
المستتسب 2 وفق ماعند الإمام الشافمي. انض والهداية وشروحبا»: (لروءم) 
نما بعدها. بدائع الصنائع «للكاساني»: (؟ / ١8؟)‏ « تببين الحقائق » للزيلمي 

-1١41- 


ومنها (؟) أن من استقر وجوب المج قي ذمته: إذا عدز» وميملك 
مالآ » فبذل ابنه الطاعة للحبعنه وجب قبوله عندنا”"” 
زفق 
وعنده : لا يحب ٠0‏ 
ومنها (؟) أن إحرام الوليعن الصي حم عندنا » ويقع الح 
عن الصى '" . 
وعندم : لا يصمح" . 


ومنها ©) أن من بلخ معضوباً يلزمه الحج بطريق الاستنابة ” ٠‏ 
وعندمم : لايازمه 

ومنها (ه) أن المستطيع إذا مات » أخرج من ماله ما بح به عنه 
غيره » 0050-0-5 : 


وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : لا.يفعل ذلك إلا إذا أوص” . 


)0( انظر « الهذب مع المجموع » :(اله؟ ) مابعدها. 

)0( راجم « الهداية وشروحبا»: (+/و"١4و.م)تمايمعدها.‏ 

(©) انظر « المجموع »: ( 76-5010 ). 

6 انظر « بدائع الصنائع :0/5 ). 

رذ اراجع والبنيةع :110 كلام., 

(5) انظر «١‏ تسين الحقائق » : ( 86/٠‏ ) . 

() انظر « المبذب مم المجموع » : ( 88/107 ) نما يعدها . 

0 انظر « الهداية وشروحها »: 5 /هلى ( ١م‏ )« تبمينالحقائق » 
(9ب”)تمابعدها. ١‏ 

147 ل 


لاسي 
ساألة -١١-‏ 


العباد اتباع التراضي المدلول عليه بةولهتعالى: «ولاتأ كلوا أموالكم 
بتكم بالباطل الأ أن تكون_تجارة عن تراض منكؤ »" . 
الحكمة رد الخلق إلى مرد كلي » وضابط جلي » سعدل به عليه , 
وهو الإيجاب والقبول الدالان على رضا العاقدين ثم طرد الشافعي 
رضي ألله عنه قاعدته في ا لمحاذظة على حدود الشرع وضوابطه وميحوز 
إلحاق غيرهما بهما ٠‏ 

وأ حنيفة رضي ألله عه : لمق بهم المعاطاة"ا وزعم 3 بوسع 

.» #4٠ : سورة النساء‎ « )١( 

(؟) ويسمى بمع التعاطي والمراوضة وهو أن يتمادل المتبايعان السلعةدون 
كلام وينقلعن الكرخي جوازه فيالخسيس من الأشماء فقط والصحبح جوازه في 
الخسبس والنفيس>وهو الذي ذكره مدابن الحسن فيمواضعمن كتابه (الأصل ). 
فتح القدير (71/0) وفي «البدأئع» : ذكر القدوري أنه حوزفي الأشياء الخسيسة 
ولا يجوز في الأشياء النفيسة. قالالكاساني : «روايةالجواز في الأصل مطلقةعن 
هذا التفصيل وهي الصحيحة » انظر «بدائع الصنائع» لاكاساني:( 0/ 4م ) . 

م1 - 


لأنبا تدل على التراضي » والله يقول: ٠وأن‏ نفعل في أموالنا 
اا د 

وهذا ضعيف : فإن المصير [ليه يؤدي إلى انحلال القواعد بأجمعبا 
وإبطال الضوابط بأسرها » فإنها وإن دلت على الرضا ء لكن الشرع 
اعتبر رضأ خاصاً » وهو الرضاء الذي يتضمنه الإبحاب والقبول” . 


(1) « سورة هود من الآية : لام » . 
(؟) بيع المعاطاة لايصح عند الشافعية في قليل ولا كثير وهذا ماقطع به 
البور > وهتالك وجه مشبور عن ابن سريج في الجواز . انظر تفصيل ذلك 
في « الجذب وشرحه المجموع » : (9/ 17١‏ ) نما يعدها ٠‏ 
144 


ساألة -؟- 


لما كان شرع البياعات من ضرورات الخلق » من حيث إبتف 
الإنسان لايمكنه أن يقتصر على ما في يده» بل لا بد" أن ينتفعكل 
واحد من الخلق با في يد صاحبه » اقتضت عاطفة الشرع تحقيق هذا 
المقصود.بئني الأغرار» والأخطار المؤذنة بالجبالات ؛ عن «صادر 
العقرد ومواردها » من حيث إن فرط المثّره إلى السعي » قد يحملالمر 
على الرضى بالعقود المشتملة على الأغرار الخفيّة » وإهمال الشروط 
المرعيّة » وكانت حر ية لحم بالمنع لنبذّب لهم تجائرم , وليكونوا على 
بصيرة من أ ولأجاد حجر على الصبيانء ولقلة بصائرمء إلا أن 
ذلك حجر عام » وهذا حجر خاص . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان : 

احداهما ‏ بطلان البيسع والشراء في الأعيان الغائبة" , دفعاً 
للغرر الناني للشره . 

واكتفى أبو حنيفة رضي الله عئه في دفع الغرر , وتحقيق الرضى 


)0( انظر ه المذب » للشيرازي : /١(‏ *5؟ ). 
هع سه مه ١+‏ 


)١٠١ ىو‎ 


المعثير » بشرع الخيار عند الرؤية 
ولا يخفى ر +حان نظر الشافعي رضي الله عنهفي استقبال الحذور 
بالدفع . 
الثانية د خيار 0 ااشافعي رضي الله عنه في عقود 
المعاوضات'" . 
٠‏ ومستنده قوله عليه الصلاة والسلام : « المثبايعات بالخبارما ل 
يتف رق" , فإنه من الأعمال المنصوبة علىكال الرضى بالعقد المباشر » 


(1) انظر « الهداية مع العناية وفتح القدير » : (0/ "1 ) . 

(؟) انظر « معالم السنن » لاخطابي : ( 189-1١81‏ ) « المجموع »: 
(ة/4ذا ) ثما بعدها . 

09 الحديث بهذا اللفظ أخرجه النساني من رواية مرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده ( ١١69/7‏ ) وتتمته « إلا أن يكون صفقة خمار » ولا يحل له 
أن بقارق صاحبه حت يستقيله » والإمام أحمد في مسنده عن نافع عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله ميل < المتبايعان بالخيار مام يتفرقا » أو يكون البيع 
خماراً )» مسلد الإمام أجد بتحة قيق الشيخ أحمد شاكر : 0م ) ويبلفظ 
« المتنايعان كل واحد منهها الخبار عل ضاحيه مالم يتفرقا إلا بسم الخيار » رواه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك . «فتح الباري» ( ؛ /551) وقال 
ال.يقي : رواه مس عن يحيى بن يحيى . وببذا اللفظ رواه أبو داود ٠‏ « معام 
السنن»: ( «اهم١)‏ وأخرجه النسائي بلفظ ( يفترقا ) ورواية الشافعمي كا ذكر 
البهقي ( على صاحبه بالخمار ) . «السنن الككبرى»: ( 558/8 ) . 

00 55 
في مسنده » على تقارب في ألفاظ الروايات 5 

ا 


على ماقررناه في تعليقنا الموسوم ب ( درر الغرر ونتائج الفككر ) ٠‏ 
واكتفى أبو حنيفة رضي الله عنه بأصل الإفدام » الصادر من 
الأهل في امحل" . 


)00 انظر « الهداية مع فتح القدير » : ( ه / الم-لم). 
ع١‏ - 


ىا 2د 

الشرط إذا دخل على السبب ولم يكن بطلا »كان تأثيره في تأخير 
حّ السبب إلىحين وجوده » لافي منع السيبية عند الشافعي رضي 
الله عنه . 

ومثال المسألة قوله : أنت طالق إن دخلت الدار . فالسبب قوله 
( أنت طالق ) والشرط الداخل عليه قوله ( إن دخلت الدار ) . 

واحتجفي ذلك بأن قوله : ( إن دخلت الدار ) لا يؤثر في قوله: 
( أنت طالق ) فإنه ثبت مع الشرط كا كان ثابتً بدون الشرط » وإنما 
منع ثبوت حكه » فمكان تأثيره في تأخير حك السبب » لا في منسع 
انعقاده سبيأ , ولحذا لو لم يقترن به الشرط ثبت حكمه . 

وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أن الشرط إذا دخل 
على السبب ينع انعقاده سببا في الحال . 

واحتجوا في ذلك بأمرين : 

أوهما - أن الشرط دخل على ذات السب لاعلى حكه » فإت 
السبب قوله : ( أنت طالق ) مثلا » والشرط داخل عليه . 

الثاني أنه جعل التطليق جزاء لدخول الدار » والشرط إذا 
دخل على الجزاء علقه , وإذا علقه نع وصوله إلى محله » والعلة 


ماس 


الشرعية لا تصير علة إلا بودوذا إلى محلباء فلا تصير علة إذا غصرت 
عن ماما "ا . 
وتفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها (1) أن البيع بشرط الخيار يتعقد سيبأ لنقل الملك في الحال 
عند الشافعي رضي اللهعنه؛ و ما يظبر تأثير الشرط في تأخير حك 
العيتن 4 وهو اللازم الذي لولا دخول الشغرط "ا . 
وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : لا ينعقد سبيأ لنقل الملك » بل 
دخول الشرط منح سبيته في مدة الخيار » فإذا سقط الخيار وزال 
الشرط. انعقد حيائذ د 5 
ومنها 9) أن خيار الشرط يورث عند الشافعي رضي الله عنه » 
بناء على اعتقاده أن الملك انتقل إلى الوارث» وأن الثابت بالخيار حق 
الفسخ والإمضاء الراجعين إلى نفس العقد » وذلك حق شرعي أمكن 
انتقاله إلى الوارث ء كا في الرد بالعيب"' . 
(1) انظر للمذهبينعند الأصوايين«مسل الثبوت وشرحه فواتحالرحوت»: 
(1/ م45 ) مع المستصفى . . 
0( انظر ه المنهاج مع مغني المحتاج » : ) اك ) فنا بعدها : 
() راجعللما ذهب اليه لكنفية « الحداية مع فتح القدير وشرح العناية »: 
(ه/ه١ط5-1١).‏ 


(؛) انظر « مغني الحتاج » : (؟ /ه؛ ) فا بعدها . 
:اس 


وقال ابو حنيفة رضي النهعنه : لا ينتقل » لأن الثابت له بالخبار 
مشيئة نقل الماك واستبقاؤه ومشيئته صفة من صفاته » فتفوت بفواته 
كسائر صفاته”" ٠‏ 

ومنبها("؟ (م) أن تعليق الطلاق بالملك لاايصم عندالشافعي رضي 
الله عنه » وكذلك تعلق العتاق ,الماك , لأن التطليق المعلق سبب 
لوقوع الطلاق » ودخول الششرطعلى السبب تأئيره في تأخير حك السيب 
لا في انعقاده سبيا » وإذاكان سبباً كان اتصاله بالمحل المماوك شرطاً 
لانعقاده , ليكون السب مفضياً إلى الحم عند وجود الشرط» وهذا 
لو قال لأجنيرة : إن دخلت الدار فأنتطالق » فإنه لايصح , لأن 
السبب لا يفضي إلى حتكمه وإن و جد الشرط'" . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يصمح ء لأنت التطليق معلق 
بالشرطء فلم يكن سبيا لوقوع الطلاق» فلا يشترط [هملك امحل » بل 
يتعقد التطليق مين » لأنه : 

(1) انظر « فتح القدير » : ( ه/ه١1).‏ 

(0) يلاحظ هنا أن الؤلف استرسل في التفريع على مسألة دخول الشرط 
على السبب فأقى في ( كتاب الببوع ) بهذه المسألة من الطلاق . 

(09 انظر « المنهاج » للذدوويمع شرحه ا مغني امحتاج « الخطيب الشربيني: 


(*/؟و؟ع نوم ). 


دوه ؤ ما 


إن قصد به المنع يتحقق المنع فإن المانع موجود» وهو وقوع 
الطلاق عند وجود الشرط . 

وإن قصد به الطلاق يقع أيضأ , فإنه أضاف الطلاق إلى الملك , 
وكان كلامه مفيداً ذانعقد صححا " . 

قالوا : ولهذا قلنا : إن التتكفير قبل الحنث لا يمو ز لابالمال ولا 
بالصوم ‏ لأناليمين المعلق بالشرط وهو الحنث ء لا ينعقد سبباً في 
0ن" 

وعندالشافعي رضي الله عنه ينعقد سبياً وإلن كانت معلقة على 
ما سيأتي في مسائل الأمان ٠‏ 


(1) راجم « فتح القدير» : (+/ 94" ٠.)‏ 
)( انظر المصدر السابق : ( ٠.) ٠١/4‏ 
6ه 


با 
مين | 02 


حقيقة الاستثناء عند الشافعي رضي الله عنه : إخراج بعض ال 
عن الملة حرف ( إلا ) أو ما يقوم مقامهء فلفظ الاستثناء يوجب 
انعدام المستثنى منه في القدر المستثنى » مع بقاء العم وم بطريق 
المعارضة كالتخصيصء إلا أن الاستثناء متصل بالكلام » والتخصيص 
منفصل . 

احتج في ذلك بأمرين : 

أحدهها : إجماع أهل اللغة أن كلمة التوحيد ‏ وهي قولنا : لا إله 
إلا الله - موضوعة لنفي الإلحية عن غير الله تعالى وإثبات [يته » فلو 
لم يكن الاستثناء يفيد حك النفي المعارض الإاثيات الأول » لما كان 
قولئا : ( لا إله إلاالله )موجيا ثبوت الإلهية لله عرز وجلء» بل كان 
معناه نفي الإلهية عن غير الله تعالى دون إثيات الإهية له » ولو كان 
كذلك ماتم الإسلامءفلماتم الإسلامء دل أنه يفيد الإثيات المعارض 
النفي المستثنى منه . 


ب “[16- 


الثاني : أن قول القائل: لفلان علي ألف, يقتضي وجوب الأاف 
عليه » ولهذا لوسكت عليه استمر وجوبها » فإذا قال : إلامائة . 
صار ذلك معارضاً حمله » رجا من اللفظ بعضٍ ما تناوله؛ فيو جب 
الثاني النفي ٠ك‏ يوجب الأول الإثيات » ولهذا قال الشافعي رضي 0 
الله عنه : إن الاستثناء من النفي إثبات » ومن الإثبات نفي » حتق 
لو قال : لفلان على عشرة إلا تسعة» إلا ثانية » إلا سبعة» إلا ستة » 
إلا خمسة إلى أت ينتهي إلى الواحد » يازمه حمسة؛ لأننك إذا جمعت 
عدد الإثيات منها كانت ثلاثين , وإذا جعت عدد النفي منباكانت 
خمسة وعشرين» فتسقط المنفي من المثدت 5 خمسة » وعللى هذا 
0-00" 

وزعم أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه : أت الاستثناء لفظ 
يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق حتى 
يصير كأنه لم بتكلم إلا بالقدر الباقي بعد الاستثناء . 

وزعموا أن العرب وضعت للتعبير عن تسعمائة عيارتين : إحداهما 
هوجزة. والأخرى مطولة وهي قوله : ألفإلامائة : فتقدير قول 

)١(‏ انظر « المستصفى » للغزالي : ( 1١7/7‏ ) فا يعدها « الي على 

جمع الجوامع مع حاشية البناني » : ( 17/١‏ ) فها بعدها « مسلم الثبوت مع 


.فواتس الرحموت» : ( 8١05/1١‏ ) فا بعدها . 
سماد 


٠‏ القائل: ( له علي ألف درم إلا مائة ) عندنا : ( أن له عل ألفاء إلا 

. ماثة , فإنها ليست علي ) إلا أنه اختصر في الكلام » وترك صرح 

النفي لدلالة المنطوق على المسكوت قال الله تعالى : « فليث فييم 
اف ستة إلا مين عاما »'" . 

وتقديرهعندثم أ له " تسعمانه « و ساموا أ الاستثناء من 
النفي إثبات » بل ادعوا أن بين الحتكم بالنفي والحتكم بالإثبات 
2 واسطلة ومهي عدم الحكم « فقتضى الامستثناء بقأء اموق غير 

محتكوم عليه لا بالثفي ولا بالإثيات » 5 في فوله يك : «لاصلاة إلا 
0 بطبور "وم لانكاح إلابولي 5 فإنهما يدلان على العدم ( لا عل 
الوجود عند الوجود. 

وهذا المعنى أبطلوا الاستثناء من غير الجنس ءا إذ قال : له علي 

)0( « سورة المتكيوت : ١4‏ © . 

0( انظر ماسلف وص : 9١١-.7ا١ؤ‏ » الحاشية 8 

)0( ارح مرفوعا من رواية أبي موسى : ابو داود والترمعذي وأبن 
ماجه وصعدحه ابن حمان والحا 21 وذكره الطحاوي ف شرح معاني الآثار عن 
ابي موسي »> وفي رواية عن الي بردة واخرى عن ابي بردة عن ايمه 57 الخ . 

وحول الخحديث كلام طويل عن طرقه والاختلاف فيه ومن ارسله ومن 
رواه موصولاً انظره شرح معانيالآثار » للطحاري: ( ١‏ / ه ) « معام السئن »: 
(* هود ) د فتح الياري » : (5/ 4؛1 ) دنيل الأوطار » : (5/5؟1) . 

- 4م - 


ألف درم إلا ثوب » فإنهم قالوا : يلزمه كل الألف » لأن المستثنى لم 
يشمله عموم الاستثناء . 

واحتجوا في ذلك بأن قالوا : ماونع الك بطريق الممارضة أدنى 
فوهاه :أن دق لقع نل بذلئل قوسن دو الا جاتاء هيا 
لا يستقل بنفسه , وإنا يتم بما يذكر قبله , فلمالم يصلح معارضاً له دل 
أنه بيان هراد المتكلم 537 العريل" : 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها () أن الأصل في الأموال الربوية عند الشافعي رضي الله 
عنه تحريم بع بعضبا ببعض » والدواز يديت مستثنى عن قاع 
التحريم , مقيدأً بشرط المساواة » والهلول» والتقابض عند اتحاد 
الجنسء و بشرط الحلول والتقابضعند إختلاف الجنس » لقره ميا 
« لا تبيعوا الذهب بالذهب , و الورق بالورق ؛ والبر بالبر » والشعير 
بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح , إلا سواء بسواء , يدأ بيدء 
عيناً بعين :افاذا اعتلق المتينان فيعوا كرفت شم يدأ بيدا" » فإنه 


)0( انظر 2 تفصيلاً وافما لاتداهات العاماء م نالحنفية وعيرهم ف «التلويح 


على التوضمح » للسعد التفتازاني 0 (؟/ -9؟) « مسلم الثبوت مع فواتح 
الر حموت ؛ : ( 8١1/1‏ ) تنما بعدها . 


(؟) أحاديث الأجناس التي ورد النص بحريان الربا فها أوردتها كتب- 


1١66 


«- 


نبي عن بيع الأشياء بعضها ببعض عاءأ » ثم اسنثنى حالة المساواةء 
فالنبي الأول يتناول القليل والكثير بعمومه » والاستثناء يتنساول 
مأ يدخل تحت الكيل » وهو مابتحق فيه المساواة . 

ولهذا قانا : لاو ز بيع حفنة بفنتين » و لابطيخة ببطيختين 
ونظائرها"" . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : الأصل فيا الإباحة 
لقوله تعالى : «مو الذي خلق لك ماني الأرض جميما '"» ولقيام الملك 
فيها . وادعى أن المقصود من الحديث آخره وإنكان مصدراً بالنبي » 


وهو كقوله عليه السلام : لاصلاة إلا 000 6 إذ المأقصود منه إثيات 


حالصحاح بروايات متعددة والفال ختلفة. ففي رواية لمسلمعن عبادة بنالصامت 
رذي الله عنه أن رسول الله ميقي قال : هلا تسعوا الذهب بالذهب »> ولا 
الفضة بالفضة » ولا البر بالبر » ولا الشعير بالشعير» ولا الماح بالملح » ولا التمر 
بالتمر» !3 مثا بمثلسواء بسواء عمناً بعين » وانظر الم.بقيفي« السننالكبرى»: 
( ه/90970؟ ) وراجم المبذب» : (0(1ا؟) ٠‏ 
ولمسم أيضاً عن عمادة بن الصامت : أن رسول الله ميَكيْةٌ قال : « الذهب 
بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالمعير » والتمر بالتمر » والملح 
الملم » مثلآً بمثل سواء بسواء وداً ببد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شُدْتم إذا كان يدا بيد » صحيح مسل بشرح النووي : .)1١4/11(‏ 
)1١(‏ انظر «١‏ اللجموع » :(9/مه4؛1). 
(؟) «سورة البقرة: 59» . وانظر « فتح القدير» : (ه/4لا؟) قا بعدها. 
(*) انظر ماسلف(ص : 164 ). 
-5ه16- 


الطبور شرطا للانعقاد » لانفي ااصلاة بدون الطبورء للكن انتفاء 
الصلاة عند انتغاء الطبور حاصل اضرورة فوات شرط. الصحة » 
فكذلك الفضل يحرم » لضرورة فوات الشرط. الذي نيطت بهالإياحة 
وهو المساواة في الكيل » والحفنة غير مكيلة » فتبقى على أصل 
ال 

ومنها () أن التقابض في بيع الطعام بالطعام شرط عند الشافعي 
رضي الله عنه » سواء اتحد الجنس أو اختلف » بناء على أن الجواز 
ثرت مستثنى من قاعدة التحريم » وفيها التقابض المستفاد من قوله 
ين «١‏ بدا بيد » فإنه صريح ء ثم هو منزل على العادة والتقابض في 
الس" . 

وحمل أبو حديفة رضي الله عنه قوله « يدا ببد »على الحاول المناني 
للنساء » وقوله: «عيئاً بعين» عل التأ كيد والتكرير وزعم أنه مو يد 
بالقياس اللي من حيث إن الأصل في البيع الجواز » والموجب 
للفساد الفضلء والتفاوت هنا لأن المةبوض في لس العقدكالمقيوض 


: » انظر «الحداية مع فتّح القدير وشرح العناية على الحداية‎ )١( 
: ه] هلا؟ ) نما بعدها‎ ( 

(9) انظر د مغني ال حتاج للشسر بيني الخطيب شرح المنهاج » للنووي : 
(؟/؛؟). 


 ا١هإللاس‎ 


قُْ غير مجلس العقر"' 

ومنها 0 أن بيع الرطب بالتمر باطل عاد الشافغي رضي الله 
. عنه » ولا يستثنى من قاعدة التحر بم ؛ لآنالتحريم الثات بالحديث إِما 
رتفع عند تحقيق شرط الإباحة , في| علمنا انتفاء الشرط أو لم نعل 
وجوده, حكمنا بالبطلان» ولافرقفيه بين مايفقد الشرط لتعذره » 
وبين مايفقد الامتناع من 2 رائه مع 3 

وقال ابو حئيفة : : يصح ؛ 0 المساواة في الحكيل '" . و 
باطل ببييع الحنطة بالدقيق والسويق " » وبيع الحنطة النيئة بالمقلية'"' ٠‏ 


ومنها )ذا باع مل عدراة رورعما ولي عجوة ونظا ار هما لايصح 


زوف 
عندنا 0. 


.)١86ه-م:/ه(:» انظر « فت القدير على الهداية‎ )١( 
: راجمع تفصيل ذلك عند الشافعة 2 5 الممذب 64 للشيرازي‎ 69 
.)اله-ة؟العك/١(‎ 
(م) أما الصاحيان > فقالا : لا يحوز. وانظر « فتح القدير على الهداية»:‎ 
(ه/؟؟؟).‎ 
ترى هنا أن المؤلف أراد إيطال ماذهب اليه ابو حثيفة رحمه الله من‎ )4( 
صحة بد 7 يما هو باطل عند ابي حنيفة نفسه منبيم الهنطة بالدقيق‎ 
والسويق » وبيع الحتطة النيئة بالمقلية ع بأن الصاحمين ايضاً يخالفانه في‎ 
ذلك «فتح القدير »: (ه/. ؟).‎ 
+ (ه) في الأصل ( 0 والفتواف :ها اتتناء.‎ 
انظر « المبذب » : (0*/1؟) « مغنياحتاج مم المنهاج »: (8/7؟).‎ )5( 
لام‎ 


لأن تحر يم ربا الفضل «علوم + والمائلة التي هي طريق الخلاص غير 
معلومة » والجبل بالمائلة كحقيقة المفاضلة » وما يقدره الخصم من 
صرف الجنس إلىخلافهتحسكم لابقضي العمل به ولا تنبى* الصيغة عنهه 

ومنها () أت بيع اللحم بالحيوان باطل عندنا للجبل بالماثلة فيا . 
اعتبرت فيه المائلة على ماذكرناه . ورزانه بيع السمسم بالدهن ”" . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : يصح “لون تحر يم البيع عندنا 
بانتفاء الشروط المذكورة ادثت مسلدى دن قاعدة الإباحة والهواز 
الثابت بحم الأصل » إلا عند يقينانتفاء الشرط في المعيار الشرعي ' 
حالة العقد . ش 


(1) «المبذب» ( ؟لا؟ ‏ /الا؟ ) « المنباج مع مغني الحتاج » : ((ا/ة؟) . 

(؟) ذهب هذا المذهب ايضا ابو يوسف . أما مد بن الحسن : فله في المسألة 

تفصيل مذ كور في مظانه من كتب الفقه وانظر « فتح القدير » : (ه/0٠855).‏ 
تينم ١8‏ ايم 


0 


العلةالموجبة لاشتراط القيود المذكو رةفي الأشياء الأربعةالمختصوص 
عليباعندنا هي : الطعم لا غير » والجنسية حل لتحريم ربا الفضل'" . 
وقال ابو حنيفة : العلة في كيل تبع الجنسية » فالجنسية عنده 
أحد وصفي العلة'"' » والفرق بين العلة وتحل العلة | أنعحل العلة |" 
ماؤزثر في نفس العلة ويقربها » ويظبر أثرها فيه »كالإحصان في باب 


20000 . الزنى»فإن ااعلةالموجبة للرجمهي الزنى نفسه» لكنه في اقتضاء الرجم 
10 7 يستدعيعلا وهر الإحصان» وليس الإحصات أحد وصفي علة 
0 ا . الرجم »فإن الإحصان مناقب وخصال حمودة» ومعظمبا لايحصل 


١‏ سياه ية » والعقل» والكمال لايناسب العقوبة فلا 


(1) انظر تفصلآ في ذلك عند الشيرازي في« الجذب »: ( 77١/١‏ ) 
:قا بعدها . 
. (*) راجم « الهداية مع فتح القدير » : (ه/ و ) « أحكام القرآت » 
للحضاص ( /١‏ 4مه ) فا بعدها . 
(س) مابين القوسين من هامش « د>». 
-.15- 


وكذلك تعليق العتق عل ووجود الصفة محل لنفوذ التعليق » فإذا 
قال السيد لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر ةدخلباعتق » وعلة 
العتق وحل نفوذه الصفة إذا تحققت » حتى قال أبو حنيفة رضي الله 
٠‏ عنه: لو شبد شرود على الزنا وشهود على اللإحصان » وشبد شهود على 
العتق وأخرون على الصفة ونفذ الحا كم حكمه بالعتق والتعليق » ثم 
رجع الشبود » فإن الغرم يجب على شرود الزن دون شبو د الإحصانت 
والصفة » وهو قول الشافعي رضي الله عنه . 

ويتفرع عن هذا الأصل : 

مسألة 

وهي أن ال س بانفر اده لا يحرم النساء عند الشافعي رضي الله عنه 
حتى يجوز إسلام الثوب في جنسه من حيث إنه لا تحرم [لاالعلة» ولا 
علة للأحكام الثلاثة إلا الطعم , 8 ولي مر 
ربا الفضل , واحل بانفراده لا يو ثر )١(‏ 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : الجنسية تحرم ربا النساء , لأنه 
أخن وصفي العلة » وا أن الكل أحد وصفي العلة» ثم الكيل يقتضي 
تحريم ربا النساء فكذلك الجنسية”". 

(1) أنظر ه تككلة المجموع شرح المهذب » لعلي السبي : ( 8/٠١‏ ) 
(0) انظر ١‏ الهداية مع فتح القدير » : ( ل 0 


الدقائق مع كف الحقائق © لعيد الحكم الأففاني :(؟/ 6 8 
ل م١١‏ 


نااك ا 

الحم بصفةمن أوصاف الشيء يدل علىنفي الحك عما عدا حل الصفة 
وهو الملقب بالمفروم ا 

وثأله : قوله مل :< في ساممةالغنم زكأة »'"' فدل على نفي الحم 
عما عداها وتنزل الصفة منْرلة العلة" . 

واحتجوا في ذلك: بأن عدول صاحب الشرع عنالافظ العاموهو 
قورله : في الغنم ركاةء إلى اللفظ الخا ص وهو قوله: «في ساثغة الغنم زكاة » 

لا بد وأن يتكون افائدة, ولا فائدةإلا نفي المحكم عما عدا محل 

) ١ انظر « الإحكام في اصول الأحكام » للآعدي : (امم.‎ )١( 
المستصفى 2( لل 1)) «مختصر المنتهى مع شرح العضد وحداشة التفتاز اني»:‎ 2 
٠. (؟/ه؟ا1ؤ ) فايعدها‎ 

(؟) اختلفت الروايات التي جاءت على ذكر سائمة الغنم في حديث أنسعن 


ألي + ر رضي الله عنه . فرواية البخاري ,2 وفي صدقة الغنم في سائتها » ٠.‏ وعند 
أحمد فيمسنده وأبيداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكفي«المستدرك» 


د المحانى » وفي رواءة لأبى داود « وفي ساثّة الغنم إذا كانت أربعين.. » الخ 
وأخرج البييقي في سننه الكبري « وصدقة الغنم في سائتها » . 
(«) انظر للفهوم الخالفة وانواعهومنها«مفهوم الصفة »« تفسير النصوص»: 
( 00/1 )فا يعد لمحقق . 
-1119ا - 


الصفة ”" . 

وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وطائفة من أصحابنا إلى 
منع ذلك" , 

وَاتحتهوا بأزة» الصفة تحري محرى العم » إذ المقصود من ااصفة 
الإنانةعن الموصوف والتمبيز بينه وبين غيره»ه أنالمقصودمن الاسم 
هو الإبانة عن المسمىوتبيزه عن غيره, ثم تعليق الحك , فكذا تعليق 


الحم بالصفة '"' . 


)١(‏ انظر « المستصفى » : ( 141١/5‏ ) فها بمدها « جمع الجوامع مسع 
امحل والبنان » )"٠8.-7451/١(‏ وقارن بما ذكر ابن ححر في «فتح الباري»: 
(*/كه؟). 
(؟) راججع في هذا « اصول السرخسي » : ( ١‏ / 89" ) « التلويح على 
«التوضيح» ( ١١‏ ) فيا بمدها . 
(©) مفهوم الصفة أحد انواع مغووم الحالفة » الذي طال الخلاف حول 
الأخذ او عدمالأخذ به وقد انينى علىهذا اختلاف فيكثير من الفروع الفقبمة» 
وحل ذلك كتب الآصول ثم كتب الفروع . 
والمشهور عند الحنفية القول بمفهوم الخالفة في كلام الناس » وعدم القول به 
في نصوص الأحكام من الكتاب والسنة . 
غير أن أيا كر الجصاص صاحبه أحكام القرآت » روى في كتابه «أصول 
الفقه » عن همد بن الحسن المسألة التالية : 
«إذا حاصر المسائون حصنا منحصون المشر كينفقال رجل منأهل الحصن : 
« أميّنوني على أن أنزل الم علىأن أدلكم علىهائة رأسمن السبي في قرية كذا)ت 
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ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها (1) إذا باع نخلة قبل أن تؤبر » فثمرتما تندرج تحت الببع 
عندنا , ولا تندرج بعد التأبير لقوله عليه السلام: « من باع نخلة بعد 
أن تو بر فشمرتم! للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ''' » دل مفبومه علىأنها 


حفأمنه المسامون فنزل ثم لم يخبر بشيء فإنه 
أرم فلا أمان لي » ٠‏ 

قال الجصاص : ( فم حمل حمد. وقوع الأمان على هذا الشرط دلي على أنه 
متى لم يف بالشرط فلا امان له . وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة على ان 
البخصيص بالذكر او التعلبق لشرط لا يدل على أن ماعداه حكه يخلافه ) . 
قلت : في كلام سمد بن امسن كا فبمه البصاص - مايدل علىعدم الأخذ 


برد إلى مأمنه » لأنه م يقل: إمت م 


عفبوم الخالفة حت في كلام الناس > وممنى ذلك أن في الأخذ بمفبوم المخالفة 
عند الحنفية حتى في كلام الثانن قد خاءامتاخرا ٠‏ 

انظر « أصول الفقه للحصاص » مخطوط: ( 45/١‏ ) «تفسير النصوص» : 
(1/+09 )فا بعدها لمحقق . 

(1) الحديث أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنها بلفظ 
«من باع نخلآ قد أبنت فثمرتها لليائع إلا أن يشترط المبتاع » ولابن ماجه.عن 
ابن عمر ايضاً أن رسول الل ميقب قال : «من ابتاع نخلآ بعد أن يؤبر فثمرتها 
لذي باعبا إلا اذيشترط المبتاع .. الخ» انظر « فتح الباري » : ( 4/ 078؟ )) 
« نيل الأوطار » : ( ه(/188). 


حا ات 


إذاكانت غير مؤبرة لاتكون لبائع لكون التخصيص مفيداً " . 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لاتندرج فيالحالين» لأن تخصيص 
أحد القسمين سكو تعن لشم الآخرء والسكوت لا دلالة له'". 
ومنها 0) أن الواجد اطول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة عندنا”"" 
لمفبوم قوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينتكم امحصنات 
المؤمنات فمًا ملكت أ تانكم من فتياتكم المؤمنات!" . 
ومنها 00 أن نكام الأمة الكتابية غير جائز عندنا . لمفبوم قوله 
تعالى « من فتياتكم المؤمنات .'*' خص الأمة الموهنة بالذكر ” ٠‏ 


)١(‏ ذكر ابن حجر عن القرطي صاحب « المفهم » قوله : « القولبدليل 
الخطاب - يعني بالمفبوم - في هذا ظاهر لأنه لو كان حم غير المؤبرة ححكم 
المؤبرة لكان تقسده بالشرط لغواً لا فائدة فبه »/ه . 

انظر « الفتح » : ( ؛ / ه0؟ ) طبم الخشاب . وراجع « اللذب» 
للشيرازي : (١/ول؟‏ ) « المستصفى » : .)١9١/١(‏ 

6 راجمع « اصول السرخسي »> : (1//اه؟ ) «الحداية مع فتح 
القدير » : ( ه/ة؟ ١)‏ بدائع الصنائع » : ( ه/4١١‏ ). 1 

(م) انظر « المبذب » : ( */44 - 0غ )« المستصفى 1١951 /1١(:»‏ ) 

(4) «سورة النساء : مم ». 

(ه) « سورة النساء :م » . 

(5) انظر «المجذب » : ( 5 ه؛ ) . 
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وعنده : جائز لما ذكرتاه”" . 

ومنها ©) أن المبتوتة لا نفقّة لها إذا كانت حائلآ » لأن الله تعالى 
خص الحامل بالذكر في قولهتعالى:« وإت كن أولات حمل فأفقوا 
عليين '" » وهذا وصف الا » فانتفى الحم عن غير ها '"' : 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : لطا النفقة والسكنى حاملاً كانت 
أو حائلة 9 . 

ومنها (5) أن أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لاوز عند نا“ 
لمغبوم قو له تعالى: «قاتلوا الذين لاإ منون بالله ولا باليوم الآخر ولا 


(1) انظر «احكام القرآن» للحصاص: ( 141/5 ) « أصول السرخسي»: 
(1/صه؟-١اثم).‏ 

(؟) «سورة الطلاق : ». 

() ذهب الدمض من العاماء الى إدراج هذه المسألة تحت « مفهوم الشرط» 
وآخرون يوردونها - صنيع المؤلف ‏ تحت مفهوم الصفة » والإمام الشافمي 
رحمه الله اعتبر وجوب النفقة مرتبطع بامل فلا نفقة على غير ذوات الأحمالوهو 
كا ترى تعليق للحكم بالصفة وانظر كلامه في « احكام القرآن » للشافمي جمع 
أبي بكر البيقي » : ( 741١/1١‏ - 59 ) «الأم»: (ه/9١؟)‏ «مختصر 
المزني » : ( ه / هل ) على هامش الأم . 

(؛) انظر « فتح القدير »:(ع«/وسم) . 

(ه) كلام المؤلف رحه الله لا يؤخذ على إطلاقههنا. انظر تفصمل ذل عند 
الثيرازي في « البذب » : ( 76٠١/1١‏ ). 

دككات- 


الكتاب””ء خص أهل الكتاب ٠‏ 


وعنده : يجوز أخذها منعيدة الأوثانمن غير أهل الكتاب'" . 


و6 «سورة التوبة : "١‏ ». 
(؟) انظر القضية من اطرافبها في« الهداية وفتح القدير » : ( فضت 
إلا“ ) « بدائع الصنائع » : ( /10/ .)11١١-11١‏ 


- ١57 - 


فس أذ ع 

زعم أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه أن التصرفات الحسية تنقسم 
إلى : صحيحة مشروعة» وباطلة ممنوعة » وفاسدة مشروعة بأصلبا 
ممنوعة بوصفبا ٠‏ وعنوا بالصحيح مايفي د حكمه الموضو عله » 
وبالباطل : مالايفيد حكمه ا موضوع له . وبالفاسد مايفيد حكمه 
من وجه دون وجه”"' 

وَذْفْنِ أصحات الشافعي رضي الله عنه إلى إنكار القسم الثالث 
ولم يفرقوا بين الفاسد والباطل " . 

واعل أن هذا أصل عظْم فيه اختلاف الفتتين وطدال فيه نظر 
الفريةين . وهو على التحقيق نزاع لفظي ومماء جدلي » فإن مراد 
القوم من هذا التقسيم أن التصرفات تنقسم إلى مانجى الشرع عنباأ 
المعنى يرجع إلى ذاتها بسبب اختلاف ركن من أركانها كبدع الحرء 


)١‏ راجع « أصول السرخسي » : )8١/1(‏ ما بعدهاد أصولالبزدوي 
مع كشف الأسرار » : (4/1ه5 - وه؟ ) «التلويح على التوضيح » : 
(705/1) تمابعدها. 

(؟) انظر « الإحكام » للآمدي : ( 185/1 ١)‏ مختصر المنتهى مع العضد 
والتفتازاني » : ( 5-98/9و). 
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والميتة» والدم» وإلى ماي عنه لالذاته, بللأعصس يرجع إلى شروطبا 
وتوابعبا وأوصافها وأمور تقارها ؛ كالبيع إلى أجل بول والبيسع 
بالخر والخنزير ونظائرها . فإن الأول معلوم البطلان بدلالة قاطعة » 
الثاني مظنون البطلان بدلالة ظنية اجتهادية » ولهذا اختلف الصحابة 
رضي الله عنهم فيه ٠‏ ويدل على الفرق بينه| : أن الأول لا يسو غفيه 
الاجتهاد , لو حم الحاكم بنفاذه لم ينفذ ححكمه , والثاني : يسوغ فيه 
الاجتهاد <تى لو قضى قاض بجوازه نفذ حكمه وصح» وإنلم يكن 
صحيحاً من قبل الحا ؟ , فخص أبو حتيفة رضي الله عنه اسم الباطل بجا 
نبت إلغاؤه شرعاً بدلالة قاطعة » واسمالفاسد وا ثبت إلغاؤه بدلالة 
ظنية » وهذا ؟صيرم إلى الفرق بين الواجب والفرض وقوفم : إن 
أفرض مائيت بدلالة قاطعة » والواجب ماثبت بدلالة ظنية » فإنا 
نساعدم على الانقسام المءنوي وإن نازعناهم في العبارة . وقد نص 
الشانعي رضي الله عنه على جنس هذا التصرف . فإنه قأل في غسير 
هوضع : إن كان النبي لأمر يرجع إلى عين المنبي عنه دل على فساده ؛ 
و إنكانلأمر يرجع إلى غيره لايد لعل فسادهء فالتفرقة بين القسمين 
متفق عليها » وإنما يرجع التزاع إلىأن فساد الوصف المقارن هل يلحق 


-4و1ا- 


بفساد الأصلفي سائر أحكامه وآثاره أم ل؟”" . 

فالشافعي رضي الله عنه ألهق فساد الوصف بفساد الأصل » وأبو 
حنيفة رضي الله عنه فرق بينها . 

وعند هذا لا بد من التنبيه لدقيقة وهي : أن الوصف المقاررت 
للتصرف قد يكو زمجاورآ له غير لازم لذاته »كالبيع فيوقت النداء'", 
وحيث ألق الشافعي رضي الله عنه فساد الوصف بفساد الأصل إنما 
أراد به القسم الأول دون الثاني" . 

ويفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها (1) أن البيع الفاسد لاينعقد عندنا ولا يفيد الملك أصاد "" . 

وعندثم : ينعقد ويفيد الملك إذ اتصل به القبض ٠‏ وصورته : ما 
إذا باع درهماً بدرهمين » أو شرط أجلآ مجرولاء أو خيارا زائداً» أو 
الشرط أن لابسلم »أو باع يخمر أو خنزيرء وإن كل ذلك فاسد ليس 


() ازيد من التفصيل فيموضوع « أثر النبي فيالنبي عنه » انظر «تفسير 
النصوص في الفقه الإسلامي » : ( ؟ / بام ) نما بعدها للمحقق . 

(؟) انظر « الجامع لأحكام القرآن » للقرطي : ( ٠١8/18‏ ) « تفسير 
النصوص « : ( * / 0٠م‏ ) للمحقق ٠‏ 

(9 في « د » ( دون الذانى ) وهو تصحيف 5 

(4) انظر « المجموع » : ( 9/ 159141١١‏ ). 


0 


بباطل » حتى يترتب ”' الملك عليه عند جواز القبض” . 
ومنها () أن الإجارة الفاسدة لاتفيد ملك المنافع عندنا . 
وعندم تنعقد وتملك المنافع بحك العقد'" . 
ومنها 00 أن بيع المكره وإجارته لايتعقدان عندنا ٠‏ 
وعندم بنعقد » ويتوقف نفوذه على الرضى!" . 
ويلحق هذا الأصل قوانا : إن العاصي بسفر لايترخص ترخص 
المسافرين عندنا ؟ لكون السفر منوعاً عنه” . 


وعندم يرخص » لأن الممنوع وصفه دون أصله” 5 


(1) في «د »( يترب ) والصواب ما أثبتناه . 

(0) انظر « فتح القدير على الهداية : ( 9١161880‏ ) هذا: ويعير 
الفقباء بالنفاذ . 

(م) انظر « الأشباه والنظائر » لابن نحم مع شرحه « غمز عبيون البصائر » 
للحموي : (؟ / 8ه ) . 

(4) انظره شرح التلويح علىالتوضيح » )١5981/5(:‏ . 

(ه) انظر « المبذب » :( ١98/1‏ ). 

©6 انظر » فتح القدير » : ( «/0لا ٠.)‏ 

ا[ 


مني ]اذ 2 


بالدليل » وهو الملقب بالاستصحابء, حجة على الخصم عند أضتعابت 
الشافعي رضي الله عنه"" . ش 

واحتجوا في ذلك : بأت جاحدي الرسل ؛ ونفاة النبوات » 
لايكلفون دليلاً على السفي» بل إقامة الدليل على صحة النبوة على الا نبياء 
ولولم يككن عدم الدليل حجة الناني لطوابوا بالدليل . وكذلك قوله 
تعالى : « قل لا أجد فيا أوحي إلي' حرماً على طعام بطعمه إلا أزنتف 
يكون مبتة 0 ذه قوسا 0 5 لحم خازبر 7 «( فإنه احتجاج بعدم 
الدليل » ولأن الناني متمسك بالعدم , والعدم غير حتاج إلى الدليل 
فينعد م الحم 0 لعدم دليله”" ٠.‏ 

)1( انظره شرح ا حل على جمع الجوامع مع حاشية البناني »: (5/مو 

وم ) د الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ( 178/4 ) . 

69 « سورة الأنعام : ١8586‏ »6. 

(*) انظر مع المصدرين السابقين : « أرشاد الفحول » للشوكاني : 


( ص /الم# ). 
1 


وذهيت الحافية إلى أنه لسن ححة على الخصم ل 5 

واحتجوا في ذلك بأن حاصل الاستدلال بعدم الدليل آيل إلى 
الجول بالدليل إذ لا سبيللأحد من البشر على حصر الدلائل أجمع » 
بل يحوز أن يعم إنسان دليلا يجهله غيره لتفاوت الناس في العل» فكان 
المتعلق بعدم الدليل متعلقأ بالجبل » والجبل لا يتكون حجة على أحدء 
بل يكون عذراً له في الامتناع عن الحم . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها 0 أن الصلحعلى الإنكار'"' بان عند الشدافعي رضي الله 
عنه ٠‏ لأن الله تعالى خلق الذمم برية عن الحقوق » فثبت براءة ذمة 
المتكر يخاق الله عز وجل » ولم يم الدليل على شغل ذمته » فلا يوز 
شغلبا بالد ين 2( ولد ديم الصلم”" : 

)١(‏ الذي في كتب الآصول عند الحنفية أن الاستصحاب حجة للدفع 
لا الإئبات وهم يوردونه تحت « الحجج الفاسدة » لنكون واحداً من مشتملات 
هذا العدذوأن . انظر « التلويح على التوضيح »: (؟9/١١٠١)‏ فابمدها 
00 مصادر التشرسع ومناهج الاستتياط 04 (ص ) للمحقق 5 وراجع كلام 
ابن الم ف هذا المقام قي « اعلام الموفمين » : ( ١‏ | لسرم ). 

(؟) هنا ينتهبي الخرم في نسخة «ز>. 

(*) انظر « المجذب » : ( (إعسم ) فا بعدها « مغني الحتاج: ( “هاا 
٠‏ ) وراجع « التلويح على التوضيح » : ( ؟ / ٠١١‏ )« نيل الأوطار » : 
(ه/م لا" ). 

5ض علط 


| وعندم'" : يصمم, لأن عدم الدايل ليس بحجة لابقاه ما ثبت 
بالدليل» فيجوز شغل ذمته بالدين » فيصح الصلح |" . 

ومنها () أن الكاب المعلم إذا أكل من فريسته مرة واحدة » لم 
تحرم تلك الفريسة على أحد القولين عندنا " . ول يحرم مسامضى من 
فرييته "” قرلا واعحدا اندسدابا للحل الثابت قبل الأكل , فإنه 
تأيك فنا + ْ 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : يرم الجيع ”ا » فإن عامه أمر 
خفي لا يطّلع عليه » فيعتبر السبب الظاهر المظبر لهء وهو الامتناع 
عن الأ كل إذ به ظبر العلم » فالإقدام على الأكل يظير”' ضده وهو 
الجبل» فإنه السب الظاهر المظبر له . 

ومنها 9) أنه لا بقغى على الذاكل بمجرد نكو لهبل يعر ضاليمين 


. » مابين القوسين ساقط من « ز‎ )١( 

(؟) انظر « كشف الحقائق وكنز الدقائق »: ( ١) ١1١8/9‏ شرح 
القدوري » : ( ص ٠١+‏ ) وراجمم « التلويح » : ()1٠١١/*(‏ مالك ) 
لشيخنا جمد أبىي زهرة رحمه الله ( ص 0م ) الطمعة الثانية . 

(ع) انظر « النهاج مع مغني احتاج » : ( 4 /75؟ ) ٠.‏ 

(؛) في دزء (فرائه). 

() انظر « شرح القدوري »: (ص 0”) (كشفالحقائق »:(؟/548؟). 

04 - 


على المدعي غندنا 0 أن الأصل أن لاحم إلا مأ يعلم 6 9 0 ظنا 
يقار ب الع » فإذا أعوز, بقينا عل النفي استضحاياً للبراءة الأصلية” . 
بناءعلى "' القرائن المطرحة شرعاً في إثيات الحقوق”” ونفها ٠‏ 

ومنها ©) إذا تداعى رجلان دارأ في يد ثالث » وأقام كل واحد 
منمه| بيزة على أنالملك في ججميع الدار له؛ تعارضت البيتئان» وتساقطتا 
وصار كأن لايئنة عندنا » وتقر الدار ببد الثالك سكأ 
ا ٠‏ 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : تستعمل البينتان» وتقسم لديا + 

ومنها (ه) أنالتدبير المطلق لامنع البيع عندنا"', لأن البيسع 


() في دن ( يظهره) . 

(؟) انظر « النباج مع مغني الممتاج » : ( ؛ / /الا؛ ) . 

(*) في « ز » (على أن ) والصواب ما أثيتناء من « دع . 

(؛) انظر « شرح القدوري » : ( ص 8807 ) وراجم « بداية الجتهد » : 
(؟اهد ). 

(ه) انظر التفصيل في « مغني الحتاج » : ( ؛ / 48٠١‏ ) . 

(5) راجع « تبيين الحقائق » : ( ؛ "١6‏ ) فما بعدها «وكشف الحقائق»: 
(؟/١1١).‏ 

097 انظر « مغني المحتاج » :(؛لكنه). 

دهاؤة - 


كان جائزاً قبل التدبير » ولامعنى للتدبير إلاتعلقعتق بالموت » فبو 
كقوله : إن مت في مرضي" هذا » فأنت حر . 

وعندم : بمنع» لأنه استحقاق عق بعد الموت فأشبه الاستيلاء”"”. 

ومنها () أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك 
وكان المعتق معسراً عتق نصيبه » وبقي الباق على ملك مالكه | يا 
كان" | ولايستسعى العبد في أداء قيمة باقية عند الشافعر رضي الله 
عنه » لأنهلم بتحةق منه صنيع يستدعي وجوب الضهان عليهءو و جوب 
القيمة فها إذا كان الشريك المعتق موسراً » ثبت نصا '* . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : يستسعى العبد في أذاء قيمة 
باقية» لأن الإعتاق لا يتجزأ, وقد احتبس-ق الشريك عنده فتجب"” 


عليه السعاية وإن لم بوجد منه صنيع"' 1 اذوب إذا وقع قي صبسغ 


)١(‏ في«د» (من مرضي). 

69 انظر « تءمين الحقائق » : (+/مو) «شرح القدوري»: (ص؟1م). 

69 مابين القوسين سقط من« د » . 

(؛) راجع تفصيل ذلك في «النهاج مع شرحه مغني الحتاج » : (4/هة؛) 
فا بعد. 

(0) في« ز »(فيحبر ) . 

)0( في د د » ( صيغة ) والصواب ما أتبتناه من « د» . 


- ا١76-‎ 


إنسان فانصبغ به» فإنه يجب على رب الثوب ضهان الصبة'", لاحئياس 
ملكه عنده» وإن لم يوجد منه جناية'" . 

ومنها (/) أن الدية لاتكمل في الشعور الس عندنا وهي : 
شعر الرأس واللحية » والحاجبين , والأهداب » والشاربين » بل 
حكومة عدل ؛ لأن الأصل أن لايجب كال الدية بإتلاف البعض » 
غير أنالشرع [علّق ”"' ]كل الدية بانلاف الطرف » لأننه تفويت 
منفعة الجنس [ فيصير الشخصكالهالك'' ] في حق ملك" المنفعة » 
والشعور ليست من هذا القبيل » فبقي على الأصل وهو: امتناع 
كال الدية" . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : في كل واحد منبا دية كاملة"" 


. ) في دز »( يحب علمه رد الثوب وضمان الصبغ‎ )١( 
. (؟) انظر « شرح القدوري»: رص و.”)‎ 
. ساقطة من « ز » وانظر « مغني احتاج » ( ؛ / /الا)‎ )( 
. (4؛) في « ز » ( فيتضرر الشخص كافلاك ) وهو تصحيف‎ 
.) في <«ز »(تلك‎ )) 
. )؟١8/(‎ | انظر « البذب»‎ )5( 
: » كشف الحقائق‎ « ) ٠ انظر « شرح القدوري » : ( ص‎ 6 
.) (؟/؟ثم؟‎ 
١؟١-م ل‎ 


إذا فسد المنبت"'[ لأنه فات به المال على الكيال » فيجب فيه دية 
كاملة 5 في الأذن ومارن الأنف ]!" . 


. في دد»( إذاائيت المفسد ) وهو خغطأ‎ )١( 
نتائج الأفكار لقاضي زاده‎ «١ (؟) مابين القوسين ساقط من « د » وانظر‎ 
. ) تكلة فتح القدير »لابن لهام ( ه /و.؟‎ 
- ١9/8 


أن" -- 


لاحجة في قول الصحابي على انفر اده عند الشافعي رضي اللّهعنه 
ولا يحب على من بعد» تقليده'" ٠‏ 

واحتج في ذلك بقوله تعالى : « فاعتيروا با أولي الأْصار" » 
أمس بالاعتبار دون التقليد ولأن الصحابي لم ثثبت عصمته » والسبو 
والغلط جائزان عليه» فكيف يكون قوله حجة فيدين الله نعالى'"'. 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : هو حجة تقدم على القياس » إذا 
ل يخالفه أحد من نظرائه”" . 


)١(‏ ساقطة من « ز » حتى ( ص ولا ) من « د ».مسألة الإيحاب والقبول. 

(؟) هذا قولجبور الأصولمينوانظر الرسالة للامام الشافعي (ص: وه 
تحقيق أحمد شاكر وانظر « جم الجوامع مع الحليٍ والبناني » : ( 754/5 ) 
«الشافمي»لشمخنا حمد أبيزهرة رحمه اش(ص و.م ) الطبعة الثانية ١9‏ ه . 
د مصادر التشريع » ( ص "1ه ) للمحقق . 

(0)«سورة الحشر :<” ». 

ل( انظرتفصملا هذاني كتابناهمصادر التشريع»: ( ص ١ه‏ ) نما بعدها 
وراجع « الإحكام » للآمدي : ( 4/ 60 وقارن ب « إعلام الموقعين ) : 
(4/سه ) نما يعدها . 

(8) انظر « تأسس النظر » للدبوسي : (ص هه) «التلويح مع التوضيح»: 
)١9/1١(‏ شمايمدها. 

- ا١4-‎ 


اهتديئ '"' » ١‏ 
ين أن في الإفتداء بهم اهتداء , ولأن اجتهاد الصحابي أقرب إلى 
الصواب من اجتهاد غيره؛ لما "خصوا بهمن الدرجة الزائدة » شاهدة 
الوحي » وقربهم من الرسول ويَكليةٍ »كيف وأن الظاهر من حاله أن 
لا يقول ماقاله إلا سماعاً من رسول الله يلا لاسها في ما يخالف 

القياس . 

ويتفرع عن هذا الأصل : مسألة العينة وهي : السلف ؛ وصورتها 
ما إذا اشترى ما باع بأقلمما باع قبل نقد الثمن » فإنه صحيح عند 
الشافعي رضي الله عنه'"'طرداً للقياس الجلي . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : بسب العقد الأخير'", لقول 
عائشة رضي الله عنها حيث 5 أن ويد ف رتم ابتاع عبدأ من 

6 5 عيد البر باسئاد فيه الحارث بن غصين ثم قال : هذا إسناد 
لا تقوم به حجة » لآن الحارث بن غصين بجبول . انظر « جامع بيات العم 
وفضله » لابنعمد البر : ( 941١/١‏ ) وانظر كلام الشوكاني في هذا في «وإرشاد 
الفحول»: (ص 4). وراجم وتفسير النصوص في الفقه الاسلامي» 3 

(0) انظر « السان الكبرى » للميقي : ( ه/ .سم ب اسم ). 

(م) انظر « الهداية وشروحبا » : ( 508/8 ) «فتح القدير» . 

اء ماس 


امأة أاف درثم إلى أجل ' ثم أبتاعته منه خسمائة حالة : بكما بعت 
وبشسما اشتردت » أخيري زيداً أنه أبطل جباده ممع رسول الله 3 


إلا لفك و1 وخ به أبو حنيفة ردي الله عنهء وترك 


)١(‏ في « الإجاية » لازر كي قال عيد الرزاق في مصنفه + أغترا عدم 
والثوري عن أبي إسحاق السديعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة 
فسألتها امرأة فقالت : يا أم المؤمنين » كانت لي جارية فبءتها من زيد بن أرقم 
بامائة الى العطاء » ثم ابتمتها منه بستّائة » فنقدته السهائة » و كتبت علسه 
ثامائة » فقالت عائشة : بس ما اشتريت وبدس ما اشقرى زيد بن أرقم . إنه 
قد أبطل جهاده مع رسول الله مكب إلا أن يتوب © فقالت المرأة لعائثة : 
, أرأىت إن اعذف راس مالى ورددت علمه الفضل ؟ . » فقالت : فمن جاءه 
مؤعظة من روةرفا تين فل رما دلق 1 

قال الزر كشي : وأخرجه الدارقطني والبيقي في سننها عن يونس بن أبي 
إسحاق الهمداني عن أمه الولبة قالت : « كنتقاعدة عند عائشة فأتتها أم محبة 
فقالت : « إني بعت زيد بن الأرقم جارية إلى عطائه فذكر نحوه » «الإجابة» 
للزر كشي تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني ( 16١‏ ) قلت : الذي أخرجه البيقي 
في « السنن الكبرى » : ( ه | .سس _ (سم ) عن العالية يلفظ « كنت قاعدة 
عند عائشة رضياللَ عنها فأتتها أم حبة » هو عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق 
عنها : أما ما أخرجه من طريق ابنها يونس بن أبي إسحاق عنها فهو قولها : 
« خرجت أن وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فذكره » . 

هذا : وقد ذهب إلى حديث عائشة - كا يقول الزر كشي - جماعة منهم 
النوري والأوزاعي» وأبو حنيفة» ومالك؛ وأحمد بنحتيل؛ وصححوا حديثها: 

والعالية روىعنها زوجها وابنهاء وهما إمامانوذكرهما ابنحمان فيالثقات.- 
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القياس )0غ( ١‏ 


أما الدارقطني: فقد روىعنالإمام الشافعي أنأم محبة والعالية مجبولتان؛ 
وأن هذا الحديث لا يمت عن عائشة . 

وقالابن عبد البر في « الاستذكار »: هذا الخبر لا يثبته أهل العم بالحديث» 
ولاهو ما يحتج به عندهم . 

انظر « الإجاية » : ( ص ١ ) ١68‏ السنن الكبرى » له] 1 ). 

)١(‏ انظر «الجوهر النقي» لابن التركاني: (ه / ١؟)‏ مع دالسخنالكبرى». 
هذا وقد ذكر الدقي أن الريسم بن سليان قال : قال الشافعي : » قد تكون 
عائشة لو كان هذا ثايتا عنها عابت عايها بيعها إلى العطاء لآنه أجل غير معلوم » 
وهذا مالا نجيزه » لا أنها عابت علها ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل . 

ولو اختلف يعض أصحاب الني يشيع فيشيء » فقال بعضهم فبه شيئاً وقال 
غيره خلافه » كان أصل ما نذهب الله أتا تأخذ بقولالذي معه قياس» والذي 
معه القياس قول زيد بن أرقم » قال : وجملة هذا أنا لانئبت مثل على عائشة »' 
مع أن زيد بن أرقم لا يبسع إلا مايراه حلالاً » ولا يبتاع إلا مثله » ولو أن 
رجلا باع شيئاً » أو ابتاعه » نراه نحن حرم وهو يراه حلالاً » ل نزعم أن الله 
عز وجل » تحبط من عمل شيئًاً » 1ه . 

أما أبو بكر الرازي فقال: « إن قيل: كيف أنكرت الأول وهو صحيح 
عندنا : قلنا : لأنها عامت أنها قصدت به إيقاع البيع الثاني كا يفعل الناس » 
وفي قولها : أرأيت إن ل آحذ إلا رأس مالي » وتلاوة عائشثة الآية دليل على 
ابقائها المقد الأول وأن المنكر هو الثاني' ولو كانت إنما أنكرته لكونه بيعا 
إلى العظاء ما زعم الشافعى لما أبقت الأول اه 

انظر د الاحابة » (صالاه١1)<‏ الجوهر النقي ( (ه/الم) : 
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ابييل 2 

المعدول عن القياس يوز أن يقاس عليه ما في معناه عند الشافعى 
رضى اللهءنه » واحتج في ذلك : أن القياس يعتمد فهم المعنى » وقد 
تحقق ذلك هنا ء فإنا لا نموز التعليل والتعدية إلاعند ظبور المعنى 
في الأصل الم.تثنى عن القياس العام في الفرع الملحق به » أقصى مافي 
الباب أن الأصل المستشنى مخالف لأصل آخر » فأت شالف أصلا 
آخر لا يمتنع تعليله »والحاق غبره يه. 

والسر' فيه هو : أن قواعد الشرع بأسرها تتلاقى في قضايا عامة » 
لكن كل قاعدة انفردت يخاصية تخالف خاصية القاعدة الأخرى»ء 
وتلك الخصائص مبناها على التغاير وا لاختلاف » إذ أو قلنا : إلنف 
الخصائص بأسرهائىء واحد لعلنا المباحات مياحأ واحداً . 

وذهب الحنفية إلى منع القياس على الخارج عن القياس . 

واحتجوا بأنركن القماس. فهم المعنى في الأصل المقيس عليه » 
والمعدول عن القياس ليس كذلك. وهذا فاسد لما ذكرنا" . 

)١(‏ اذظر فيالمذهبين « المستصفى » للغزالي: ( 98/7- 2١‏ ) . « اصول 
السرخسي » ( ١6١/5‏ ) طبع مصر 1/9 ه « اصول البزدوي مع كشف 


الأسرار » لعبد العزيز البخاري : ( ٠١7//#‏ ) . 
-1١46-‏ 


ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها )١(‏ إذا اختلف المتمابعان» والسلعةهالكة في بدالمئتري» 
أو خرجت من ملكه أو صارت بحال لا يقدر على ردها بالعيب» 
يتحالفان عند الشافعى رضىالله عنه" , ويترادان القيمة» لأن كل 
واحدمنها يدعي عقداً غير العق د الذي بدعيه صاحيه » فيحلف 533 
واحدعل أفي دعوى صاحيه» م في حال قيام الوق 
وعندهم'" : لا يتحالفان ؛ لأن التحالف على القبض على وفاق من 
حيث إن البائع يدعي زيادة على أف , والمئتري ينكرهاء والمشتري 
يدعي وجوب التسليم عند أداء الألف والبائع يتكره فيتحالفان. 
أما بعد القيض : فااتحالف على خلاف القياس » فلا يلتحق به 
حال هلاك السلعة . 
ومنها (9) أن مادون أرش الموضحة تتح.له العاقلة عند الشافعي 
(١)ومعه‏ في هذا همد بن امسن أيضا . انظر «فتح القدير» : )15١/5(‏ 
أمايعدها« كشف الحقائق » (/ ٠: 0١‏ 
(؟) انظر : « القلموبي وعميره على امحل »: (؟/.*م) « مغي الحتاج »: 
عاو ). 
(م) صاحما هذا القول ا علءته ‏ أبو حنيفة وأبو ووسف ٠‏ انظر 
«فتح القدير» : (5/5و1) «كشف الحقائق» : ٠ )1١١٠١/9(‏ 


ل 44ا سه 


رضي الله عنه دل النفس ء وبدل الجناية على الأطراف , لأتف 
المقادير متساوية بالنسبة إلى الجناية » والنسبة إلى العاقلة » فالحمم 
بالتخصيص محال" , 

وعندم : لا.يضرب عل العافلة » لأن أصل ااضرب على العاقلة 
خارج عن القياس'", إذ الأصل أن كل جان يختص بموجب جنابته » 
وأن لاتزر وازرة وزر أخرى» فتحميل أرشالموضحة عل العافلة 
خارج عن هذا القياس ء فلا يقاس عليه ما دونه . 


. )55/4( : » انظر « مغني الحتاج‎ )١( 
. انظر : « التاويح على التوضيح > : (07/9ه)‎ )( 
- وخا‎ - 


ناا حلمم 


ذهب أصحاب أبي <نيفة رضي الله عنه إلى أن الإيجاب والقبول 
له كان : 

أددهها : الانعقاد وهو مقترن بها » ومعناه الارتياط الحاصل 
مق الطاب واكرالية: ظ 

والثاني : زوال الملك » وهو حك منفصل عن الانعقاد . 

[ واحتجوا ني ذلك |”" : بأنِ الانعقاد على تحرده «عقول في 
نفسه » ةق في مسائل :كالعقد في مدة الخيار » والحبة قبل القبض » 
فإها منعقدة ولم”" يتأثر امحل بهاء ولامعنى لانعقادهما إلا تعلق 
الإيجاب والقبول على نمج الطاب والجواب » وانتهاض ذلك سبياً 
للملك إذا وجد شرطه | وهو القبض ]'" . 

قالوا : وإذا ثيت أنمما حكن منفصلان فلا يعتبر في الانعقاد 
إلا أهلية الخطاب والجواب » في) صدر الإيجاب والقيول من أهلها 


(1) في [ذ] ( اذ الانعقاد ) بدون ( واحتجوا في ذلك ) ٠‏ 
(00في[ن] (ملا). 
(©) مابين القوسين ساقط من [ د] . 

كات 


وصادفا محلا قابلآ لحتكمب) ثبت الانعقاد أما زوال الملك فينيي ”" 
على الولاية على انحل . 

والشافعي رضي الله غنه : أنحكر هذا الانقسام وم يثبيت”" 
للا نعقاد معئى سوى كوت العقد مفيد الك "ا الذي وضع له . 
[ واحتج 6 ذلك بأن وال ]لكا ا الإيحاب والقبول وضعا سنا أزوال 
[ الانعقاد بدونه ]'” [ لتوزبع الأسباب على الأحكام ]"”” . وهذا 
غلاف الملسة والرهن فإنها شر عت على تلك الوجوه 4 فتلقدت م 


شرعت ووضعءت . 


وبتفر 4 عن هذأ الأصل و ل : 
منها (1) أن الفضولي إذا باع مال الغير لغا بيعه » ول ينهذ 


(0في[ن](فيبتي) . 

(0) في [ن] (الانمقاد ) . 

() في[ن] (لحكه). 

(4) في [ذ] (فإن ) دون ( واحتج ني ذلك ) . 

(0) مابين القوسين ساقط من [د]. 

() ساقط من [ز] وبإثبات (4) و (ه) تستقم العبارة . 
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بالاجازة عند”" : 
وعندمم :يفن" , وكذا إذا ع ماك الغير » أو وهيه أو زذدج 


[ مولية!" الغير بغير إذنه ] لا بنعقد عندنا » وينعقد عنده [وينفذ] 9) 


بالإجازة . 
ومنها (9) أن تصرفات الصي باطلةعندنا” [وعرارته لاغيةفيها]” 


وعندم : يصم نفوذها على إجازة الولي” . 


)0 انظر لتحقيق المسألة: «مغني المحتاج»: (؟/6١)‏ دنهاية الحتاج» لشمس 

الدين الرملي : ( /8ةم) فا بعدها مع حاشيت الشبراملسي والرشيدي . 

(0) انظر : «فتح القدير»: (ه/.م) و : «بدائع الصنائم » : (ه]م4١)‏ 
ودكشف الحقائق» : (#دم) . 

(*) ماقطة من [د] . 

(4) ساقطة من [د] . 

)6( انظر « الأنهاج مع مغني المحتاج » : (9//ا) ٠‏ 

() مابين القوسين ساقط من [ذ] . 

(؛) انظر « شرح القدوري »:(ص )١44-١4‏ و « كشف الحقائق » : 
(«؟إغوادهه) . 
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تست لذ حت 

ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن جواز بيع الأعياتف يتبع 
الطبادة |[ أي تتكون الطبارة فيه شرطأ من جملة الشروط ]”" . 

فاكان طاه را جاز بيعه | عند وجود الشرائط 3 » وما لا فلا. 

واحتج في ذلك : بأن النجس واجب الاجتناب منبي الافتراب » 
والبيع وسيلة إلى الاقتراب ٠.‏ 

وقال ابو حنيفة : جواز البيع يتبع الانتفاع | فكل ما ات 
منتفعاً يه جاز بمعة 5 واحتج ني ذلك : بأن الأعيان خلةقت لمنافع 
الآدمي قال الله تعالى : « خلق لكم مافي الأرض جميعآ 9 
فكل ”* ما كان متعق منفعة الآدمي » كان حلا البييعء قال : ولا 
يلزم على هذا : لخر | والخنزير |" وعذرة الآدمي » والجاد قبل 

. مابين القوسين ساقط من [ز!‎ )١( 

م( مابين القوسين سافط من [ز ] . 

(*) زيادة من [] وجاء في حاشية [د] ( أي لايشترط الطبارة حيثوجد 
الانتفاع ) . 

(4) سورة البقرة : ال / : 

(0) في[ذ]( دكل). 

(0) ساقطة من [3] . 
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الدباغ » والودكالنجس""' , فإن عندنا لايجوز الانتفاع بشي* من 
هذه الأشياء فلأجله امتنع بيعبا ٠‏ 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها )١(‏ اكوا م لايحوز ببعدعندثا ولا يضون بالإتلاف 
وعندهم : يجوز ببعه و عه ويضمن بالانلاف" [كسائر لأ ال" . 
ومنها (2) أن بيع لبن الآدهيات جائز عندنا : : لطبارته : 
وعندم لايجوز"' لأن الانتفاع به ضرورة فيتقدر بقدر 
الضرورة ولا يقبل نقل الاختصاص إلى غير محله . ولهذا لايضمن 
بالاتلاف . 
ومنها 0) أن بيع السرقين لايحوز عندنا لنجاسته" 
(1) في حاشية [د] ( هذا حكاية عنهم فانهم يقولون ذلك ) . 
() في [د] ( لايحوز بيعه ولا يضمن لاتلاف لآنه بخس ) وانظر : 
« الآم» (مل١٠)‏ د مغني الحتاج » : )١1/5(‏ . 
(*) أتظر «بدائع الصنائم» : (149/0) . 
6 ساقطة من [ذ] 
(ه) انظر وبدائع الصنائع» : (ه]114كه؛١‏ ) دفتح القدير» : (ه/١‏ 6 
(؟) في كتب الشافمية (السرجين) بالجم وانظر «اانهاج مع مغني الحتاج»: 
( 11/9) ولح اقتنائه واقتناء كلب الصمد » انظر « نهاية الحتاج » لارملي : 


موا 


ويجوز عندم لأنه منتفع به في تسيا الأرهطن وغره ا" : 

ومنها (6) أن بيع خمور أهل الذمة فيا ينهم » باطل عند نا" : 
لنجاستها ٠‏ 

ويصح عدم لجواز الانتفاع ع فيا دنهم 0 ولذلك بضمن 
بالاتلافف”" . 


. )5١/ه(‎ : انظر «فتح القدير»‎ )١( 

(*) انظر «مغني الحتاج» : )1١/9(‏ . 

(*) انظر : «حاشية ابن عابدين» : )1٠١"/6(‏ . 
-١51١‏ 


مساألة ا 


اختلف العلماء في مورد عقد التكاحما هو ؟ فذهب الشافعي رضي 
الله عنه إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع . | واحتج في ذلك 
بأصمرين 0 

ادها أنها المستوفاة يحم العقد » والاستحقاق إنا يراد 
للاستيفاء » والمستوفى هو المنافع فكانالمستحق هو المستوفى . 

والثاني : أن الله تعالى سعى العرض أجرأ في قوله تعالى : «فها 
استمتعتم به من فآتوهن أجورهن »*" , والأجر [ا يستحق في 
مقابلة المنفعة كا أن الثمن إِنما يستحق في مقابلة العين . 

وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أت مورده العين الموصوفة 
بالحل , وحكمه ملك "ا العين ٠‏ واحتج في ذلك بأمور أربعة ؛ 

احدها : إضافة الحل إلى ذات المتكوحة في قوله تعالى : « وأحل 
لك ماوراء ذلك »'" . 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من [ز] وجاءت العبارة هتكذ! ( اعني مبافع 
البضع لأنها المستوفاة ) وسماق الكلام يشهد لما أثبتناء من [د] . 

(؟)[سورة النساء : 54 ] . 

(©) في [+] (ذلك) وهو تصعين : 


. 1 سورة النساء : وم‎ 1 (١ 
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وثانما :أنه لو كان المعةود عليه المنافع الا صم نكاح الطفلة 
الرضيعة ,”ا لا يصمح عقد الإجارة على نم-ر صغير ٠ولا‏ جحش ولا 
أرض سبخة . 

وثلثبا : أن عقد النكاح على التأبيد » والعقد على المنافسع 
لا تأنسد : 
عليه المنافع » لكانت الوطأة الواحدة بمثابة سكنى لحظة واحدة 
يُ عفد الاحارة 0 فإنه لا سنحق به من الأجرة إلا يدر 
مأ نخصه ٠‏ 

ومنهم من قال : مورهه المنفعة » لكن منفعة البضع أخذت”" 
حم الأجزاء والأعيان؛ فصار حمكمها حم أجزاء الآدمي . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل . ظ 

منها 61 أن وطه السيد لاينع الرد بالعيب عندنا : لأنه 

استيفاء مئفعة 5 

ونع عندم ؛ لأنه في حكم جزء حبسه [ عنده ] '"' وامتنم عليه 
رد الأصل ٠‏ 

1( في « د » ( إحدى ) وهو تصحيف : 


م( ساقطة من « ز » 5 
+- 5د م-ك”( 


ومنها 0) أن النكاح لا يتعقد عندنا إلا بافظ الترويج 
والإنكاح » وهو اللفظ الموضوع شرعاً لتمليك هذا الجنس من 
المتفعة”” . 
وقال ابو حنيفة رضي الله عنه ؛ ينعقد بلفظ اليبع واغهبة وكل 
افظ يدل على ملك الذات'' وقد تقدم ذكرها في مسائل العبادات. 
ومنها 0) أن اللوة الصحيحة لا تقرر المبر عندنا ء لأن المعقود 
عليه المنفعة » وضمان المنافع يعتمد تلفما تحت يد من عليه البدل » 
ومنافع البضع لا تدخل تحت اليد , لأنها ليست ب#ال ولا تقبل 
الانتقال» ويد الغاصب لا تمنع من التزويج » ومالا يدخل تحت اليد 
يكون غهانه بالإتلاف كبدل الحر » حى قال أصحاينا : إن اليدل 
لا يتقرر باستئجار الحر بالتمسكين » وإفا يتقرر بالاستيفاء » وهو 
الذي اختاره القفال'" . 


وعدم : إتقرر لأن المعقودعليهعين المرأة وقد سامت نفسها ”". 


)١(‏ انظر « المبذب » للشيرازي : ( 4١/7‏ )نما بعدها. 
0( انظر « تبي الحقائق » : ( 5ه لاو ) . 
(+) انظر « المذب » : (؟ الاه ) . 
6 انظر « أحكام القرآت » للحصاص عند تفسير قوله تعالى « وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة » ( 59/9؟) . 
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ومنها 0) أن النكاح ينفسخ ”" بالعيوب السة عندنا » لأتف 
المعود عليه المنفعة » فيدخلما الفسخ م في الاجارة"" . 

وعندم : لاينفسخ'" , لأن إثيات الملك في العين كان ضرورياً » 
إذ الحرية تنافي المملوكية » فيقدر بقدر الضرورة » والضرورة قد 
اندفعت بإثبات الطلاق » والفسخ توسع " في حل الضرورة 
فيمتنع )2 

ومنها (6) أن الخلع فسيخ '" عندنا على القولالنصور في الحلاف 
والقول الثاني : أنه طلاق » وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ''" 
وده [ عقد . التكاح قي ح أجزائها وهي حرة » وملاك 
الجزه ضروري ليس بأصل » والفسخ تواسع 0 


. ) في دز » ( لاتفسخ‎ )١( 
. ) 48 /5[1( : » (؟) انظر « المذب‎ 
. ) في دنه ( يفخ‎ )0( 
. ) في « د » ( توسيع‎ 263 
. ) (ه) انظر « حاشة ابن عابدين » : ( * /لاوه‎ 
.)7/5(: و «المبذبء‎ ) ١4١ /0( : انظر « الأم»‎ )5( 
.) 1١99/8 ( : » انظر « اهداية مع فتح القدير‎ )0( 
. ساقطة من النسختين بدليل مايأق‎ )4( 
. ) في «هء ( توسيع‎ )4( 
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ومنها 0) أن السيد لا يحبر عبده على التكاح عندنا » لأن مورد 
عقد التكاح منفعة البضع » وهي تملوكة من الأمة دون العبد"' . 

وعندم : يحبر : لأن مورد عقد النكاح في إجيار أمته ملك العين» 
وهو موجود في العبد'" . 

وهنها (/) أنت الوطه في العتق المبهم لا يكون تعييةأ عندنا ء 
لأنه استيفاء منفعة كالاستخدام : 

وعندم : يكون تعييناً , لأنه في حك استيفاء جزء » على مأ 
سبق '" في مسائل السلم ٠‏ 


٠)40/1١(:» انظر قولين في « الجذب‎ )١( 
: (؟) انظر التفصيل في « المهداية وتكملة فتح القدير » لقاضي زاده‎ 
. (5/9؛؟)‎ 
هذا ماوره في النسختين ولعلبا ( على ماسيأتي ) لأن مسائل السلم‎ )( 
. مستأخرة تأ بعد هذه المسائل » وليست سايقة‎ 
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تفن ل ا ا 


معتقد الشافعي رضي لَه عنه أن موجب عقود المعاوضات 
التسؤية :يتن اعون والمد وض :ذانا ووضفاً وحكما . 

أما ذاتاً : فيأن يكون كل واحد منه) مالا . 

وأما وهنا أت كران كل واحد تهات أن يكون علا 
ومؤجلاً وديناً وعيناً 5 

وأما حكماً : فيأن يكون كل واحد منها رك مقصوداً 
بالعقد"" . 

[ واحتج في ذلك باستواء العاقدين في مناط استحقاق النظر 
لهم » ووجوب رفع الضرر عنها » وكودت العقد مشروعاً 
لمصلحتهى| ]'” . 


وقال ابو حنيفة رضى الله عنه : إن المبيع ركن العقد والدّمن 


)١(‏ في دد » ( أن موجب عقود المعاوضات التسوية بينالعوض والمعوض 
ذاتاً ووصفاً » أما ذاتا : فرأن يكون كل واحد متها مالآ . وأما وصفا : فبأن 
يكون كل واحد منها ركنا مقصوداً بالعقّد ) والنقص في العبارة ظاهر . 

(7) مابين القوسين ساقط من دز ». 

-لوول- 


حك العقد [ وعنوا بقوهم : ركن العقدء أن وجود العقد بدونه 
لا بتصور 2 لأنه حل إضافة الضبغة إليه » غؤلاف اعد ( فإنه غير 
داخل ف حقيقة العقد » بل هو حم العقد ومو جيه , م أن ال موهوب 
لأساواة ون العرضين 0 فإن ملك المشتري مدعين قْ ألبيع 2 فيجب 

واحتج في ذلك بأن قال: تسّاعدناعلى أن العجز عن تسليٍ الثمن 
لا مم صحة العوقد » حتى يصح شري المفاس وقاي"” العيد المأذون 
[ وتصح اللكتابة الحالة | ' مع تيقن العجزء بخلاف المبيع فإنه 
ركن العقد ,» ويشترط القدرة على تسليمه ؛ <تي لو باع أبقأ لاريصح 
وحوز الكتابة الحالة بناء عليه ١‏ 


ويتفرع عن هذا الأصل مسائل . 
منها )١(‏ إن السل في الدين | الحال |" صحيح عندنا تسوبه 


)١(‏ هابين القوسين ساقط من «ز». 
(؟) في د ز» ( ثراء المفلس وشراء عبد المأذون ) . 
(م) مابين القوسين ساقط من « د » . 
(؛:) ساقطة من دد». 
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بين العوض والمعوض "" . 
ولا يصمح عندثم : تفرقة بينهىا 0 
فنا جد أن كوت متمنا " . 


وعندم : لا يصح» تفرقة بين المبيع والفيت 9ن 

ومنها 0 أن السّل في المنقطع جنسه لدى العقدء المعلوم وجوده 
لدي انحل صحيح » عندنا » تسوية بين الثمن والمثمن » فإنهم يسامون 
أنه لوباع بمكيل أو موزون وكان منقطع الجنس في الحال موجوداً 
عند انحل صمحم ' والسلم بيع المكيل والموزون الى أجل » ولافرق 
بين المبيع بالمكيل وبين بيع المكيل » فإذا لم هنع * انقطاع الجنس 


زقفى 


وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : لايصح » بناء على الفرق الذي 


.)٠١هزع(‎ :» انظر « المبذب »: (19/1وم) « المنباج مع مغنيانحتاج‎ )١( 

(؟) انظر « الهداية مع فتح القدير وشرح العناية » : ( ه/ هسم ) . 

(*) انظر « المبذب » : ( 9/1و؟ ) « مغن الحتاج » : ( ؟/ .)1١٠١‏ 

(؛4) انظر د الهداية وفتح القدير » : ( م/ سمس ) ثما بعد . 

(5) في ددع( يتنم ). 

(5) انظر « المبذب »: (١1/ه/ا؟)‏ وقارن ب « مغني المحتاج » .)1١5/9(:‏ 
كوول 


قدمتساه هن أن الشمن حم العقد » والعحز عن تسليمه لايمنع صحة 
العقد "" 

ونحن نقول : هما ركنان في العقد 5 تقرر » ونمنع شري العبد 
المأذوت وشري المفلس للعجز عن التسلي ‏ وكذلك منعنا الكدابة 
الال 

ومنها () إفلاس المشتري بالشمن ينبت للبائع حق الفسخ إذا كان 
المبيع قا ع دوي وق العو شنو المدو عن 7 

وعندم : لايثيت »لما ذكرناه » ووافقوا فها قبلالقبض '" . 

ومنها (ه) أن النقود تتعين في عقود المعاوضات عند نا حتى ممتنع 
إبداها » وينفسخ العقد بتلفبا لأن حك العقد تعين الثمن لتعين 
متم و ]ما جود كونن اموق القنة »شرا وتييلة” . 


وعندهم : لا بتعين أ الثم لأن د حم العقد ووحوده 


3( انظر « الهداية مع فتح القدير » ( ه/ ١سس‏ ) نما بعد . 
(؟) لمقارنة المذهبين في المسائل المذكورة منالسلم انظر « بداية المحتهد »: 
(0/١م”-غحم"7).‏ 
62 انظر « مغني الحتاج على المنهاج » : ( ١‏ / 75 ) . 
6 انظر « فتح القدير »: ( ه/ ٠) 70٠١‏ 
(ه) انظر « مغني الحتاج » : ( ”/ 7١‏ ) نما يعدها . 
(+) مابين القوسين ساقط من « ز » . 
دده ولاك 


[ بوجوبه ]"' في الذمة » بخلاف المبيع على ما سق » نعم هذه المالية 
لا يمكن ايصاها إلى المالك ٠‏ إإما ايصاها بتعين أشكال الدرام '" , 
فكان أشكال الدراهم معياراً ل اليتبا ومسكيالاً لها » والمطلوب منها معنى 
لا يناسب الاختصاص ء وكانت الإشارة إلا [ هي الإشارة ]"" إلى 
المعيار والميز ان » فإنه يحب الغاوٌه . 

ومن فروع المسألة : 

مسألة : وهي : ما إذا تزوج امرأة على دراه أو دنانير ودفعبا إلمما 
فوهبتها له ثم طلقبأ قبل الدخول فإنه لا يرجع ( علها ) . '''عندنا 
لأا عق بقبضبا » وقد رجعت إلى الزوج ا 


وعندم : يرجع عليها بناء على أن الأثان لا تنعين بالعقد فلا 


)01( في «دء (بوجوده ). 

( أنظر « اهداية » ( ه/ ١7؟‏ ) مع فتح القدير ه 

(م) في« زء (كلاثارة ) . 

() فيدد» ( العا ) . 

0( في حاسية ود)»: ) المذهب خلاف مانقل عن الشافعي وهو : ان 
الزوج يرجع بنصف قيمة الصداق تنزيلاً لهبته منالزوج منزلة هبته منأجني ). 
وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ النووي بلفظ الأظبر حيث قال في « انهاج » 
في كتاب الصداق : ( ولو وهبته له ثم طلق فالأظبر أن له نصف بدله ) وهو 
ماذكره أيضاً صاحب « المبذب » أما ماذهب إإبه المؤلف : فبو اختبار المزني 
انظر « المبذب » : (؟ / وه ٠.)‏ 


اا ات 


تتعين بالفسخ » فكان الذي يستحقه الزوج مال في ذمتها » وذاك لم 
يرجع إليه» و إنها رجع مثله » فصار م لو وهبت له درام غير المبر". 

ومنها () أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري عندنا » كا تتعدد 
بتعدد البائع » تسوية بسين الايجاب والقبول» حتى لو باع عينآ من 
اثنين وشرط لما الخوار استقل كل واحد هنما برد نصيبه دون موافقة 
صاحيه عندنا ٠‏ 

وكذا لو اطلعا على عيب قديم جاز لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه» 
لأنه انفرد بعقده فينفرد برده » كما لو باع اثنان من واحد” . 


وعندم : لا ينفرد لاتحاد الصفقة في صورتما والله أعل '"" 


لل انظر« فتح القدير » : ( :48/1 ). 

(؟) انظر « المنهاج مع مغني الحتاج » : ( 5 /؟1) . 

(م) راجع « فتح القدير » : (ه/ .4 ) نما يمدها . 
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سييياا | شرن 
مسألة ,. 


اختلف العاماء في موجب قوله تعالى : « وإن كنتم على سفر ولم 
تهدوا كاتأ فرهان مقيوضة"'" » الآية . عتقد الشافعي رضي الله عنه 
أن موجب عقد الرهن تعلق الدين بالعين شرءاً ؛ على معنى تعين العين 
المرهونة لأداء حق المرتهن منها » ومذ.ع المالك من التصرفات المزيلة 
املك الرقبة , كالبيع والهبة » تغليباً للمعنى الشرعي عل المعنى الحسي 
في اللفظ الدائر بينهها على ما بيناه في مسائل الصوم . 

وقال ابو حئيفة رضي الله عنه : مو جبه ملك اليد على سبيل 


الدرام" حا قسكاأ أن الأرهن في وضع اللسان : عيارة عن 


. » «سوةة البقرة هلا‎ )١( 
عند تفسير قوله‎ ) 517 / ١ ( : (؟) انظر « أحكام القرآن » للحصاص‎ 
.» تعالى : « فرهان مقبوضة‎ 
ين ا لت‎ 


الحبس ء قال الله تعالى : « كل" نفس بما كسيت رهينة»” أي 
محبوسة . 

وقال شاعرم '" 

وفارقنك يرهن لا ف كاك له 

يوم الرحيل فأمسى الرهن قد. غلقا 

أراد به احتباس قليه يحبها » فهم يحملونه على الحبس الحسي وهو 
دوام اليد ونن نحمله على الحبس الشرعي وهو منع المالك من 
التصرف ,» والح<ر عليه : 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها (1) أن رهن المشاع صحيح عندنا لأه قابل لمحكمه 
الذي ذكرناه '" . 

و ولا يصح عنده'' "لد دوام اليد » والحيس علل الشائع 


.» «سورةالمدثر م‎ )١( 

(؟) هو زهير » والغلق - في البيت ‏ ضد الفك مأخوذ من غلق الباب 
واستغلق إذا عسر فتحه » « شرح غريب المسذب » للركبي : )*1١/1١(‏ 
المطموع مع « المبذب » للشيرازي . 

(©) انظر « الهاج مع مغني الحتاج » : ( ١‏ ؟؟١‏ ع0 ). 

6 انظر « احكام القرآن » للحصاض : ( ١‏ )د ). 

(ه) في «ز» ( البائع ) وهو تصحيف . 

4م ماد 


ومنها 9) أن منافع الرهن لاما الراهن عندنا» رك 
6 3 نََ 

تعلق الدين بالعين لا يفوت باستيفاء المنافع " . 

وعندم تتعطل 7 , لأن حكمه ملك اليد على سبيل الدوام » 
وكنه من الانتفاع يفضي إلى تغير اليد ب 

ومنها ©) أن إعتاق الراهن العبد الارهون مردود 9) عندنا 
لتعلق عق المرمن بعين العيد 3 عل م سيق » والاعتاق إبطال لذلك 
الحق قصدأ, ولهذا يضمن الرادن قيمة العبد عندنا . ولزوم حقه , 
وعصمته » ونع إبطاله قصداً . 

وعندهم : م ذلك 0 لأن الثات لامرتمن ملك اليد والحدس 0 
وهو مغاير لملك العين 2 فليس حل الإعتاق ل حدق المرتمن ( وإغما 
ضمن حق المرتهن لأنه تسبب إلى فوات حقه » والنسبب كالمباشرة 


0 


في التفويت المضمن عل ما عرف" . 


(1) انظر « المهذب » للشيرازي : )*10١/11(‏ . 

(؟) انظر « الهداية مع نتائج الأفكار » : (خ / 4م58 4 ١س5)‏ نما بعدها. 

(*) هذه المسألة انفردت بها [ ز ] ٠‏ 

(8) انظر تفصيل أقوال ثلاثة في المسألة والصحيح منها في : «المبيذب»: 
.)"69/1١(‏ 

(0) في [ ذ ] ( الدين ) . 

. ) 7385/8 ( : » انظر « الهداية مع نتائج الافكار‎ )١( 


 ام-ءهادح‎ 


ومتها 0) أن زوايد المرهون غير مرهونة عندنا !ا » بناء على 
الأصل الممبد » فإن حق المرتهن تعلق بعين'" المرهون ٠‏ 

وعندهم : هي «رهونة » لأن الأم بملوكة الراهن عينأ و لامرتبن 
بدأء فليكن الود كذلك , لأنه جزء من الأم » واجزاء الثيه 
تتصف بعفته ‏ وتحدث عل نعته » تحقيقاً لمعنى الجزئية "أ . 

ومنها (ه) أن العين المرهونة أمانة في يد المرتمن عندنا ا : 
فإذا تلفت لم يسقط من الدين ثيه » لأن حكمه تعلق الدين بالعين » ' 
فإذا فاتت العين » يازم بطلان التعلق , أما فوات الحق من أصله فلا 
وجه له . 

وقال ابو حنيفة رضي اللهعنه. هو مضمون بأقل الأمرين» وهو 
القيمة أو الدين * : 


فإنكانت القيمة أقل من الدين سقط من الدين بقدرها » وات 


() انظر « المذب .)#”(١-#00/90(:»‏ 
(0) في «دز»(بسم ٠.)‏ 
(م) انظر « نتائج الافكار تكة فت القدير » : ( 540/4 ) . 
)( انظر « الأم » : ( ١49/8‏ ) و «المهذب»:(1/ 16م). 
(ه) انظر «أحكام القرآن» للحصاص : ( 585/1 ) «نتائج الأفكار» 
(5/4هةا). 
00-7 5 


00100 سقط الدين وم تضمن الزيادة » بناء على أن حم الرهن 
الرهن ملك اليد » وذلك يوجب سقوط الدَّين عند هلاك المرهون » 
فات الثابت يد لجبة الاستيفاء , والأخذ لحبة"'" الثيء نازل منزلة 
الأخذ على حقيقته في الضران , م في بد السوم . فأنه لما كان مأخوذاً 
على جبة العقد كان كالمقبوض عل حقيقة العقد في الذضارنف » 
كذلك هبنا ٠‏ 


6 في « د » ( بحبة ) بالياء » في كلها . 
5 


سالا وال" 
. وك 


الأمرالمطلق الكلي لا يقتضي الأمر بشيء من جرئياته عندنا إذ 
لااختصاص الجنس بنوع من أنواعه ولافردمن أفراده'"ا 5 

وذهب أصحاب أي حذيفة رحمه الله إلى أنه يقتضي ذلك ؛ لاشتّال 
الكلي على الجزئي ضرورة" . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أت الوكيل بالبيع المطلق إذا قال له موكله :ربع هذه 

العين » لا يكون هذا أمراً ببيعبا بالغين الفاحش » ولابشكون المثل » 
ولا بدون 3 المثل 6 ولا بالنقد 0 ولا بالنسيثة 2« إذ لا اختصاص 
للجنس بنوع من أنواعه 2 ولا فرد من أفراده» وإنا ملك البيع شمن 

(1) في هذا العنوان تجوز لآن تحنه مسائل من الإجارة والوديعة والعبد 
المأذون . 

(0) انظر « المستصفى » :(1/9). 


(م) انظر « مسلم الثيوت »:زلاسوم). 
سس ء "ا ده 


امل » لقيام القرينة الدالة على الرضا بسبب العرف”" . 


ومنها 0) أنت الوكيل بالخصومة إذا أفر على موكله» لم يصح 
إقراره ؛ لأن اللفظ من حيث إطلاقه لا يتناوله » والقريئة العرفية إن 


م تنفه فلا تقتضيه " . 


ومنها 0) أنه إذا وكل وكيلاً يشتري له جارية كر جنسبا 
فاشترى عمياء » أو متطوعة البدين 1 الرجلين , من يساوي ذلك 
لا يحوز عندنا '" . 

علق و ا 

ومنها ©) أن الأجير المشترك إذا اقتصر على المعتاد في عمله فتاف 


(1) انظر « المنهاج للنووي وشرحه للخطيب الشربيني » : ( 574/9 ) 
هذا : ويلاحظ ان المؤلف اكتفى هنا وفي المسألة التالية يذكر مذهب الشافغية 
وإن / يصرح به وم يذكر مذهب الحنفية على عادته وانظر « نتائج الأفكار 
تكلة فتح القدير » : (8/ :7 ) نما بعدها. 

(؟) انظر المذب » لاشيرازي : ( ١‏ / ١ه"‏ ) أما مذهب الطلنفية ! ففيه 
تفضيل انطره في « الهداية مع نتائج الأفنكار والمناية ٠‏ (5 / ؟١٠)‏ نما بعدها. 

م( انظر « المبذب » :(١/9ه؟) ٠.‏ 

(4) أنظر « الهداية مغ نتائج الأفكار تكة فتخ القدير»(١8/1؟)‏ 
تمايبمعدها. 


لا وجب عرق السلامة, كا كُُ اد المنفرد وهو الذي امت در 
عينه ليعمل شيك المستأجر » فأنه لا ضهن مأ تعيب ف يدها" . 

وعندثم : ضمت 7" لأن الأجير الممترك | تابع للعمل المسمى ١‏ 3 
في ذمته » فيحمل على السلي دون المعيب » ؟ا في بيع العين , فإذا أى 
بغيره وأتلف معن وأن لم يكن مقصرا . 

ودعوى الحرج ساقطة , لأنه تعدير قْ التكاليف 4 وهبنا ا 4 
والخير يجوز أن بشرط عليه سلامة العاقبة » وهذا بخلاف الأجير 
المنفرد فأن المعقود عليه في حقه منافعه المقدرة بالزمان » دون نفس 
العمل 0 بدليل أنه لو سل نفسه <تى تنهضي مدة الاجارة 3 استمقرت 
الأجرة من غير عمل » ولو استناب غيره في العمل لم يجز ء فإذا 
صرف تلك المنفعة إلى حيث أمره المستحق » ولم يقصر فيه لم 
يضمن ٠‏ 

: » انظر : تفصيل الأقوال عند الشافعية في « مغني الحتاج‎ )١( 
(؟لدمم_«مم).‎ 

(؟) ماذكره املف هوقول أن بوسف وحمد فعندهما يضمن إلا من شيء 
غالبكالحريق الغالب والعدو المكاير. وعند أبيحنيفة وهو قولزفر: لايضمن . 
انظر « نتائج الأفكار تكملة فتم القدير» : (/9/ 5.0 -901). 


[9و6 في « د » ( مانم للعمل المنتهى ) وهو تصحيف . 
5 


ومنها (0) أن العبد المأذون لا ينعزل بالاباق عندنا : لعموم 
الاذن واسترساله على الأ<وال والأماكن . 

وعندم : ينعزل لقضاء العرف به . 

ومنها () الود إذا سافر بالوديعة من غير ضرورة لم يح از 


دق 
ا 5 ا 


وعندمم يجوز 

ومنها (7) أن الوصي إذا اشترى ما ل اليتيم لنفسه بأ كان طن قدحفة 
| أو باع مال 0 "الاغرز عيدنا . 

وعندم : تجوز . 

ومنها (0) أنت السيد إذا أذن لعبده في ااتكاح , إنصرف 3 
الجائز دون الفاسق 


وعندم يشمل الائز والفاسد جيعآ © . 


(1) راجع « اانباج مع المغني » : (7/ ”م ) . 

(؟) هذامادهب إلمه أبو حنمفة فالمنقولعنه جواز السفر وإن كان للوديعة 
حمل ومؤونة وقالا + لح له ذللكه إن كان للوديعة حمل ومؤونة انظر « نتائج 
الأفكار تكواة فتح القدير » و « العناية على الهداية » ْ 7 ١‏ و ( تمابعدها. 

(©) نيادة في [ن] ٠‏ 

(؛) في زد ( الجائز والفاسد جميماً تكرر بعدها مسألة الاستدلال يعدم 
لدليل ) . 


- !#ط١١-‎ 


ار ل 
اده 


الأصل عند الشافعي رضي اله عنه أت الفعل إذا وجد مطابقاً 
لظاهر الشرع حك بصحته , ولا تعتبر النبمة في الأحكام » لأت 
الأحكام تتبع الأسباب الجلية دون المعاني الخفية . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه كل فعل تمكنت التهمة فيه ؛ حم 
بفساده » لتعارض دليل الصحة والفساد . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أن إقرار المريض لغرماء المرض إفر ار لغرماء 

الصحة فيتساويان في استحقاق التركة إذ الإفرار مشروع في حالتي 
الصحة والمرض '" . 

: 5 من‎ )١( 

(؟) من [ز] لفظ مسألة . 


١م‏ انظر « المذب » : ) 414/١‏ 1 
59 - 


وقال ابو حنيفة رضي لله عنه في أحد مأخذيه : الإقرار الثاني 
لايصح » لتعلق حق غرماء الصحة بعين المال ٠‏ 

وقال في اللأخذ الثاني : يصح الإقراران » غير أنه يقدم إقرار 
الصحة لأنه أقوى من حيث إننه صادف حال الإطلاق » والإفرار 
الثاني صادف حال الحجر والمنع من التبرعات » فبو همتهم فيه من 
حيث إنت الشرع سلبه قدرة التبرع , فلا يؤمن عدوله من التبرع 
1" 

ومنها () أن الإقرار للوارث صحيح عندنا على القول المنصور 
كنا في حال الصحة ٠‏ 


إفقف 


وعنده ؛ لا يصح لأنه متهم فيه » من حيثك إنه ريما أراد تخصيصه 
فعدل إلى صيغة الإفرار”" . 


أذن مولاه َ 5 


.)74- 8 / ٠ ( : » انظر « تبيين الحقائق‎ )١( 
» في « المنهاج للنووي » : [ ويصح إقرار المريض مرض اموت لأجني‎ )0( 
. )”84/1١(: » اه وانظر « المبذب‎ ١ ] وكذا لوارث على المذهب‎ 
.) انظر « تبيين الحقائق » : ( ه/9؟‎ 62 
: » هم؟ ) « المنباج مع مغني امحتاج‎ / » ٠: » المذب‎ «١ انظر‎ 69 
.) 00-5 /4( 
خا‎ 


وعندءه ٠‏ : لا يصح 3 »إلا إذا قاتل مولاه» لأله متهم ف له من 
حيث إن العبد له قرابة وعشرة في دار الحرب فيؤثرهم على المسامين 
فصاركالذمي . قالوا : ولا يلزم على هذا ما لو عتق | العبد | "" 
ثم أسل «لأنه لما أعتق. وأطلق وزالت يد المولى عنه » واختار 
المقام فْ دار الإسلام يم قدرته عل العود 01 دار الحرب حد 
ارتفعت الهمة ُ حوه . 
قالوا ولا يازم أيضا ما إذا أذن له مولاه في الأمان » ذل أنه 
ح ؛ لأنن مولاهم يأذن له في الأما ن إلا بعد تيقئه أن العيد 
0 يؤثر الكفار على السامين . 


60 وعند مد يصح>» وأبو يوسف معه فيرواية ومع أبي حنيفة فيرواية. 
انظر « المداية مع فتح القدير والعناية »4 / 006 ٠.‏ 
(0) من [ن] ٠‏ 


اا - 


أن ا 


ذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أن المضمونات تملك 
بالضمان » ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان » إذا [ كان ]"" 
المضمون مما يجوز تقليسكه بالتراضي احترازاً عن المدبر '" . 

وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنها لا تملك بالضمان 4 . 

واعم أن الخلاف في هذا الأصل مبني على أصل آخر وهو 
البحث عن مقابل الضمان ٠‏ ا 

فالشافعي رضي الله عنه يدعي أنه في مقابلة فوات اليد . 

وأبو حنيفة رضي الله عنه يدعي أنه في مقابلة عين المغفصوب » 


.» لفظ مسألة من دوز‎ )١( 

(؟) ساقطة من دوزع». 

(©) انظر « شرح القدوري » : (( ص 5١9‏ ) نما يعدها . 

5 راجع «المبذب » (11م5م» لإ )اه 
4#”8!١6-‏ - 


لأنه الذي وجب رده بالغصب »٠‏ فإذا تعذر رد العين وجب رد بدل 
العين. ظ 
وقررواهذا بأن قالوا: 
الواجب ضهان جنس » ومن غصب دراهم وبددها في حاجاته. 
فالفائت على المالك الدرامم » فيجب على الغاصب بدل الدراهم , لابدل 
الاستيلاء على الدراهم , فإن الاستيلاء غير مقصود في نفسه » وإنما 
المقصود من الاستيلاء عين المال . 
وقالوا : وإذا ثبت أن الضمان بدل عن العين » فالجمع بين البدل 
والميدل عنه في حق شخص واحد متناقض ؛ فكان من ضرورة ملك 
المالك الضمان » زوال مللكه عن الحضمون فوقع الملك في المضمون"" 
سابقاً عن ملك الضمان واقعاً يقتضي له وإن تقدم عليه » وك إذا قال 
أعتق عبدك عني فقال : اعتقت » فإنه يتضمن " ملكا سابقاً على 
العتق ينبني عليه صحة العتق ثم يقع مقتضى له" سابقأ عليه . 
فالحاصل أن التضمين يقتضي التمليك في البدلين جميعاً » ولكن 
بطريق الاقتضاء والضرورة؛ والبيع يقتضي الملك بطري ق التنصيص» 


. ) في دز » ( ف المضمون على صحة العبد‎ )١( 
(؟) فيهز»(يضمن).‎ 
(م) في دز رع.ى).‎ 

»طم 


ولذلك افتقر اللببع إلى الشرائط»كالقدرة على التسليم وغيرها١‏ وهذا 
الملك لم يفتقر إليه لأنه وقع | بمقتضى تملك |" البدل ضمنيأ » وما 
يحصل كدلك لا تعتبر فيه الشرائط . 

قالوا : وخرج على هذا المدير » فإن ااتمليك فيه ممتنع على 
ماعرف من أصلنا . هذا غاية كلامهم . 

ونحن نقول : الضان في مقابلة الب » لأنها هي الفائتة » وملك 
العين قائم , فايجاب البدل عنه محال» وإنما يحب الضمان بدلا عما فات 

ول يفت إلا اليد » فتملك الغاصب ‏ ولم بجر من المالك رضى » 
ولادعت إليه ضرورة ‏ محال . 

ويتفرع عن هذين الأصلين مسائل : 
منها (1) أن الغاصب إذا ضمن قيمة المغصوب ء ثم ظبر المخصوب 
فبو لإالكه المغصوب منه يأخذه ويرد القيمة عندنا » لأن الغاصب 
| ل بملكه |" , حتى إذا مات لم يكن عليه مؤونة تجبيزه » ولوكان 
قريبه لل يعتق عليه "" . 

. ) فيد زء (مقتفى الك‎ )١( 

(؟) في «دد» (له تملكه ) وهو تصحيف . 


(*) انظر «المذب » : /1١(‏ موس ) نما يعدها . 
-الا١ذ"#‏ - 


وعندثم , هو للغاصب », لأنه ملنكه بالضبان » واستئد ملكه إلى 
وقت وجوب الضان”" , 

ومنها )١(‏ إن الجناية التي | توجب |" كال القيمة في العبد 
بقطع يديه أو رجليه » لاتوجب الملك في الحثة عند الضمإن عندنا '". 

وعندم : توجب : بناء على أنكل القيمة بدل الكل فلا يجمع 
بين البدل والميدل ما أمكن . 

وعليه خرءجوا المدير إذا قطمت يداه » فان التمليك فيه غير 
ملكن عندهم . 

وكلامنا في هذه المسألة أظبر , لأن المصير إلى مقابلة الواجب 
بالفائت بالجناية أظهر من مقابلة | القيمة بالاستيلاء |" الفانت 
لدت : 

ويعتضد هذا بقطع إحدىال دين ء فانه لا يوجب الماك في 
النصف ٠‏ 

: » انظر « شرح القدوري »: ( ص 808 ) « تين الحقائق‎ )١( 
(ه/.*#).‎ 

(0) في « ز » ( توجبت ) وهو تصحيف . 

() انظر « المذب » :(1 "59/1١‏ ). 


(4) في« زء ( الاستيلاء بالقيمة ) . 
-8١؟-‏ 


ومنها 0) إذا غصب حنطة فطحنبا.؛ أو ثوباً فخاطه , أو شاة 
نذضا وشو اذا أوقسنا ريه مار ذهزةة أو ناما + أ 
رصاصاً » فاتخذ منها آنية غرم أرشالنقصان إنكان | وصفه قاما في 
العين 5 عند ٠‏ 

وعندثم : يغرم قيمة المأخوذ وكلك العين'" » فانالضمان في مقابلة 
العين » وقد تبدات العين » فإن مالية الحنطة غير مالية الدقيق » من 
حيث إنها مفترقان اسمأ وصورة [ ومع ] فات الحنطة متبيئة 
لأغراضكالبذر والقلي وال حرس والطحن ٠‏ وهي قابلة للادخار . 

وهذه المعاني بأسرها نطب" . 

قالوا : فتضمنه قيمة الم:طة”" 

ومنها ©) أن القطع والضمان لا يجتمعان عندم لأنه لو ضن للك 

المسروق » واستند ملكه إلى وقت الأخذ » فيحصل القطع في ملك 


. في د ز » ( وحقه في العين قَامة ) ويبدو أنه تصحيف‎ )١( 

.)مو/1١(‎ : » انطر « المبذب‎ (١ 

(*) انظر « تبيين الحقائق » : 75/٠0‏ ). 

(؛) زبادة من دز». 

(ه) في « ز » (يطلت ). 

(1) انظر « الهداية مع نتائج الأفكار والعناية »: (/ هبس) فا بعدها. 
-!9١9-‏ 


نفسه, وذلك لايحوز” . 

وعندنا : يجتمعان , لتعدد السبب » وعدم إسناد الضمان” . 

ثم يلحق بهذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أن المسروق منه إذا وه المسر وى "ا من السارق 

بعد المرافعة لا سقط عنه القطع ]1 

وعندثم , بسةط , لأنه ملكبا بالممة وأسند ملكه إلى وقت 
فلو قطع لقطع في ملك نفسه” . 

قالوا : والملك هبنا ‏ وإن حصل بعقد اطبة لا بفعل السرقة - 
غير أن العارض فيا يدر أ" بالشبهات كالموجود ابتداة . 

ومنها ) أن الأب إذا استولد جارية ابنه يازمه المبر والقيمة 
عندنا” . 


وعندثم , لايازمه القيمة » لأنه لو ين الفيمة استند ملكه إلى 


(1) انظر « الهداية مع فتح القدير » : ( 955-7514 ). 

(؟) راجع تفصيل ذلك في « مغني الحتاج شرح المنهاج » : (4 / .)١997‏ 
(*) في «د» (السرقة ) . 

(؛) انطر « اللمبذب » : ( 5[ 0م؟-84؟)٠‏ 

(0) انطر « الهداية مع فتج القدير والمناية » : ( 765/4 ). 

6 انظر « مغني الحتاج على النهاج » : ( « / عم5 ) فا بعدها . 
(0)في[د] ريترك ). 


لا «][”#ا اد 


ابتداء الوطء فصار واطنثا ملك نفسه فلا «لزمه القيمة» لاف الهارية 
المشتركة لأنه هناك ضمن باست-.داث الملك لا بالوطه » لأن الوطه 
تصرفء والتصرف في الجاريةالمشتركة لايوجب الضمان كالاستخدام 
وإنكان لايحل , 5 لو وطىء جاريته وهي حائض" . 

ومنها 9) أن الحد والمبر يجتمعان عندنا فيمن زنا حصارية الغير 
لأنه لا يملك الجارية بالضمان"" . 

وعندثم , لا يجتمعات , لأنه لو وجب امبر في ذلك لملك 
الواطىء منفعة اببضع لوعن اللان وحن فق زعلء حارية قييدة 
وهذا ما لابعوز'" . 

ومنها () إذا استكره الرجل امرأة حرة عل الزن » وجب عليه 
الحد والمبر عندنا؟ : 

وعندثم : لا يجبي المبر » لما ذكرناه”* . 


)01( انظر « الحداية مع المناية وفتح القدير » : ( ٠‏ /8ة؛) نما بعدها . 
)م( انظر التفصمل في « مغني الحتاج » : ( * /11؟؟ ) ٠‏ 
42 راجع في هذا « فتح القدير مع المهداية والعناية » :(5/4؟١)‏ 
نمايمدها. 
(؛) انظر الشيرازي في « المبذب » : ( 58/9 ) . 
() انظر « الهداية مم العناية وفتح القدير » : ( )١58/14‏ . 
1 


ساألة -- 


اليد النافلة غير معتبرة في ءان العدوان عندنا » بل يكى إثيات 
اليد بصفة التعدي : ْ 

وذَهن أمنيدات أي حنيفة رضي الله عنه : إلى أنه لابد من اليد 
النائلة » لتتحةقق صورة التعدي . 

ومستند هذا التعدي |”' اختلاف الفريقين في حد الغصب ٠‏ 

فذهب أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن حد الغصب : إثيات 
اليد العادية على مال الغير”” . 

وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عذ.ه إلى أن حده : إثيسات 
اليد العادية وتفويت اليد امحقة أو قصرها" . 

وغداوا هذا نأن الضران انع لين و قابلة نادت 

(1) في «ز» ( التنازع ) . 


(؟) انظر « المنهاج » للذووي : (؟1ه0) ٠‏ 
49 انظر تعريف الغصب محرراً فيدنتائج الافكار » تكملة فتح القدير»: 


(؟/56). 


الإ 


ولا فايت إلا علىالمالك, فلا بد مناشتراط فوات [الاستيلاء]!"' 
وفواته بازالة اليد أو قصره . 

ونحن نقول : هذا الحد باطل » فان الغاصب من الغاصب غاصب 
اسمأ وحقيقة وشرعأء وضامن امالك » ولم يفوت يد المالك بل أثبت 
اليد على مال الغير . 

ويبطل أيضأ با إذا سلب القلنموة من رأس امالك واحتوت يده 
عليها » فانه يضمنها بالاتفاق , مع انةلم يحصل | زوال يد المالك | '" 
في هذه الصورة بزعمبم » فان بده عبارة عن استيلائه عليها . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل . 

منها 00 أن زوائد المغصوب مغصوبة مضمونة عندنا » سواء 

أكانت متصلة» أو منفضلة + موجوذةكانت غل الغصب ‏ أو طارثة؛ 
لصوي للش افر مودو قاس ازاك رف زان 
بصدد أن يحدث في يد المالك » فحدث في يد اأغاصب بسبب غصيه 
السابق » فكان منع الحصول في يدهكالقطع . 

)١(‏ من حاشة «ودع». 

٠ في دد » ( زوال الملك ) والسماق يقتضي ما أثيتناه‎ )١( 


(*) انظر د مغن المحتاج » : ( */ 41" ) . 
الات 


ولذلك وجب الضان على المغرور بزوجته » إذا امتنع حصول 
الرق في الولد ك5 إذا قطعه . 

ولأجله من ولد صيد الحرم إجماعاً , لأنه حصل في يده بطريق 
ثبوت اليد على الأم . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا تضمن زبادات الغصب إلا 
عند منع المالك منها'"'' » وقبل ذلك هو أمانة . 

ومنها ) أن غصب العقار متصور مضمون عندنا » فانالمعتبر 
قصر يد المالك عن ملكه مع إثبات اليد عليه على سييل العدوان'" , 
المالك النفع » وثبتت اليد للغاصب » حتى يبنى [ على نقلما الملك ]" , 

ومنها (5) أنالمودع إذا تعدىفي الوديعة , ثم ترك التعدي ,لم 
يمرأ من الضران عندنا لثبوت يد المدوان” . 

)١(‏ انظر « المهمداية » و «١‏ نتائج الافكار » : ( 708/7 ) و « تبيين 
الحقائق »:(ه/707 ). 

(؟) راجع في هذا « اناج وشرح مغني المحتاج » : (85/15؟) وم 
بعرض !زلف هنا لمذهب الحنفية في هذه المسألة وهو أنه لا ضمان في العقار عند 
الشخين ودهب مد مذه ب الشافعية انظر «المنهاج همع مغني الحتاج»:(*/ ثه). 

(م) في « زء ( عليه مثلها الملك ) وني «دء ( المالك ) تصحيفاً . 


-94؟ - 


دعندثم , لاضوان , فان المضمُن هو الإثسات والإزالة وم 
توحِين الإو اق" , 

معتقد الشافعي رضي الله عنه أن منافع الأعيان منزلة الأعياتف 
القائقة في الماهية"' » وحقيةتهاعند ' تبي الأعرانو ا ستعدادها مبيئتها 
وشكلبا لحصول | الأعراض |" منها . 

مثاله : ان الدار بسقوفها لتبيأ لدفع الحر والبرد» وبحيطائها لدفع 
الثراق والغضاي عا فها #ويارضيا مقن اموي سكانها إل أسفل: 
وكذلك كل عين ها هيدئة تتميز مها عن الأخرى » وبها تستعد لحصول 
الغرض منبا » فبي منفعتها وهذه الهيئات أعراض متجددة توج_د 
وتفنى كسائر الأعراض"" , وهي أهوالء متقومة فانها خلقتاصالح 
الآدي وهي غير الآدي ٠‏ 

وإطلاق لفظ امال عليها أ<ق منه على العين , اذ التضمين لابسمى 
مالاً إلا لاشتالها على المنافع » ولذاك لايصم بيعبا بدونما . 


. راجم في هذا « تبيين الحقائق » : ( 8 / 75 ) نما بعدها‎ )١( 
. ) في [ن] ( الالية‎ )0( 
. ) في [د] (عندة‎ )0( 
. ) في [ن] (الاغراض‎ )4( 
.) (ه) فيدر » (الأموال‎ 
ووب مها‎ 


وأنكر ابو حديفة رضي لله عنه كون المنافع في أنفسبا أموالاً 
قائمة بالأعيان . 

وزعوا أن حاصلها راجع إلى أفعال يحدثها الشخص المنتفع في 
الأعيان » بحسب ارتياط المقصود بها » فيدتحيل إثلافبا » فإن تلك 
الأفعال 5] توجد تنتفي » والإتلاف عبارة عن قطع البقاء » وما 
لا بقاء له لا يتصور إتلافه » غير أن الشرع نزها منزلة الأعيان في 
حق جواز العقد عليها » رخصة » فتعين الاقتصار عليها . 

ونحننقول: هذا مسم إذا نظرنا إلى الحقائق وسلتكناطريق اانظر ٠‏ 

ولكن الأحكام الشرعية غير مينية على الحقائق العقلية » بل على 
الاعتقادات العرفية » والمعدوم الذي ذكروه , مال عرفا » وشرعاً » 
وحكم الشرع والعرف غالب في الأحكام . 

والشرع قد حكم بكون المنفعة موجودة مقابلة بالأجرة في عقد 
الاجارة وأثبتت الاجارة أ كام المعاوضات الحصئة » وأثبتت 
للمنفعة حم المال. ‏ 

والعرف يقضي بأنعنق انث دغل دان وسكنا | مدة ]”" 
أله يفوت متافعبا . 


. زيافة من ددع‎ )١( 
بكاوت‎ 


ويتفرع عن هذين الأصلين مسائل : 
منها (1) أن | منافع '"' | المغصوب تضمن بالفوات تحت اليد 
العادية وبالتفويت عندنا '" . 
وعندم : لا تضمن » حت | لو استولي على حر واستخدمه في عله 
لم يضمن أعراتة 1 ولو غصيداراً وسكنها سدين لا أجر عليه ". 
ومنها 9) أن متفعة الحر » ومنافع الدار يوز أن تكون 
صداقاً عندنا” . 
وعندم : لا يوز" لقوله تعالى : ه وأحل اك ما وراء ذلك أن 
تبتغوا بأموالك ”" » شرط في الإباحة أن تبتغى بالأموال » والمنافع 
ليست بمال . 


)١(‏ ساقطة من دز». 

(؟) انظر « المنهاج مع مغني المحتاج » : ( ١85/7‏ ) « ناية الحتاج » 
للرملي : ( ٠ ) ١١8/٠‏ 

(*) مابين القوسين زيادة من « ز » ٠‏ 

)04 انظر « شرح القدرري » : ( ص 84؟ ) . 

(ه) عبارة الإمام النووي : ( وما صح منفعة صح صداقا ) وأنظر 
« المنهاج مع مني الحتاج : ( م / 78١‏ ) فيا بع دما « القليوبي وعميرة » : 
(* ىم ). 

(1) راجم في هذا كلام صاحب المداية والعناية « فتح القدير » : 
(؟/ 4" ) ها بعدها. 

(ا) «سورةالنساء : عع . 

الات 


ومنها 0) أن الشقص الممبور يؤخذ بالشفعة عندنا بقيمة 
البضع #وكذلك إذا جعل بدل الخاع أو أجرهيؤ خذبقيمة البضع "". 
وعندم : لا يدت فيه الشفعة لأن منافع البضع ليست مال" ٠‏ 
ومنها ©9) أن شبود الطلاق إذا رجعوا غرهوا مبر امل » 
بناء على ان منفعة البضع مال متقوم شرعاً » ولحذا ضمنت بالإتلاف 
في العقد الصحيح والفاسد » ويقابل بالبدلفي الاختلاعءسياإذا صدر 
من الأجني 0 
وإذا كان في نفسه مالآ ذا قيمة » فإياع الحيلولة في اقتضاء 
الضمان ملحق بالإتلاف . 
وقال ابو حئيفة رضي الله عنه: لا بغر مون لأن منفعة البضع في 
نفسها ليست بمال » غير أن الشرع أوجب القيمة | على" | متلفها 
وألحقبا باطراف الآدمي » وسلك بها مسلك الأعيان تعظها لأمرها 
وصيانة لها عن الإهدار , على خلاف ا قياس ء والشبود ل يتلفوا 


: » انظر « مغني المحتاج » : ( +/ 305 ) « ناية المحضاج‎ )١( 
: (ه, ع دهم.؟)‎ 
:» نتائج الأفكار‎ « ) ١إ/ه‎ ١/4 انظر ه شرح القدرري » : (ص‎ 69 
. فبايحدها‎ ) "5/1 ( 
. ) "41/5 ( : » انظر « المذب‎ )*( 
: (4)اعاقطة ين النيكوة‎ 
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أصلذ فلا رون : 

وأا وجوب أل#ال بالعقد عندهم : فلإقامة خطر البضع » حتى 
لا يستباح من غير عوض ء إذ لو ثبت ذلك لكان بدلا » وصيانة 
البضع عن البدل واجب » وقد مست الحاجة إلى استباحته » فجعل 
الشرع المال وسيلة إلى ا لاستياحة تعظها له ٠‏ 

ولذلك قالوا : يقدر أقله بعشرة دراهم ايتكوت استباحة بمال 
( خطير'” ) في الشرع ٠‏ 


. ) انظر « شرح القدوري » : (:ص و40‎ )١( 
في«دن (له خطر).‎ )0( 
ا‎ 


مسب ال إإايارة 
متتس ] إؤا.ت): 


فرع الششافعي رضي الله عنه على اعتقاده أن المنافع هيئة قاشة 
بامحال تنزيلبا منزله الأعيات في عقد الإجارة حتى أثبت لها 
أحكام الأعيان . 

ومن الفافلة المشهورة أنه قال : الإجارة صنف من البيع "', ثم 
قضى ,أن المنافع المعقود عليها تلك مقترنة بالعقد » وإ ترتبت في 
الاستيفاء شكأ فشيئا . 


واستدل على ذلك راز العفد وامتناع بيع المعدوم . 


60 في الآم : ("/ ١ه؟‏ ) قال الشافمي رضي الله عنه : [ والإجازات 
صنف من البيوع ؛ لأن السبوع كلها » إنما هي قليك من كل واحد منها لصاحبه » 
علك بها المستأجر المنفعة التى في العبد والبيت والدابة » إلى المدة التي اشترط » 
حت يكون أحق بالمنفعة التيملك من مالكباء ويملك بها مالك الدابة» والبيت» 
العوض الذي أخذه عنها » وهذا البسع نفسه ] ع 


الات 


وذهبٍ أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أن المنافع المعقود 
عليها لا تملك مقترنة بالعقد » بل تملك شيئاً نشيئأ على ترتيب الوجود٠‏ 

واستدلوا على ذلك : بأن المنافع معدومة لدى العقد فلا لكب 
مالك الدار قبل وجودها » إذ يستحيل أن يلك عليه ما لا يملكه , 

قالوا : وهذا هو الذي اقتضى من حيث القياس بطلان'") 
الإجارة » إذ العقد لا بد له من محل مماوك » مقدور على تسليمه 
| معين |'" » وهذه المعاني الثلاثة مشبودة" في العقد , غير أنها 
سقطك إلى خلف قبي مقامها وهي : تلك الدار المدور على تسليمها. 

ووجه الخلفية فيبا أت الدار سب" للمنافغ » وهي سبب 
وجودها. 

و الأحكام قد تُناط بأسباب المعافي » فتنزل منزلة أعيان المعاني 
المعلومة " . 

وكذلك ارئباط حك الكفر والاسلام بنطق اللسان » ممع 

: انظر موقف السرخسي من هذه السألة في كتاب الإجارات من‎ )١( 
.)ال171١6(‎ : » «المبسوط‎ 

(؟) زيادة من «ز». 

(*) في دز »(مقصودة). 

(4) في «دز»(سم). 


(ه) في « ز » ( المطلوية ) . 
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الإعراض عما في الجنان. 
وارتيطت الرخصة بصورة السفر مع الإعراض عن المشقة . 
وارتيطت العدة سيب الشنغل وهو الوطه مع الإعراض عن 


الشغل , 
٠‏ وادتبط التكليف بالإسلام والباو 30 مع الإعراض عن المعنى 
وهو اطداية . 


وارتبطت الشبادة على الملك باليد والتصرف إلى نظائر لا تحصى . 
كل ذلك لأن اتبساع المعاني عسير » فنيطت الأحكام بالأسباب 
الظاهرة » وألغي اعتبار المعاني الخفية » وإن كانت هي المطلوبة . 
فنكذلك اعتبار الملك ء والقدرة في المنافع عر “اننا 
لا تبقى زمانين » فالداخل منها في الوجود لا بقاء له حتى يعقد عليه » 
والذي ل يخاق «عدوم لايتصور اعتبار الشرائط فيه » فأقيمت الدار 
التي هي سبب وجود المنافع مقام المنافع » ور بطت الشرائط بيبا 
ضرورة تصحيح '""العقد فليةتصر في التقدير عليه ووترك بااعداة :الى 


ماهو الحقيقة . 


(1) ساقط من دز ». 

(0) في«دزء (عسير). 

(0) في [د] ( بصريح ) وهو تصحيف . 
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ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها )2 أن الأجرة تملك بنفس العقد في الإجارة المطالقة 

عندن 7" دفعة واحدة كالثمن'" في بيع الأعيان . 

وعندم ؛ تلك يومأ فيوماً » ساعة فساعة , بحسب وجود المنافع '". 

ومنها 0) أن الإجارة المشداع جائرة عندنا » تنزيلاً لبيع المنافع 
منزلة بيع الأعيان '" . 

وعندم » لا تجوز , لأأت المنافع لا يكن قبضها إلا بالفعل » 
واستيفاء ٠:فعة‏ شائعة غير ممكن » ف إن السمكنى فعل لا يتبعض » 


وكذلك الليس « يذلاف لبخ الشمائع 5 1 


10( انظر « مغنى المحتاج » : ممم ؛وهم) 
(؟) في [د | (كالثمرة ) وهو تصحيف . 

(؟) انظر : ( المبسوط للشرخي .)1١١١/18‏ 

(:) انظر « المبذب » :زكزهوم). 

زه 

قال السرخيف الممسوط : )١140- ١44 / ١5(‏ [ ولو استأجر منرجل نصف 


0 1 0 مال عل 5 
أرض غير مقصود » أو نصف عيد » أو نصف دابة © فالعقد فاسد عند 


عنده في إفساد الإجارة . وعند أبي بوسف وحمد والشافعي رحمبم الله جائز » 
ويتهايآن قبه 2 وحجتم ف ذلك : أن هذا معاوضة مال يمال 2 فتازم ف المشاع 
كالبسع . وه_ذا لأن موجب الإجارة ملك المنفعة وللجزء الشائع منفعة ] | ه- 


ا 0 


ومنها 9) أن الإجارة لا تبطل بوت المستأجر عندنا لأنه ملك 


بق 


المنافع بالعقد دفعة واحدة , ملكأ لازماً فيورث عه ” 

وعندم ؛ تنفسخ , لأن ملك المذافع مرتب على الوجود » وقد 
| فات | '" قبل الملك”" » وهذا ببطل عليهم بسن ينصب شببكة 
بها صيد بعد الموت ء فإنه يملكه وار ثه » لجر يان السبب في حال الحياة 
والسبب هرنا هو العقّد وقد جرى في حال الحياة "| ٠:‏ 

ومنها 0) أن المؤجر إذا مات لم ينفسيخ العقد عندنا” لأنه مات 
بعد زوال ملككه , فلا يثقلب إلى وارثه بموته . 

وعندم : ينفسخ "'' لأنه عقد يتجدد على ملكه » وما يتجدد 


بعد موته » لا يحدث على ملكه حتى يتناوله مطاق عقد المورث. 


حوبعد أن أورذ السرخى ما حكى عن أنى طاهر الدياس أنه كان يقول : إذا 
أجر أحد الشريكين نصيبه من أجني 5-6 عند أ حنشفة وإذا ار امالك 
نصف أرضه لا يصح ... قال : | والآصح أنه لا فرق ينها عنده والعقد فاسد 
لما بينكًا | اه . وانظر « شرح القدوري » : ( ص ١١8‏ ) . 
)١(‏ انظر « المهذب » : (1/لا١:‏ ). 
]ركه ). 
(*) انظر ه شرح القدوري ":: ْ ص )1/١‏ 5 
(4) مابين القوسين ساقط من [ز ] . 
(ه) انظر : المبذب للشيرازي ( 77٠١/١‏ ). 
() انظر : نتائج الأفكار ( تكلة فت القدير ) ( 7380/1 ) . 
ات 


ومنها (0) أن إضافة الإجارة إلى السنةالقابلة لايصح عندنا 
لتعذر تسلي المنافع المعقود علم د 

0 : لإصحر 2 بناء اء على ترد العّود سب ودود المنافع شيا 
فشيثاً 5 2 قالوا : 

وإذا كانت الإجارة ف الأصل لا تنعقد إلا هكزا , فالتصريح 


وعندهم لايورث بناء على الأصلين : 


» قلت : يفرق الشافعية بين أن يكون مستأجر السنة القابلة جديداً‎ )١( 
وبين أن يكون هو المستأجر الأول وكان العقد الجديد قيل انقضامًا . جاء‎ 
في المنهاج للإما م النووي في ات ب الإحارة : |[ ولايجوز إجارة عين لافعة‎ 
مستقيلة» فلو مر السنة الثانية 1 ستأجر الأولى قبل انقضاا جاز في الأصح ]اه‎ 
: » المنهاج » : ؟ / رعس ) مع « مغني اتاج‎ « 

(0) انظر « نتائج الأفكار » : ( 0/ ١6١‏ ) تكلة د فتح القدير» . 
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سيد اذ 0 


معتقد الشافعي رضي الله عنه أن مناط الشفعة : اتصال الملكين 
يجميع أجزائما"' وهو الاختلاط . 

والحتكمة المرعية فيه سوءالمداخلة والخالطة , وازوم مؤونة 
القسمة » ثم ضيق الدار عند جريان القسمة » إذ الغالب اتحاد المرافق 
في الدار الواحدة كطرح التراب » ومصعد السطح , وبالوعة الدارء 
وما بحري يراه » فبذه أنواع من الضرر فوا يتأبد » ولا سبيل إلى 
دفعها | إلا '" | بالساطان . 

وذهب أبو حئيفة رضي الله عنه إلى أن السبب الموجب”" لثبوته : 

. في الآصل ( أجزائها ) وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) زيادة من [ن] . 


69 في [د] ( الموجوب ) وهو خطأ من ااناسخ 5 
ا 


أصل اتصال الملتكين . 
والحكمة المرعية في ثبوته : مطلق دفسع ااضرر الحاصل بسوء 


المعاشرة والصحية » والتعدي ىْ حدود الملك . 


ويتفرع عن العلتين مسائل 

منها () أن لا شفعة للحار''' عند ااشافعي رضي الله عه 
مصيراً منه إلى أن الشفعة تملك قبري تأباه الهصمة » غير أن الشرع 
ورد به في الشريك مقروناً بدفع أنواع من الضرر ء فيتقدر. بقدر 
الضرورة وضرر الجار لاساورب»ه ف اللروم « فإنه يمكن دفعه 
بالمراافعة إلى السلطان , ولذلك إذا اجتمعا قدم الشريك على الجارء 
ولو تساوياني الضرر 3 لنساويا في الاستحقاق « في الخايطين , فلا 
تلدحق ب4. 

وعتدة: كثنت لما ذكرناة ”7 

» قلت : غير أن فقهاء الشافعية مع تقريرهم أن الشفمة لا تثبت للجار‎ )١( 
لايرون نقض سك القاضي إذا قذى بالشفعة للحار لآن ذلك من المسائل‎ 
الاجتهادية عندهم » جاء في « مغني ال تاج » : ( 795/17 90 ) [ ولو‎ 
» قذضى بالشفعة للج_ار حنفي » لم ينقض حكه . ولو كان القضاء بها لشافمي‎ 

69 انظر « شرح القدوري » : ( ص 1١72©‏ ). 

ااال 


ومنها )١‏ أن الشفعة عندنا توزع على قدر الأنصياء"" «لآث 
مناط الاستحقاق ( هو” ) الاتصال بجميع الأجزاء ؛ واتصال كل 
جزء من أجزاء ملكه سبب لأخذ ما يتصل به | فن ازدادت أجزاء 
ملكه ازداد مأ يتصل به ١‏ 8 من الشقص . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : يوزع على عدذ رؤوسهم 
بالسوية " , لأن مناط الاستحقاق هو أصل الاتصال » وقد تساويا 
فيه فيتساوبان في الاستحقاق 


. انظر « اانهاج » : ( 17 و.س)‎ )١( 
. ) في [ذ] ( وهو‎ )0( 
. ما بين القوسين ساقط من [ز]‎ )©( 
: >» (؛) انضر : الماسوط للسرخي ( 10/14 ) « شرح القدوري‎ 
ش‎ .)1١469( ص‎ 
- م8‎ 


في اذ 0 


معتقد الشافعي رضي الله عنه أن العيد اللأذون متصرف لسيده 
بحم الإذن كالوكيل ( والشريك والمضارب. 

ونصر فه بقع" للد فيتفك بمحل الإذن ٠‏ 

واستدل على ذلك : 

بأن أعراض العقود زوالاً وحصولاً » ترجع إلى السيد . 

وبأنالمأذون فيفرد لاملك ما عداه د الاين في جنس » لاملك 1 
0 سوأه كالبيع والتكاح 

ويكون السيدعماك إعادة الحجر عليه متى شاء 6 ولوكان الحجر 
قد انفك وارتفع أ ملك إعادته [ كالكاب ان 5 


() في [ن] ضع ) . 
(0) زنادة من [ذ] . 


3 


وذهب أبو <نيفة رضي اللهعنه : إلى أن العبد يتصرف انفسه 

بحم فك الحجر عنه » كالمكاتب . 
وتصرفه يع لنفسه بموجب إنسانيته » ثم ينتقل إلى السيد فلا 

ينفذ"'' بنوع دون نوع . 

واستدل على ذلك: 

بأن العبد ساوى الحر في أهلية ااتصرفء بل لا يفارق العبد 
انيف إلآفي المالكية والمتلوكة روا لملوكية [ لادكأ عنقيقيا 
راجعاً إلى الآدمية'" ] أصلاً بل معنى » ذلك أن غيره صار أحق 
باستعماله في مصلحة نفسه لوجود الكفر من المدلوك » والاسلام من 
لمملك جزاء بعمله| » فكان الحجرعليه » وسلب تصرفاته مع وجود 
عقله » وهدايته » وكال أهليته » قضاء لق السيد واشتغاله يخدمته . 

فإذا فك الحجر عنه في نوع ملك جنس" المأذون فيه , لاتحاد 
المقصود فيه ' وإن مقصود عقود البياعات”' والمعاملات واحد, 


وهو تحصيل الأرباح والأكساب :. 


. في [ذ] ( يتقيد)‎ )١( 
. ) في دز »( ليست صفة راجعة إلى الآدمي‎ )9( 
في «ز»(حيس).‎ )0( 
: ) في « ز » (الميايعات‎ 4) 
لك‎ 


يلاف ما إذا اختلف الجنس كالبيع و النكاح : 

وبخلاف الاذن في الفرد » ف-إن قرينة العرف تقيده بالحاجة إلى 
عينه دون التجارة . 

ويتأيد ذلك بالمرتهن إذا أذن الراهن أن يديع من شخص » فبإنه 
يملك بعه مطلقأ ويزول الحجر . 


ويتفرع عن هذين الأصلين مسائل . 
منها 10 أن المأذون"" في نوع من التجارة لا يصير مأذوناً فيا 
عداه عندنا"” . 
وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : الإذن في نوع من التجارة تساط 
العيد على جميع ألو اع التفارة ”0 
ومنها 9) أت الأذون في التجاره , إذا استغرقت ديون التجارة 
أكسابه » فإن بقية الديون لاتتعاق برقبته عندناء ولا يباع فيها » بل 


تتعلق بذمته ستبع ما إذاعقة 1 


لأن تصر فه ق اليد « فيظور ره في حل إذئنه 6 وهي 


٠ في دز » (الأذون له ) وكذاكل) تكررت في هذه الصقحة‎ )١( 
. » (؟) انظر « انهاج » : ( 5 / جهة) مع « مغني المحتاج‎ 
٠ ) انظر « شرح القدوري ؛ : ( ص 8"؟‎ )"( 
. نما يعدها‎ ) ٠١١ /* ( : » انظر « المنباج مع مغني الحتاج‎ 6 
حت 884:1 بسن م اا‎ 


الأكساب » والرقبة لم يتناوها الإذن . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : تباع رقبته فيها بنا على | أن |" 
النصرف حق العبد » والإذن يقتضي تعلق الديون بحقه » والرقية 
عت ة هلق نا" : 

ومنها 6) أن المأذون في التجارة لا يؤجر نفسه عتدناء لأنت 
«نافعة ملك السيد » ولم يأذن له في التصرف فيها ء فلا يعتاض عنما » 
كسار أموال البين 7ن 

وقال ابو حنيفة رضي اه عنه : ملك الإجارة » لأنه مأذون له 
في الاكتساب » والإجارة أحد طرق الاكتساب '" . 

ومنها ©) أن السيد إذا رأى عبده يبع ويشترى » فسكت ءلم 
يصح تصرفه عندنا "” . 

لأنه متصرف بالإذن » والسكوت لايكون إذناً » لأنه 


(1) ساقطة من « د »ه. 

0( راجع في هذاه شرح القدوري » : ( ص ١4؟7) ٠‏ 

62 انظر « ألماباج مع مغني الحتاج » : ١٠١/١‏ ) د نباية الحتساج » 
للرمل : ( 190/4 ) ٠‏ 

(4) انظر في هذا « الحداية مع العناية ونتائج الأفكار » : ( 7 / بإ" ). 

(ه) انظر « المنباج ومغني الحتاج » : ( ؟ / ٠٠١‏ ) «دنهاية امحتاج »: 
(؛/4؛؟اذ). 
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متردد محتمل لا دلالة له » وسكوت البكر مأخوذ من النص الا 
من القياس ٠‏ 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : السكوت إذن» لدلااته على 
الرضى» فإن العيد متصرف لنفسهلكن <ق السيد تعلق به والستكوت 

كاف في إسقاط الحق كم في الشفيع '" . 

وهذا يبطل عليهم بالسكوت في بيع الحر مال غيره » وبيسع 
الراهن عند سسكوت المرتمن . 

ويلجق بأذيال هذا الأصل : 

مسألة : وهي : أن الموصى له في نوع من التصرف يقتصر ولا 
يتعدى| عندنا لأنه يتصرف بالتفويض '" | كالمضارب والوكيل”" . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يصير وصياً مطلقاً » لأن الوصية 
ولامةء والوالارة لاتعير أ مالا هود | | فإثبات" |بعضه إثما تكله ” . 


)١(‏ وخالف في ذلك زفر . انظر « الهداية والعناية ونتائج الأفكار»: 
؟ ١‏ وعمس ) فنا بعدها . 

(0) في دز »زعل التفويض ) . 

(؟) انظر « نهاية امحتاج » : )3 )فا بعدها . 

(4) ساقطة من هو زع». 

(ه) انظر تفصيل الأقوال في « الهداية والمناية ونتائج الأفكار » : 
(8 #ة؛ ) نما بعدها. 

م ع ل 


سيان ” 


ذهب جماهير العلماء إلى ان التحسين والتقبيح راجعان إلى الأمر 
والنبي » فلا يقبح شيء لعينه » ولا يحسن شيء لعينه » بل المعني 
بكونه قبيحأ حرماً , أنه متعلق النهي » والمعني يتكونه حستا واجباً 
أنه متعلق الأمر . 

واحتجوا في ذلك بأن إياب العقل شيئأ من ذلك لا يخلو : إما 
أن يتكون ضرورياً » أو نظرياً ٠‏ 

والأول محال ؛ فإن ألضروريات لا تنازع فيها » كيف ونحن 
جم غفير وعدد كثير لا نحد أنفسنا مضطرن إلى معرفة حدن هذه 
الأفعال ولا قبح نقائضها . 

والثاني أيضاً محال» لإفضائه إلى التسلسل”" . 

. بياض في الأصل‎ )١( 

(؟) انظره اخليعلىجمع الجوامع مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني»: 


/١(‏ 4 ه)نمابعدها. 
غ748 - 


وذهب المندمون إلى أبي حنيفة رضي الله عنه من علماء الأصول 
إلى أن الأفعال تقسم إلى ثلاثة أقسام ٠‏ 

فنا ما يستقل العقل بدرك حسنه وقبحه بديهة » كحدن الصدق 
الذي لاضرر فيه وقبح الكذب الذي لا نفع فيه . 

ومعنى استقلال العقل بدرك ذلك عندمم ا لايتواف على 
إخبار مخبر ٠‏ 

ومنها : مايدرك حسنه وقبحه بنظر العقل كحدن الصدق 
لمتممل [ على الضرر ] "'[ وقبح الكذب المشتمل على النفع ]'" . 

ومنها : هالا يستقل العل بدرك حسنه وقبحه أصلاً » دون 
تنبيه الشرع عليه كحسن ااصلاة والصوم والحج والزكاة » وقبح تناول 
الخخر والخةزير ولحوم الخخر الأهلية . 

وزعموا أن أمر الشرع في هذا القسم وميه » كاشف عن وجله 
خندق هده الأقدال وقيها:: [فلنيات اتقذال أموة تانيب ينغو إلى 
المستحستات العقلية » وكذلك الترك في نقيضبا من المناهي . 

واحتجوا على كون العقل مد ركاً لمعرفة الحسن والقبح » بأنت 

(1) في «ز » ( على النفع ) . 


فر مايين القوسين ساقط من ,9 زر 6©)ه 
4س 


البراهمة يقبحون ويحسنون مع إنكارهم الشرائع وجحدم النبوات . 

وهو فاسد فانهم يقبحون ويحسنون في المنافع والمضار الناجزة 
والخلاف فيا لا يتعلق به عرض عاجل » وكان المقصود منه الثواب 
أو درأ العقاب الآجل , وم لا يحسنون ولا يقبحون'' فيه . 

وبتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أن إسلام الصي المميز لا يصح عندنا . 

لأن الإسلام لا يعقل إلا بعد تقدم الالزام » ا لا يعقل 
الجواب إلا بعد تقدم الخطاب » فإنة من أسماء الشبه والإضافة'" ء 
والإسلام : عبارة عن الاستسلام والإذءان » والابتداء بالتبرع 
لا يسمى إسلامآ ولا انقياداً »كا أن الابتداء بالكلام لا يسمى جواباً 
والإلزام '' منتف في -ق الصبي فانتفى الإسلام ”" . 


وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه : إلى صحة إسلامه ”*" 


)١(‏ انظر « أصول السرخسي » /1١1١(:‏ 2478-0 078 ) و« كشف 
الأسرار على أصول البزودي » : ( ١/لاه!-‏ ٠9؟).‏ 

(؟) في « ز » ( الاضافية ) مكذا وبدون واو قبلها . 

(م) في ٠‏ ز» ( الالتذام ) . 

(4) انظر « المستصفى » للغزالي : ( ٠) 86/1١‏ 

(ه) انظر « أصول السرخسي » : (؟ / لام "41١‏ ) و « التلويح على 
التوضيح » : ( 156/15 .)١58-‏ 

-5غمط- 


بناء على أن الزوم ينبت عقلآً » والعقل يوجب عل الصبي , والبالغ » 
إذا كان الصي عاقلاً . 

ومنها 9) أنه إذا نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق لا ينعقد 
نذره » ولا يصمح صومه فيا عندنا *" » لانبي الوارد فيه " ٠‏ 

وعندم : يصح ء بناء على أن الصوم عبادة مأمور بهاء والأمر به 
يدل على كونه حسنا » فيستحيل أن ينهى عنه » فيجب صرف النمي 
إلى «عنى وراءه » كترك إجابة الداعي مثلاً ' . 

قالوا : ولا يازم على هذا : الصوم وااصلاة في زمن الحوض 
والنفاس » فإن ذلك من باب النفي » لا من باب النبي » ومعنى النفي 


)١(‏ انظر « المبذب »: ( 1/ ١849‏ 5694 )2 منباج الوصول للبرضاوي 
وشرحه للاسنوي » : ( 7/١‏ ) فنا بعدها . 
(؟) روى أحد والبخاري ومسلم عن أبي سعيك الخدري عن رسول اله 
ميك ه انه نبى عن صوم يومين : يوم الفطر ويوم اللنحر » ولأحمد عن سعد بن 
أبي وقاص قال : « أمرني رسول الله وَكلبعْ أن أنادي أيام منى أنبا أيام أ كل 
وكرت ولااصوم بات رمق آم اللشريق ات 6دولكارقطي عق أل 8 أرقف 
البي مكظن نبى عن صوم خمسة أيام في السنة : يوم الفطر ويوم النحر وثلائة 
أيام التشريق» وانظر للفحقق «تفسير النصرص في الفقه الاسلآمي» : .)4٠/(‏ 
(*) اتظر « أصول السرخسي » : ( 80/١‏ ) فما بعدها «٠‏ التاويم على 
التوضمح » : ( 11/1١‏ ) فما بعدها « سم الوصول لشرح نباية السول » للشيخ 
يخبت .).١/(:‏ 
80#" ل 


إخبار الشرع بانعدام هذه العبادات | شرعأ | ” في زمن الحيض ء 
لقيام النافي لما وهو حدث الحيض والنفاس . 

ولا يازم على هذا الاستحاضة » فإات ذلك ملحق بالأمراض 
لا بالأحداث؛ والمرض لا ينافيها . 

ومنها 60 أرتف شبادة أهل الذمة بعضبم على بعض غير مقبواة 
عندنا لتبمة الكذب ” , 

وعندم : تقبل » لأن قبح الكذب ثابت عقلاً » وكذلك حسن 


ااصدق » وكل ذي دين دلب ماهو محظور دينه وعقله ظاهرا "ا 5 


. في « ز »6( شرط ) وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) انظر « المبذب »:(9/ #54 ). 

م انظر « الهداية مع العناية وفتح القدير » : (1/5١4)فا‏ بعدها. 
دامم)ما ل 


1) 0-000 


المشروعات أصلبا حسن عند أهل الرأي » لأن العيادات إظبار 
العبودية والخضوع لله تعالى » وتعظيٍ الخالق » وشكر المنعم . 

والمعاملات سبب لاقامة المصالح , وقطع المنازعات . 

والمناكحات سبب للتناسل والتكاثر من العباد والعياد”" . 

والعقوبات , والحدود : سبب لاستيقاء الأنفس » والعقول 
والأديان » والأبضاع , والأموال ٠‏ 

قالوا : ولا يخفى على كل ذي عقل حسن هذه الأشياء » فلا 
يتصور نسخبا ولا النبي عنها . 

[ وإنها كيفيّاتها وهيأتها وشروطها تعرف بالشرع لا بالمقل» فجائر 
أن يرد الاسخ والنبي عنهء فتى ورد اانبي مضافا إلى شيه منبا يحب 


6 في «د » ( حسنة ). 
(0) كذا في النسختين . 
544 - 


صرف النمي إلىمحاورر لهء صمأنة لأدلة الشرع عن التناقض ”| . 
أما عندنا : فالحسن والقبح تابعان للأمر والنبي على ماسبق , 
فيتصور الأمر الثيء والنبي عن عينه » والله تعالى أعل'" . 


)١(‏ في دز » سقط أساء للعبارة فبي هكذا ( فجاز أنيرد الفسخ والنبي 
عنه جاور له صبانة لأدلة الشرع عن التناقض ) . 


6 انظر « تفسير النصوص » 0 ؟ / لامس ) فا بعدها للمحقق . 


07 م 


كتاب النكام'" 


مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن الأمر بالشيء ليس بيدا عن 
ضده ؛ واانمي عن الشيء ليس ا يصّده . 

بدليل أن الذي يأمر بالشيء قد لا يخطر بباله النعرض لأضداد 
المأمور به ؛ إما الذهول » أو إضراب» فكيف يكون آءرأ بالشيء 
أو ناهياً عنه مع غفلته وذهوله عنه . 

وذهب الأصوليون هن أضحات أبي حنيفة رضي الله عنه 
لا دك الأمر بالشيء يفتضي المي عن أضداده إن كان 
له أضداد » وان لم يكن له إلا ضد واحد فالأمر به يقتضي انمي عن 
ذلك الضدء وكذلك النبي عن الشي يقتضي الأمر بضده على النفصيل 
الذي يناه 9 1 

)١(‏ من دز». 

(؟) ساقطة من دود». 

(+) قلت : هذا هو رأي الولف فيا ذهب اليه الشافسة والحنفية . وفي 
كتب الأصول ماقد يخالف هذا الإطلاق عن المذهسين » انظر مشلا د أصول 
السرخسي » : ( 44/1 »> ”90١‏ ) > « الإسنوي على المنباج » : ( 58/8 ) > 


« جمع الجوامع مع شرح الول وحاشية البناني » : ( /١‏ هلس ) نها بعدها . 
ب 7309 سم 


واحتجوا في ذلك » بأن من أمر غيره بالخروج من الدار فة.د 
كره ميك عاتن أضداده من القيام والقعود والاضطجاع 6 لأزنه 
الا" بالخروج مع إرادته لما ينافيه » لاستحالة الجمع يدنم في 


الأمر الواحد 5 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها 01 أن التخلي لنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح 
عندنا قف 7 


لأن النكاح إما مباح أو | مندوب ]| ”' مشوببظ النفس واتباع 
الحوى : والنوافل مندوب [إيه! حقاً لله تعالى على الخلوص . 

وعندم : الاشتغال بالتكاح أولى . 

لأن الزنى منهي عنه نمي تحريم » والنكاح يتضمن ترك الزناء لما 
فيه من الاستغناء بالمياح عن السفاح » فكان مأموراً به أمر إيجاب 

فلئن قلنا”" : لوكانواجبا لأثم شركدء ومن تراك انكام لارام : 


)١(‏ ساقطة من «ودع». 
(؟) ساقطة من دز ». 
(©) ساقطة من «دوز». 
() انظر كلام ابن الغيام ا 5 540). 
©) من «ز »(قالوا ) وهو خطأ 
707 ل 


) 


قالوا ١‏ تمدع . 

ونقول : من ترك النكاح جميع عمره فات من غير نكاح يعاققب 
في الدار الآخرة . 

ومنها 0) أن إرسال الطلقات الثلاث مباح عندنا ”"” , لأتف 
موجبها قطع نكاح مباح ٠‏ 

وعندم : حرام وبدعة 5 لأنه تضمن قطلع مصلحة وحيدت 
إقامتها بالكلية » واحترزوا بقوهم ٠‏ بالكلية » عن التفريق . 

فلن قلنا : اللكاح عند تناني الأخلاق إصير مفسدة فلم يتضمن 

مصلحة . 

قالوا : النكاح لا يصير مفسدة | لا | '" باعتبار ذاته ولا باعتبار 
ما يختص به من الأ-كام » إذ لو كان كذلك لامتنعت شرعية النتكاح 
وم يحتج إلى قاطع ٠.‏ 


. نما بعدها‎ ) 80١/1 ( : » انظر « المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 
(؟) انظر « الهداية وفتح القدير » : ( بم/ :؟ )مابعدها.‎ 
5 غبر موجودة في «ز»‎ (١ 

8ق 


ئ بعاد 


راوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع إنكار جاحد » قاطعاً 
مكذبا للراوي لم يعمل به » ولم يصر الراوي مجروحاً , لأنه مكذب 
شيخه .كا أن شيخه مكذب له, وكلاهما عدلان كالبينتين إذا تكاذبتا 
فإنه لا يوجب جرح إحداهما . 

أما إذا أنكر انكار متوقف », بأن قال : « لست أذكر » أو د لا 
أعرفه » فيعمل بالخبر عند الشافعي رضي الله عنه . 

واحتج في ذلك: بأنه عدل روىء وقدأمكن تصديقه في روايته 
فوجب أن يعمل بروايته كما لو صدقة راوي الأصل ,» ولأنتف 
عدالة الفرع ثابتة على القطع واليقين » وتوقف الأصل لا يدل على 
التتكذيب ء إذلم ينتكر إنكار جاحد ء فن الجائز أنه حدثه ثم نسيه, 
إن الإنسان عرضة للنسيان » واليقين لا يرفع بالك" . 


) 1١١9/7 ( : انظر « الحلي على جم الجوامع وحاشية البناني»‎ )١( 


ف بسسددها ٠.‏ 


#5684 له 


وذهبت الحنفية : إلى أنه لا يجوز العمل به" . 

واءتجوا في ذلك بأمرين : 

احدهما : أنهم قالوا : لوكان الحديث حجة في حق غير الشيخ 
لكان حجة في حق الشيخ . 

ووجه ذلك : أت الديخ هو الأصل المرويعنه , وإذا بطل 
الحديث فيحقه بطل في حق غيره بطريق الأولى . 

الثاني : أنهم قالوا : لاخلاف أن شهود الأصل لو [ وقفوا ]'"" 
وقالوا : مانذكر ذلك ولانحفظه , لم يز للحا العمل بشهادة شبود 
الفرع » فكذلك في رواية الخبر . 

ويتفرع عن هذا الأصل : 

بطلان النكاح .بلا ولي عند الشافعي رضي اللّهعنه "' » لما روى 
سلوان بن موسى عن الزهري بإسناده عن الني وَل أزء قال: « أثها 

)١(‏ ماذكره المؤلك عنالحنفية هو قول الشيخين : أبي حنيفة وأبييوسف 
وكان عمد مع الشافعي في العمل يحديث « أيا امرأة ... » من رواية سليان بن 
مومى عن الزهري الذي يأتي . وانظر اختلاف عاساء اغنفية حول همذه 
المسألة في « أصول السرخسي » : (+«/#- ه ). 

(؟) في «دزء (ترافقوا). 


9و6 انظر « المنهاج مع مغي الحتاج » - ) */ ١:7‏ ) فيا دعدهأ 28 


8ه# - 


امرأة تكحت ”"" نفسبا بغير إذن واا فتكاحبا باطل بأطل باطل فإن 
م" فلبا المبر بما استحل من فر جباءفإن اشتجر وا فالسلطان و لي من 
لاو له" ٠‏ ولامبالاة بإنكار الزهري رواية سليانعنه لا ذكرناه. 

وأبو حنيفة رضي الله عنه طرد القياس » ول ير الاحتجاج 


بالحديث؟ لقول الزهري عن سليان بن موسى لاأعرفه '” . 


(1) في دز » ( انتكحت ) والصواب ماأثيتناه . 

(؟) في « زء ( مسحبا ) وهو تصحيف . 

(م) الحديث أخرجه الميهقي من رواية سليان بن مومى عن الزهري عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ « فإن أحبلبا » . 

وددون لفظ «١‏ نفسها » وبلفظ « دخل بها » رواء الإمام أحمد في مسنده 
وأبو داود والترمذي وابن ماجهء انظر ه معام السنن » ( 145/7 ) «السان 
الكبرى » للبيقي : ( ١) ٠١١/97‏ الجوهر النقي » : ١6/9(‏ )دسل 
الأوطار » : ( ١184/5‏ ) « الدارمي » : ( .)١//7‏ 

(4) أشرن من قريب إلى أن مد بن الحسن خالف أبا حنيفة وأبا يوسف 
وكان مع الشافعي في الأخذ بهذا الحديث وانظر « أصول السرخسي » : 
(؟/"-ه) « الجوهر النقي » لابن التركاني : ( 107/ )١٠١6‏ مع السأن 
الكبرى » للمييقي . 

-ه؟هلا اه 


نتيا لذ 5 


ذهب ااشافعي رضي الله عنه آل ا إن ولاية الإجبار في حق 
البنات معللة بالبكارة , لا بالصغر " . 

واحتج في ذلك : بأن الكاح في حق البنات من جملة المضار من 
من حيث إنه إرقاق وإذلال من غير حاجة تدعو ايه . والولاية 
نبت للولي على الصغير نظرأ له » وإقامة ل] تدعو حاجته إليه » دون 
ما يضر به » ولذا لا بملك هية مال الصغير , ويملك قبول الهبة له » 
ولا هلك البيع بغبن فاحش ء ولا يملك الطلاق والعتاق عليه » لأنه 
لا يتعلق بم| دفع حاجة الصغير » والنكاح مما لا تعلق به دفع حاجة ٠‏ 
الصغير , فلا يصلح الصغر علة للاجبار . 

وهذا بخلاف [نكاح الصغار ؛ فإن ذلك من جملة المصاائم في حقهم 
من حيث إنه يحصل لهم ملك النفوس , ولا يلزم على هذا بوت 
ولاية الإنكاح | بعد البلوغ لأتها تحتاج إلى النكاح | "" ,. ولاتصبر في 
((اماقطة من[ د ]+ 
(*) انظر « نبهاية المحتاج » للرملى : ( 5/*؟؟ ) ما بعدها . 


لاه ب م-لا١‏ 


الأعم الأغل عنه ؛ ولا يتيسر أمر معيهتها بدوه . 

وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن ولاية الإنكاح في حق 
الصغار | والإجبار ] '' معللة بالصغر”" . 

واحتج في ذلك : بأن النكاح متهلدق المصالح من الجانبين جيعاً من 
حيث أن «صلحة المعاش في العادات الجارية إنما يقو م بازدواججالرجال 
والنساء » ولأن شبوة الفرج شم.وة أصلية في الذكر والأنئى » ولا 
طريق إلى القضاء إلا بطريق الازدواج» وكذلك مصاحة بقاء النل. 


وتفرع عن هذا الأصل مسألتان : 


إحداهما : أن اليب الصغيرة لاتزوج عندناءازوال علةالإجبار "" 
( وهي البكارة 5( ( 8 


وعندم : تبر « لقيام علة الإجار ‏ ؛ وهي عق ١‏ إلى 


)١(‏ في دد»( والصغاير). 
(١؟)‏ انظر « شرح القدوري » : ( ص 748 ٠)‏ 
(م) انظر « نهاية الحتاج » : ( 706/5 ) نما بعدها ٠‏ 
(غ) في « ز » ( وهي الصغر ) وهو خطأ . 
(ه) انظر « شرح القدوري » : (( ص 565 ) . 
(5) مابين القوسينساقط من «زع»٠‏ 

دمه؟- 


لثانية : أن البسكر البالغ تروج إجبارأ عندنا'"" . 


وعندم : لاتروج إلا برضاها '" 5 وقد تقدم ذكره مستقصى في 
قاعدة المفبوم في مسائل البيع'" . 


.) 378-578 /5( : » انظر « الأنهاج مع نهاية المحتاج‎ )١( 
. ) "48 انظر « شرح القدوري » : ( ص‎ )0( 
. انظر ماسيق (ص 0 ) فنا بعدها‎ 09 

-هه”م - 


منأاة اد 


ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أت قرب القرابة معتبر في 
الاستقلال بالتكاح . 

واحتج في ذلك بتقديم الأب على الجد عند الاجتاع ٠‏ 

وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى الاكتفاء بأصل القرابة . 

واحتج في ذلك باستقلال الجد عند عدم الأب فإنه لم يستقل 
لعدم الأقرب » بل لمكان أهليته . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل . 

منها () أن غير الأب واد لايملك تزويج الصغير والصغيرة 

عند" . 

وعنده يلك " . 

ومنها 00 أن الولي الأقرب إذا غاب غيبة | متقطعة ] "ا 
لا تبطل و لايته ولا تنتقل إلى القريب » بل الحا يزوجبا نيابة عن 


(1) انظر ه المنباج مع مغني الحتاج » : ( #/ 18١ ١٠٠‏ ). 
(؟) انظر « الهداية مع العناية وفتح القديي » : ( «/ 408 ). 
(م) ساقطة من دود». 

ل 


الأفرب '" . 

وعنده : يزوجبا الأبعد " . 

ومنها 9) أن المعتق وابن العم سكل حول | طرفي 
العقد للا ولا يزوج من نفسه عندنا 9 , والجد يستقل بتولي طرفي 
التكاح على حفيدته 

وعندم : يستق ل كالجد”"' ,ولا خلاف أن الأب بختص بتولي 
العطرفين في مال الطفل . 


6 راجم في ذلك « المنهاج مع نباية المحتاج » : ([5/5م؟ ) . 

(؟) انظر م الهداية مع العناية وفتح القدير »:(؟/6٠:).‏ 

في في د ز » (النكاح ) . 

)2( انظر « المنباج مم مغني الحتاج » : ( ١٠١/9‏ “ع ). 

(0) انظر « الهداية مم العناية وفتح القدير » : (7 / 767 ) نما بمدها . 
#١‏ - 


مسد اذ ع 


ذهب أبو حنيفة ومن تابعه من الأصوليين إلى أن المطاق والمقيد 
إذا وردا فيحادثة واحدة لا يحمل اطاق على المقيد لأنكلام الحكي 
مولعل مقتضاه » ومقتضى المطاق الإطلاقء والمقيد التفييد . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : يحم المطلق على المقيد » لأتف 
الحكي إنها يزيد في الكلام ازيادة في البيان » فلم يحسن إلغاء تلك 
الزياذة بل عل كانه قالهرا معاء ولآن موحت انين متيةن :وموتعين 
المطاق مدهل ”" . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 
منها )١(‏ أن التكاح لا ينعقد ضور الفاسةين عذد الششافعي رضي 
الله عنه لقوله عليه السلام : ٠‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”'» 


)١(‏ انظر التفصمل فيهسائل< ل المطلق على المقمد عند العاماء ومصادر البحث 

فيها « تفسير النصوص في الفقه الاسلامي » : ( ٠٠١/8‏ ) ما بعدها لمحقق . 
0 2 11 

(؟) الحديث أخرجه عن ران بن حصين عن الثى ا الإهام أد بن 
حنبل في رواوة ابنه عبد الله » وباللفظ نفسه أخر+ه الم,قي من رواية عائشة 
رضي الله عنها » كا أخرجه عنها أيضا بزيادة « فإنتشاجروا فالسلطان ولي من 
لا ولى له » . وعنيد ابن حمان « قبل « فإن تشاجروا و «وماكان من 
نكاح على غير ذلك فهو باطل » . - 

كلم 


وعندم : ينعقد" »المطاق قوله عليه |اسلام ٠:‏ لا كام إلا 
بول وشبود '"». 

والشافعي رضي الله عنه نزل هذا المطلق على المةيد |[ لاتاد 
الواقعة وأبو حنيفة قدم المطلق على المقيد "" . 

ومنها (5) أن الفاسق لا بلي التزويج بالقرابةعندنا” : لقوله عليه 
السلام : ٠‏ لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي ”' عدل » . 


- وقال الشافعي رضي الله عنه : ر'وي عن الحسن بن أبيالحسن ان رسولالله 
مِييْيةْ قال : لا نكاخ إلا بولى وشاهدي عدل . ذكره البيقي ٠‏ 
كا رواه الميقي بهذا اللفظ موقوفا علىعمر رضي الله عنه «السننالكبرى»: 
١155-1 /10(‏ ) وانظر كلام ابن حزم عن حديث « شاهدي ع-دل » في 
«اغلى»: (و1أه:؛ ). 
)١(‏ انظر « المنيساج » للذووي وراجع ماذكره الخطيب الشربيني في 
« مغني الحتاج 6نت: (/ ١44‏ ) فا يعدما 5 
(؟) انظر « الهداية والعناية وفتح القدير » : ( * / ١ه”‏ ) فا يعدهام ‏ . 
() أخرج البيقي عن الهارث عن على رضي الله عنه: « لاتكاح إلا بولي 
ولا ذككاح إلا بشبود » . وهو بهذا اللفظ عند الدار قطني أيضا . 
(؛) زبادة من دز». 
(ه) انظر عبارة الإمام التوري في « المنباج » : (” / 166 ) فا بعدها 
مع ١‏ مغني الهاج .© . 
(0) انظر ماسلف (ص ١١4‏ ) التعليق . 
- 


وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : يليه ''" : لمطلق قوله عليه السلام 
«لا نكاح إلا بولي وشبود » ٠‏ 

ومنها 0) أن إعتاق الرقبة الكافرة لا ي>زي في كفارة ااظبار 
عند "2 حملا لمطلق قو له تعالى فيه : ٠‏ فتحرير رقبة "'» على قوله 
تعالى في كفارة القتل: ٠‏ فتحرير رقية مؤمنة ') » وقد «ضى ذكر هذه 
المسألة في صدر الكتاب 5 


ومنها () أن السيد إذا كان له عبد كافر لا تحب عليه صدقة 
الفطر عنه عندنا ”© لأنه روى نافع عن مالك عن ابن عمر رضي الله 
عنه أن الني صلى الله عليه وس قال : « أدوا صدقة الفطر عن كل حر 


. انظر « الهداية وشروحبا »:(*/١ه*) فا يعدها‎ )١( 

(؟) انظر « نباية الحتاج » لارملي : ( 7 / 86 ) مع حاشية الشبراماسي ٠‏ 
وم يذكر المؤلف الح عند الحنفية وهو انها تحزىء . انظر « اللهداية مع 
العناية وفتح القدير » : ( 7384/7 ) ٠‏ 

م [ سورة المجادلة : * ] . 

(غ) [ سورة النساء : ؟ه ] . 

(ه) انظر ماسلف ( ص 19 ) فنا يعدها . 

6 انظر « إحكام الأحكام » لابن دقيق العبد : ( ١) 4١8 /١‏ تفسير 
النصوص » : ( 5 / ٠١4‏ ) فما بعد للمحقق « المهذب » : ( ١‏ / *15 ) . 

5 


وعبد نصف صاع مزبر ”" 4 , وروي عنه ه أدواعن كل حر » وعيد 
من المسامين نصف صاع من الحنطة '' » 

فالشافعي رضى الله عنه يحمل المفالق على المقيد ويشترط الامان 
وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يحمل '" ولا يشترط الإهان "ا 


10( في سان أبي داود والدارقطبى ومصنف عند الرزاق روى الزهري 
عن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله متم قال : « أدوا عن كل حر » وعبسد 
فيو أو كين نمق ساغ نوين » أرعسعاندن قمو» رقن اطالماهب 
نصب الرابة (9/.. ( فيبمانوجوهه والحلم عله . واذظر «تفسير النصوص»: 
(؟/ 7١4‏ ). 

(؟) روي مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عَلِثَهِ ه فرض زكاة 
القفطر صاعا من قمر أو ضاعا من عير »على كل حر » أو عبد » ذكر أو أنثى 
من المسامين » أخرجه البخاري ومسم وأبو داود والترمذي والذسائي واءنهاجه 
والإمام أحمد . 

هذا وقد دك ر الحافظ في دالفتح» عن ١‏ ن الماذر انه قال: ملا نعلم في القمح 
خبراً ثابتأ عن الني متف يمتمد عليه . وم يكن البرة بالمدينة في ذلك الوقت » 
إلا الشبيء المسهر منه > فاما كثر في زمن الصحابة او :| ان نصف صاع منه يقوم 
مقام ضاع من شفير) وم الأعة »هذ فغير فغير جائز أن يعدل غن قولهم إلا إلى قول 
مثلم » ثم أمنند عن عؤان وعلى وأبي هريرة وجاير وابن الزيير وأمه أسماء بنت 
أبي بكر بأسانيد صحمحة أنهم رأوا ان في زكاة الفطر نصّف صاع من قح » 
اهدفتح الباري» (8+/١؟‏ ) . 

(م) انظر «الهداية معفتح القدير » : ) ؟]هم) 

(؛) انظر « شرح غعاني الآثار» : (01/1*) و« فتح الباري »: 
8١‏ هسم ) في الكلام عن الحددث من حمث وجود كلمة « من المسامين » في 
بحض رواياتة وعدم وجودفا في البعض الآخر . 

5 


مسألة -0- 

مذهب الشافعي رضي الله عنه أن شبادة النساء شهادة ضرورية 
غير أصلية واحتج في ذلك بأمرين : 

احدهما : أن الشهادة ولابة دينية » وأمانة شرعية , لا تنال إلا 
بكوال الحال ء لما فيا من تنفيذ قول الغير عل الغير » وتنزيل سول 
المعصوم في إفادة الصدق في اير النساء ناقصات عقل ود “لأ 
ولهذا لم تقبل شهادتمن في كثير من القضايا » لا خصصن به من ااغفلة 
والذهول ونقصان العقل'"' . وحيث قبلت أقيمت شبادة اثنتين مقام 
رجل واحد . 

الثاني : أن الشهادة تقام في منصب القضاء على رؤوس الاشبادء 
ويتصل الأمر فيا بالتركية والتعديل والبحث عن البواطن » وذلك 
ناية في التبرج والتتكدف المناني لح الهن [ وأصل قبول الشهادة من 


(١1)حاء‏ في الحديث «مارأيت من ناقصات عقل ودبن اذهب للب" الرحل 
الحازم من إحداكن » ٠‏ وهو جزء من حديث طويل رواه 00 ومسل . 
وانظر «فتح الباري» : (اإولام؟) «تفسير اللصوص» 0 مة). 

(؟) لا بد أن نذكر أنه كان من حككته تعالى ‏ والله أء على - أت أعطى 
01 3 من العقل مايتسق هم ع تبكوينها الذي يؤهلبا مل رسااع امأ راد هو 
سبحانه» بحيث تتكامل اليند-ة ويكون كل جزء قد أخذ مقداره ومكانه 
الطبيع ىءوقل مث ل ذلك فيالرجل إذ أعطي مايتسق مع الذي أعده اللهله» وهذا 
ماتوحييه ت#وعةالنصو ص في الكتاب و السنة اذا نظرف>هاجإ:تدون اخذهاتفاردق. 

5م ل 


النساء مشكل , فإن النقص الذي ينع قبول الشهادة في موضع يحب 
في حكم القيام أن ممنع في كل موضعكالرق ]”"[ فكان أصل قبول 
الشهادة من النساء خارجأ عن القياس ] 9" . 

وماهذا شأنه, يحب الاقتصار فيه على مورد النص » والنص لم 
يرد إلا في المال » وما يقصد بده المال من بيع أو رهن » وما في 
معناهها 9" . 

وقال ابو حنيفة ‏ رضي الله عنه : شهادة النساء شهادة أصلية 9 , 
بدليل وجوب العمل با مع القدرة على شبادة الرجال [ ولو كانت 
ضرورية لما سمعت مع القدرة على شبادة الرجال ] ”*“ ٠‏ وقصورها 
عن كال الحال وما جبلن عليه من الغفلة والنسيان فقد جير بالعدد» 
وقد نبه الشرع علءه بةولهتعالى: «أن تضل [<داهما فتذكر إحداهما 


الأخرى )0 5 


.» هابين القوسين ساقط من « د‎ )١( 
(؟) مابينالقوسينساقط من «ز» قلت: واستقام الكلام يجمعالعبارتين.‎ 
. انطر « المبذب » : ( ؟ | عسم)‎ )*( 
انظر « فتح القدير على الهداية » : (5/5 -ه).‎ 6 
.» (ه) مابين القوسين ساقط من دز‎ 
. سورة المقرة : ؟م7‎ )( 
لم‎ 


و يتفرع عن هذا مسألتان : 
احداهيا ؛ أن التكاح لا لتعقد بشهادة رجل وامرأتين ملا 
زفق 
د رناه 1 


0 ورف 
وعندمم : للعمل 


و" لذلك لا يبت ااطلاق والعتاق والوصية والوكالة وكل حق 


ليس مال ولا يتصد منه المال”" . 


الثانية : أن شهادة القابلة وحدها لا تقبل " . 
وعنده : تقبل حتى يثبت به النسب والميراث والطلاق المعلق 
بالولادة""! ا 


. راجع «المذب » : (؟/عمم)‎ )١( 

(؟) انطر « الحداية مع العناية وفتح القدير » : ( */ 87" ) . 

(م) من هنا يبدأ حزم في نسخة [ ز ]| ويستمر حتى ص 10١‏ من [ د ] 
عند وله وده.القدرية والحنفية دك بدا الكلا دقوله والحثفية ٠. . ٠‏ 

(4) انظر «المذب » : (9/ع”م). 

(0) انطر المصدر نفسه ( 9/ 4مم). 

.) 8٠١ انظر « شرح القدوري » : ( ص‎ )١( 

8خ - 


: أت ا كك 


ذهب أفيوات أبي حنيفة رضي الله عنه : إلى أن حك الثيء يدور 
مع أثره وجوداً وعد ما فيْزل وجود أثر الثيء منزلة وحوده » 
وعدامه منزلة عدمه , استدلالاً بوجود الأثر على وجود المؤئر » 
وبانتفائه على انتفاته . 
والشافعي رضي الله عنه منع ذلك مختجاً فيه بحقية الأصل » فإن 
الأحكام والآثار تابعة للحقائق حساً » وحقيقة » وفي تنزيل أثر الثيء 
منزلة ذلك الثيء في وجوده » وعدمه , جعل المتبوع تابء.أ » وذلك 
قلب الحقائق . 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل . 
منها (1) أن المصابة بالفجور » إذا زالت بكارتها بالزنا الحض » 
فإنها نستنطق عندنا لوجود حقيقة الثيابة'" . 
وعندهم : تزوج 5 تزوج الأركان » وييكافى سكوتا لأننه 
وطه | غير |'" متعلق به حك من أحتكام الملك » ولا خاصية من 
)١(‏ انظر « المبذب » للشيرازي : ( 00/9 ) . 


(؟) زيادة لا بد متها . 
- 506 - 


خصائصه » فأشبه الوثبة والطفرة » ولا يزول كم البتكارة'" . 

ومنها ) إن نكا الأخت في عدة الأخت البائئة » جائز عندنا 
لآن انحرم هو المع في السب المثمر للوطء , أو في الوطه المقصود 
بهذا السبب » وقد انعدم ذلك حقيقة '" . 

وعندم : لا يجوز ؛ لآن العدة من خصائص أحكام الاح , 
فجعل بقاؤه » بنزلة بقاء أصلما » في تحريم المع ”" . 

ومنها (5) إذا طلق الحرة ثلائاً »ثم تزوج أنةاق ضرفا خاة 
عنلدتنا. 

وعنده : لا جوز" , 

ومنها ©) أن الختلعة » لا يلحقبا صريح الل لاق » ازوال 
حقيقة التكاح ٠‏ 


)١(‏ ماذكره المؤلف عن الحنفية هو قول أبي حنيفة. أما أبو يوس فوحمد: 
فها مع الشافعي في هذه المسألة . انظر « الهداية مع العناية وفتح القدير » : 
( 4.0/9 )نما بعدها . 

(؟) انظر كلام الشيرازي رحمه الله في « المهذب » : (8/ 18) . 

9و6 انظر « شرح القدوري » : ( ض 48" ) « الحداية و فتح القدير »: 
(؟*/حو؟). 

(4؛) في «د »( وعندم : يتنم ) . 

- 5/٠ 


وعندم ! يلحةبا مادامت في العدة 6 ذكر ناه 1 
ومنها (0) أن المبتوتة في مرفن اريت ترك متنا 7 


8 505000 
وعندهم : ترث » مأدامت العدة قَاعة 


(1) انظر « المبذب» : (؟/ ه؟). 
)0( 00 كنز الدقائق مع كشف الحقائق » : ( ١‏ )5وذ). 
| 81ا”7 مس 


أ -/ا- 


إذا دار اللفظط دين معد_أه الشرعي ومعنأه اللغوي تر جح حله على 
المعني الشرعي دون الوضع '"' اللغوي عندنا”” » لما ذكرناه في 
تيليت النية 1 

وذهب أصحاب أبي حنيقة ري الله عه إلى أذه يعر جح حله على 
الموضوع اللغوي از فما عداه والككلام يقيقته إلى أن يدل الدايل 
على الحاز 0 5 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها (1) أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة عندنا 9 . 


زفق 
وعندهم :يوجبها ٠0‏ 


. في كل من « د » و «زء ( وضع ) بالتنكير‎ )١( 
' (؟) انظر « جمع الجوامع مع الشيرح لامحليوحاشيةالبناني» : (1/1.م)‎ 
مايمدها.‎ 
. نما بعدها‎ ) 54/1١ ( : » انظر « التلويح على التوضيح‎ )*( 
(؛) انظر الشيرازي في « المبذب » : ( ؟/ "؛).‎ 
(ه) انظر « فتح القدير والعناية مع الهداية » : ( م / ووس ) فبابمدها.‎ 
- كل‎ 


ومدار نظر الفريقين » على تفسير اسم التعاح في قوله تعالى : 
5 ولاتتكحو اماتكم آباؤك 1 النسام إلاما قد سلف 6" . 

أبو حشيفة رضي الله عنه يقول : معناه الوطء ا مأحكوة مرخ 
الضم والمع » قال تعالى : « حتى إذا بلغوا النتكاح ''" » يعني 
الوطه » وحيث ورد النتكاح في الشرع » بمنى العقد , فلأجل أنه 
سبب للوطه » فعبر بالسبب عن المسبب . 

وقال الشافمي رضي الله عنه : معناه العقد » لأنه لم يرد في الشرع 
مطلقاً إلا وأريد به العقد قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا نتكاح إلا 
بولي وشبود '" » ويقال : حضرنا نكاح فلان وَإِعا براد به العقد » 
فيصرف عند الإطلاق إليه , يا في لفظ « الصلاة » والصوم » فإنما 
عند الاطلاق >ءلان على الصلاة الشرعية » والصوم الشرعي » دون 
اللغوي » وأما قوله تعالى: « حتى إذا بلغوا النتكاح » وقوله عليه 
السلام : ه ناكم اليد ملعون »"" . فنا حمل على الوطء » لأننه 


.» «سورة النساء : 9؟‎ )١( 

(؟) «سورة النساء :5ك ». 

(م) انظر : ص م8 الحاشية رخ ” . 

(4) حديث ضعيف رواه ابن ذبعة من حديث طويل في سنتنه ٠‏ وقال 
الرهاوي في حاشته على شرح « النار » للنسفي في أصول الفقه :(لا أصل له) 
وانظر « الأسرار المرفوعة » للا علي القاري : ( ص 814ه ) تحقيق الاستاد همد 
الصباغ «وكشف الخفا» للمحلوني : لي / ام ) 5 

ااا م-ما 


لا يحتمل العقد . 
ومنها 0) أن احرم لا يجوز له | أن |'' بتدوج » وأن يزوج 
عندنا”” لقوله عليه السلام : لا يكح الحرم ولا يتكم " ». 
وعندم : يوز له ذلك 7 , وحلوا لفظ النككاح على الوطء دون 
العقد”' , وعليه حمل أبو حنيفة رضي لله عنه لفظ التكاح في قوله 
تعالى : «ومنلم يستطع' منكم طولاً أن ينتكيم امحصنات المؤمنات فا 
ملكت“' أوانكم من فتياتكم المؤءنات ”'» حتى جوز لاحر نكاح الأهلة 


)1( زيادة لا بد منها . 

(؟) انظر « اأنهاج مع مغني المحتاج » : ( 185/8 ) . 

(م) عن ابان بن عؤان قال :. سمعت أبي عؤان بن عفان يقول : قال 
رسول الله مين : دلا يتكح الحرم ولا يكح » رواه الماعة إلا البخاري » 
قال الخطابي : الرواية الصحيحة لا ينكح الحرم بكسر الحاء على معني النبي 
لا على حكاية الحال . زاد مسلم وأبو داود في رواية والنمائي « ولا يخطب »!. 

وانظر « معام السان :(؟/١‏ 0 1)«نيل الأوطار » :له/ه١).‏ 

(4) انظر ه الهداية مع العناية وفتح القدير » : ( م وباس ) فا بعدها 
حيث الاستدلال على الجواز بما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله 
عنها دان رسول الله 0 تزوج مممونة وهو حرم © . | 

(ه) أنظره المغفي 5 لان قدامة: ل م طبعة المثار مصر 75/8١هء‏ 

)5( «وسورة النساء : ه؟ )6 . 

8/اآ - 


مسالر/لضص_ لاق 
الشدا الا تذنت 


الصداق عند الشافعي رضي الله عنه تمحض حقا للهرأة : ثبوتاً » 
واستيفاء ٠‏ 

واحتج في ذلك باستقلالها بإسقاطه » وبأن فوائده عائدة الها. 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: الصداق <ق لله تعالى ابتداء » 
وربا قال : الوجوب لله تعالى , والواجب لها , واحتيج في ذلك : 
بأن المبر يحب لا بإيابها » بل بإيجاب الشرع » حتى لو اتفق 
الزوجان على إسقاطه وجب . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل ؛ 

منها )١(‏ أن مفو ضة اليضع لاتشتحق المبرعتدنا ينف العقد . 
وعندم : تستحق ذلك وإن رضيت بأن لايجب لها'" . 
) ده النووي فيالمنباج»: (» | ؟9؟) فنا بعدها مع «مغني لمحتاج» . 


(؟) انظر « فتح القدير مع الهداية والعناية » : ( 81٠/5‏ )نما بعدها . 
ولام ب 


ومنها )١(‏ أن الصداق لا يتقد. عندنا » بل وز قليله و 

وعندم : يقدر أقله بعشرة دراهم » حتى لوذكر خمسة وجب 
عشرة . 

وعللوا ذلك : بأنه أقل مال له خطر في الشرع؛ حتى يقطع ببه 
السارق» فلا يستباح البضع بدونه '" . 

ومنها 0) أن المرأة إذا خطها كفؤ بدون مبر المثل ورضيت به 
يجب عل الأولياء تزويحبا عندنا » فإن أبوا زوجبا القاضي"" . 

وعندم : لا تلزمهم الإجابة كا لو دعث إلى غير كفو" . 


(1) انظر « اناج مع مغني الحتاج » : ( م / 70١‏ ) نما بمدها 5 
(*) انظر « الحداية معالعناية وفتح القدير » :(9/ هم؛ ) فيا بعدها . 
(*) انظر فيهذا دنباية المتاج» المرملى مع حاشي الشبراملي والرشيدي: 
(4/5؛؟ ) فا يعدها . 
)4 انظر « شرح القدوري » : ( ص *ه” ). 
خلا ل 


)0 
و © # ٠»‏ 
مسا لاف الاين 

اختلاف الدارين » أعني دار الإسلام ودار الحرب 2« لابو جب 
تياين الأحكام عند الشافعي رضي الله عنه ٠‏ 

واحتج في ذلك : أن الدور »والأماكن, والرباع , لاحم لا 
لدار البغي ودار العدل 2( وإنغا الحم لله تعالى 6 ودعوة الإسلام 
عامةعلى الكفار » سواء أكانوا في أماكنهم أو في غيرها . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : إختلاف الدارين يوجب تباين 
الأحكام . 

واحتجني ذلك أن تباين الدارين» حقيقة « وكا 0 تازل منزلة 
الموت , والموت قاطع للأملاك » فكذا تياين الدارين. 

)١(‏ ساض في الأصل بين كلمة ( كفو ) في آخر مسائل الصداق > وكلمة 
( اختلاف ) في أول الكلام عن اختلاف الدارين » مما جعلنا نرجح ان ماسقط 
م الكلام “هو العنوان الذي أثيتناه :2 

ولقد حجاءت هده المسائل فق 1 د 1 موضوعة - 5 شرئى 3-5 دين مسائل 
الصداق ومسائل الطلاق الآتية » مع ان مايتعاق متها بالنكاح ‏ مسا ذكره 
المؤلف - مسألة واحدة » على ان النساض في مكان المنوانة ووجود الحزم في 


الا 


قال : وهذا لأن الملكفي الأصل إنما ينبت بالاستيلاء عل المماوك 
والاستيلاء ينقطع بقباين الدار حقيقة وحكماً . 

أما الحقيقة: فبالروج عزيد المالك . 

وأما الحم : فبانقطاع يده من الولايات والتصرفات . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها (6 ها إذا هاجر أحد |ازوجين إليئاءمساءاً » أو ذمياً , 
وتخاف الأخرفي دار الحر ب لا ينقطع التكاح عندنا بنفس الخروج . 

وينقطع عندم ؛ لتباين الدار" . 

ومنها ) إذا أسلم الحربي» وخرج إليناء وترك ماله في دار 
الحرب ء ثم ظبر المسلمون على دارهم » فان ماله لايملك عندنا . 

وعندم : يمالك , وييكون من جملة الغناتم ٠‏ 

ومنها 20 من أسل في دار الحرب ء ولم اجر إلى دار الإسلام 
فبو معصوميحب على قاتله الدية والقصاص» وعلى من أتلف ماله 
الضران كنا في دار الإسلام . 

وقال ابو حنيفة رضي اللهعنه: يحرم قتله وأخذمالهءو تكن لايجب 
الضهان'" فإن العصمة المقومة نبت بالدار » والحرمة تثبتبالإسلام ٠‏ 


(؟) انظر « بدائع الصنائم » : (7/ 1١+‏ ). 
000 


1 ا 5 
3 ل للا 
وقد خرجنا قسمآ منها على أصول مقدمة فنأتي على سائرها . 


سسا الا اد 


المقتضى لا عموم له عند أبي حنيفة رضي أله عنه . 

واحتسج في ذلك بأن المقتضى ما يضمر'' في الكلام ضرورة 
تصحيحه صيانة له عن الخل ف كقوله تعالى : « واسأل القرية'"» وما 
هذا شأنه يتقدر بقدر الضرورة" . 


وذهب الشافعي رضي أله عنه إلى أنه يعم" . 


. في الأصل : ( يضمن ) وهو تصحيف‎ )١( 
(9؟) «سورةبوسف: لالم»).‎ 
انظر « تقوم الآدلة » للدبوسي : رص 4< كشف الأسرار على‎ )*( 
1 ( م١‎ ) : البزودي » لعيد العزيز البخاري‎ 
في الحاشية هنا: (المرجح في المذهب عندة هو مانقله عن أي حنيفة)-‎ )4( 
- هلام‎ - 


واحتيج في ذلك بأن المقتضى هو مطلوب النص ومراده » فصار 
كالمذكور نص ولوكان مذكوراً كان له عموم وخصوص , فتكذا 
إذا وقع مقتتضى ادص 

ويتفرع عن هذا الأصل : 

أنه إذا قال ازوجته : أنت طالق » ونوي به ثلاثاً فإنه يصمم منه"! 
ويقع الثلاث عندنا من حيث إن قوله : أذت طااق يقتضي طلاقاً لا 
محالة » فصار الطلاقكالمذكور نصاً » ولوكان مذكوراً بأن قال : 
أنتطالق الطلاق أو ثلاثاً ونوى به الثلاث صح إجماءأء فتكذ لك هذا ١‏ 

وعندهم لابقع لو من واحدة"" . 


حقلت : ماذكره المؤلف ذسبه إلى الشافمي ومن معه كثير من أصولي الحنفية 
#النويق وضه العو الجاري كارع أضرل الندوق: 4 وتقل هذه القنية 
أيض] التفتازاني من الشافعية » ولكن إذا عدن إلى المصادر الأصولية للمتكلمين 
ند ان البعض ذكروا مذهمين هما : القول بعموم المقتضى » وعدم القول به 
مقد" مين هذا القول الثاني في الذكر » صنيع السكي في د جمم الجوامع 6 : 
) ١/ع4»؛؟‏ م تحد البعض الآخر لا يذكرون القول ببدم عموم المقتفى 
صنيع أقَ الجسن الآمدي في « الإحكام 2 0 / يله فما بعدها ومن قبل الإمام 
الغزالي في « المستصفى » : ( */ 5١‏ ) وانظر في هذا بحثا مفصلاً عن المذاهب 
في عموم المقتذى في « تفسير النصوص » : : / اد قا بعدها اللحقق ٠.‏ 
6 انظر في هذا « المذب » :(؟/ 
ف انظر « اهداية مع العناية وفتح 0 ن٠:‏ (*/ة؛ ) فيا بعدها 
و شرح القدوري »: ( ص 6" ). 
1 1-2 ل 


مسألة -؟- 


مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الرجعة في الطلاق لاتقبل 
الانقطاع العدل”” : 

واحتج في ذلك بأن الطدلاق سبب مؤثر فيالنتكاح» وليس إلى 
العباد تغيير الأوضاع» بل الذي إلينا استعمال الأسباب كا شرعت » 
والطلاق بعد الدخول لم 'يشرع مز يلآ ؛ فن أراد أن يله مزيلاً كان 
مغيراً وضع الشرع » نازلا منزْلة من يريد جعل اللية «زيلاً من غير 
قبض » وقاطعة الرجوع حيث ثبت الرجوع . 

وأبو حنيفة رضي الله عنه يدعي أنما تقيل الانقطاع بالشرط " . 

واحتج في ذلك : أن الطلاق, شرع مزيلاً في أصله بدليل أنه يزيل 
قبل الدخول ؛ وعند ذكر العوض »؛ ولو ل يضع مزيلاً لها اختلف مأ 
يعد الدخول وما قبله » ولا تصور تأثير العوض في الإزالة . 

وهذا عقت 1 الأ التدزق يركذ الماك يميه اسكفر اا : 
والطلاقفي الماك المستقر ل يشرع مزيلاً , والعوض يلحق الطلاق 

(1) انظر « المذب » للشيرازي : ( ؟/+*١٠1) ٠‏ 


(؟) انظر لهذه المسألة م فتح القدير » :(# 15١‏ ) فيا بعدها , 
-5481- 


ببقية المعاوضات في االزوم» فينزل منزلة التمليك بعوض باانسبة إلى 
التمليك بغير عرض . 

ويتفرع عن هذا الأصل لدان : 

إحداهم| : أن كنايات الطلاق كرا رواجع عندناكالص ري" . 

وعنده : بوادن إلا ثلاثة ألفاظرهي : اعتدي» واستبر ئي رحمك 0( 
وأ وار 

الثانية: إذا قألإزوجته المدخول.! : أنت طالق طلقة باثنة 
لا رجعة لي فيها » وقعت رجعية عندنا . 


م 


وعندم : تقع بائنة 5 


6 انظر في هذا « الميذب ©: ؟/ ١م‏ ) نما بعدها 1 
(؟) انظر التفصيل قِ الحداية وفتح القدير » : م الك ) نما بعدها . 
(؟) انظر « فتح القدير» : ( 08/8 ). 

- 85 - 


اي 1 7 


الحزفي النككاس عند الشافعي رضي الله عنه يتناول الذات المشتملة 
على الأجزاء المتصلة فيها اتصال خلتة » أصلاً » ومقصوداً . 

واحتج في ذلك بقوله تعالى : « فانتكحوهن بإذت أهلبن ” » 
أضاف الإنكاح إلى ذواتهن » والذواتعبارة عن مجموع الأجزاء 
والأ-ضاء الموجودة لدى العقد . 

واذهن أضيعات أبي <نيفة رضي الله عنه إلى أن مورد الحل 
إنسانية المرأة درن الأجزاء والأعضاء المعيئة » وزعموا أن الأعضاء 
المعينة بالنسية إلى مورد الحلكالمعدومة 

واحتجوا في ذلك : بأنالأجزاء الموجودة لدى ااعقد » تتحلل 
وتتجدد جيعاً » ويبعدكل البعد أنيقال: ورد النكاحعلى شعورها ؛ 
وكل شعرة نبتت بعد النكاح يتعلق بها نكاح » حتى تتجدد في كل يوم 
و حا إتوجد حال العقد 

قالوا : وعن'" هذا قضى الشرع بأمن من اشترى عبدا » فخرج 


نصفه قدا 0 سقط قسطه من كن . 


لل [ سورة النساء من الآية : 8٠‏ ] 1 


0 كذا قِ الاصل ولعلها ( وعلى هذا ) 5 
ل 


ولو سقطت بده ءلم سقط قسطه من الثمن ؛ لأن مورد العقد 
إنسانية العيدء وبا مقابلة امن » وذلك لايناسب الأعضاء المعينة ٠‏ 

فتبين أن الأعذاء امعينة كالمعد ومةبالنسية إلى مورد العقود» ولو 
كآن استيفاء المقاصد من حيث العقل » لايستغنيعنها اضرورة الوجود. 

ويتفرع عن هذا الأصل : إضافةاطلاق إلى الجزء المعين » فإنه 
ريصح عندنا , من حيث إنه محل لهل التكاح فكان عحلاً لل الطلاق . 

ثم المضاف إلى بعض الأجزاء يلحق بالمضا ف إلى الكل : إما 
سراية أوعبارة''' كا في الجزء المشاع والأعضاه الرئيسية » فتكذا 
المضاف إلى سائر الأجزاء . 

وعندم : لا تصمم هذه الإضافة لما ذكرناه'"' . 


وهذا الخلاف جار في إضافة العق إلى عضو معين على ماسبق ٠‏ 


خا ل ص لصم 


)1 في « المذب » للشيرازي : ( ؟ | ٠‏ )| وفي كلضمة وقوعه وحبان : 
أحدها : يقع على الميع بالافظ » لأنه لما لم يتبعض كان تسمية البعض كتسمية 
الجميع > والثاني : أنه يقعم على الجزء المسمى ثم يسري لأرن الذي مماه 
هو البعض ] ١1ه.‏ 

(؟) قلت : أما زفر : فهو مع الشافمي في هذه المسألة . انظر : « فتسح 
القدير 3 سم 

-!784- 


سويب لذ 6 


ذهب القدرية والحنفية إلى أن قرله جيه : «رفع عن امتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه" » مل لايجوز الا<تجاج به » 
لتردده بين في الصورة واكم : 

وهذا فاسد : فإن نفي الصورة لايمكن أن يكون مراداً , لما 
فيه من نسبة كلامه وَكيْةٌ إلى الخلف فكأن المراد رفع حككمه » على 
ما قررناه في مسائل الصوم'" . 


)١(‏ ذكر » صاحب الجامم الصغير عنالطبراني ورمز لصحته . وقد تعقبه 
الهيثمي يأن فيه بزيد بن ربيعة الرجي وهو ضعيف . قال المناوي : وقصارى 
أمر الحسسديث ان النووي ذكر في الطلاق من الروضة أنه حسن > ول يسم له 
ذلك . بل اعترض باختلاف قمه وتباين الرواءات . انظر المنساوي 2 د فيض 
القدير على الجامع الصغير »: ( 4 | 4" ) . وجاء في « اللآلىء » قو لالسبوطي: 
(لا يوجد بهذا اللفظ وأقرب ماوجد مارواه ان عدي في « الكامل » عن 
أبيبكرة بلفظ « رفم الله عنهذه الأمة ثلاثا: الخطأ والنسيانوالأمر يكرهون 
عليه » .. ) وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس يرفمه قال : « ان الله وضع عن 
أمتى الخطأ والنسان وما استكرهوا عليه » رواه ان حمان عنه يرفعه وكذا 
الحام وقال : ( صحيح على شرط الشبخين ) وانظر « تفسير النصوص » 
(1/وكعم ) لفحقق . 

(؟) انظر ماس.ءق (ص )١١9‏ ها بعدها . 

لدوم 


ويتفرع عن هذا الأمز يدانل : 
منها )١(‏ أن طلاقالمكره» وعتاقه ؛ وبمعه ), وإجارته 1 
ونكا<ه, ورعوعينه , وغيرها من التصرفات لايصح عندنا”" 6 دن 


رفع حك الإ كراه نا يكون بانعدام الحم المتعلق ل : كوقوع 
الطلاق والعتاق » وصحة الببع والتككاح . 

أما ووب القصاص بقتله 1 فيسلدنى من مموم الصيغة 4 تعظها 
وت الدم” فإنه لاسبيل إلى استاحته لخاصة حدرمنه 5 

كنا شرع قتل الجهاعة بالواحد مستثنى عن قاعدة القياس '" . وهذا 
لم نك بارتفاع الإثم مع أن الصيغة تنفيه بكم الوضع . 

وقال ابو حليفة رضي الله عنه : التصرفات تنقسم ل لازعة 
لاتقيل الرد 0 ولا يشترط فمأ الرضا ؛ كالطلاق 4 والعداق 3 واانتكاح 
فيصح مه ويازم 0( 5 

. ) 78/17 ( : » انظر في هذا « البذب‎ )١( 

(؟) قلت. هذا هو القولالصحيح عند الشافعية وقد يعبرون عنه بالأظبر. 
ويقابلكه قول غير معتير . انظر « المبذب » : ( ؟/ بالام ). الآشباء والنظائر : 
(ص ١466585‏ )و « مغني الحتاج » : (4 .)1١9/‏ 

638 أنظر الشافعي في « الأم "١‏ : )0 6006 . 

(4) راجع ١‏ المداية والعناية مع فتح القدير »: ) م )وم ( 2 البدائع 6: 


(»/ :)ا وانظادر « تفسير النصوص » : ( 1١‏ 9ه ) فا 
بعد هأ للمحقق . 
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وإلى : جائزة تقول الردء ورشترط فيها الرضا ء كالببع , واطبة 
والادارة ' فتصح منه ولا تازم . 

وربما قالوا : تنعقد ولا تلزم » بناء على أن الرضا في العقود من 
باب الشروط وفساد الشرط عنده يوجب فساد الوصف ذون الأصل 
على ما قررناه في مسألة البيع الفاسد'" . 


. ا بعدها‎ ( ١8 انظر ماسيق ) ص‎ )١( 
مه‎ 589 


مساألة 20-2 

كلمة ) حتى) للغاية في قوله تعالى دحى تتكم دوعا غير و3 2 
عند الشافعي رضي الله عنه تقول : سرت حت أتيت البصرة" . 

ومعتاها عنده : تأفيت التحرمٍ الثابت بالطلاق الثلاث» واتتمازه 
بوطاء الزوج الثاي 9" . 

واحتج في ذلك : أن المرأة خلقت للة ا من بنات أدم؛ 
وريم نكاحبا بالطلاق عارض» فإذا التمى التحريم العارض بوطء 
الزوج الثاني « لك بالمعنى الأول 0 لاباازوج ااثاني ؛ كتاقع المال 
عند انقضاء مدة الإجارة ‏ فإنها تصير للمالك بالمعنى الأول, لا 
بانقضاء المدة . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : هي الرفع والقطع""' كا في قوله 


الله | سورة الرقرة نا | ٠.‏ 

إفية6 انظر « “تمع المواقع 0 ال حلي والمناني 6 ) ١‏ 0 ما بعدها 5 

(م) انظر في هذا « الأم »: ( ا ) د احكام القرآن » للشافعي 
جمع الميهقي 1١):‏ ال ) تحقيق الشمخ عمد الغنيعبد الخالق «السننالكبرى» 
للمييقي : ( 0( عم ). 

)4) قال أبو كر الجصا ص عند قوله تعالى: « حتى تنكح زوجاً غيره » : 
[ غاية التحريم الموقع بالثلاث 2 فإذا وطما الزوج الثاني ارتفسم ذلك التحريم 
الموقع وبقي التحريم من جبة انها تحت زوج كسائر الأجندات فمتى فارقها الثاني 
وانقضت عدتبا حلت الأول ا اه« احكام القرآن » : (١/55؛1).‏ 
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تعالى : « ولا " جنا إلاء عابري سبيل حتى :غتسلواا '"'اء حتى ترفعو| 
الجنابة » عبر عن ارتفاع الجنابة بالاغتسال بكلمة « حتّى». 

واحتج في ذلك بقوله مياق 0 « لعن الله الحذل وانحلل اك 
سيق الزوج الثاني علا » والحلل من يدبت حلا في الحلل وينشته » ؟آ! 
أن المسود من يدبت السواه في انحل » والمببيئض من يت البياض . 

وبتفرع عن هذا الأصل ١‏ 

مسألة الهدم وهي :ما إذا طلّق امرأته طلقة » أو طلقتين ء 


- 


فتكيحت زوجأ آخر ْم عادت إليه بتكاح ل 


6 [ سورة النساء :59 ]. 

(؟) رواه الامام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابنماجه 
وقال ان حجر : رواته قات وقال الذهبي في الكبائر : و صح من حديث ابن 
مسعود ورواه النسائي والترمذي باسناد جيد » وعن على رواه أهل السنن إلا 
النسائي » انظر المناوي في « فيض القدير » : ( ١171/8‏ ) . 

قلت : رواية النسائي عن ابن مسعود « لعن رسول الله يه الواثمة 
والموتشمة و الواصلة والموصولة وآ كل الربا وموكله و الحلل والحلل له )١45/1(»‏ 
أما ان ماجه : فقد رواه عن ابن عباس يلفظ د لعن رسول الله مويه الحلل 
وا محال له » وبهذا اللفظ رواه عن على أيضاً » ويلفظ ٠‏ لعن الله لمحلل والحلل 
له » رواه عن عقبة بن عامر الذي ذكر أن رسول الل وفع قال 1 
أخبرم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى بارسول الله قال : هو الحلل » لعن الله 
الحلل والحال له » سنن ا.نماجه ( 5١" /١‏ ) وانظر «معالم السنن»: (ع/98١).‏ 

هذخ" - م- وا 


إلا بقية الطلاق عندن'"' ؛ لأن وطء الزوج الثاني » شرع أمارة على 
انتهاء تحر العقد . 

و إِنا يعقل الاءتهاء » بعد ثبوت المنتبي وهو التحرم » ف إذا لم 
يبت ل يعقل انتهاء ٠‏ والطلقة الواحدة؛ وااطلقات , لاتوجب تحريم 
العقد حتى تاج إلى وطء منتهو عنده» فكان الوطء مستغنى” عنه في 
هذه الحالة . 

وعندهم : وطه الزوج الثاني" بهدم مأ سبق من الطلاق » ويرفعه 
لأنه إذا [ رفع |" اثر الطلاق الثلاث؛ فلات يرفع أثر الواحدة 
والاثنتين كان أولى . 


: » انظر « المبذب » : ( +/ه١٠) « اانهاج مع مغني الحتاج‎ )١( 
. »ع / *؟؟ ) فنا بعدها‎ ( 

(2) قلت : ماعزاه ااؤلف إلى الحنفية بقوله : |[ وعندهم | هو قول 
أي حنيفة وأبي يوسف رحبها الله وقال جمد رحمه الله : لاهدم مادون الثلاث . 
انظر « الهداية وششروحها مع فتح القدير » : ( 178/8 ) فما بعدها . 

(*) ساقطة من الأصل . 

2 


فسي أذ 2 


ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الحل الثابت بالنكاح في <ق 
الأمة»كالحل الثابت في حق الحرة 

واحتج في ذلك : أن اازوج يسنحق من زوجته الأمة ما يستحقه 
من زوجته الحرة » غير أن حقه فيها »قديكون مزحوماً يق السيد, 
ولوترك السيدحقه من الخدمة , تسأط الزوج بحم اانكاح على زوجته 
الأمة تسلطه على زوجته المرة » فبي بشابة الحرة الحبوسةفي <ق إذا 
نكحها ناكم . 

و.عتقد أبي حنيفة رضي الله عنه : أن الحل الثابت بالنكاح في حق 
الأمة دون الحل الثابت فيحق الحرة . 

واحتج في ذلك بأمرين : 

احدهما - أن حق اليد فيها مقدم علىحق الزوج , فإنه لا يسلمها 
إلى اازوج في زمان الانتفاع , والاستخدام . 

الثاني - أن أمد الرجعة ناتص فيبا » بسبب نقصان عدتها 


ويتفرع عن هذا الأصل : 
داهم1ط- 


مسألة - وهي : أن طلاق الأمةكطلاق الحرة عندنا"' , إذا كان 
الزوج حرا » من حيث إن اللكاح أقتصى زوج الأمة » ماافتضاه 
لزوجالحرة . 

وعندم ٠‏ تطلق الأمة طلقتين'",سواء أكان الزوجحراً أم'"'عبداً 
لنقصان حق الزوج فيها على ماسبق . 


, ) 54؟‎ 1١ ( : » انظر « مغني الحتاج على المنهاج‎ )١( 
.) 48 (؟) انظر « اهداية مع فتح القدير» : (م/‎ 
. ) (؟) في النسختين ( أو‎ 

ا 2 


سائا ليح - 
ساألة -١-‏ 


معتقد الشافعي رضي الله عنه: أن الطلاق الرجعي يزيل ملك 
التكاح من وجي 

واحتجفي ذلك : بوجوب العدة عليها » حتى تحتسب أقراؤ ها 
من العدة بالإجماع . 

وبانتقاص العدد به . 


وبأن موجب الطلاق يضادموجب الاكاح» وإذا اجتمعا وجب 


)١(‏ لقد رأينا وضع هذا العنوان للمطابقة بينه وبين ما تحنه من الكلام 
[ د ] وأغلب الظن أن محتوى كاب الوصمة » والمئوان الذي أثبتناه ساقطان 
من الخطوطة التى هي أصل النسخة [ د ] أو أنه سبو الناسخ . 

م8 ل 


المع بينهها بقدر الإمكان » فيحتكم بزوال النتكاح بالإضافة إلى حل 
الاستمتاع » وبقائه بالإضافة إلى ماعداه من الأحكام . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : الطلاق الرجمي لايزيل ملك 
الكاح بوجه » وإنما تأثيره في نقصان العدد » وتحريم الخلوة » 
والمسافرة بها . 

واحتجني ذلك: باستقلال الزوج بالرجعة » وتفرد الطلاق » 
والخلع » والإيلاء » وااظبار » واللعانء وجريان التوارث » 
والانتقال إلى عدة الوفاة » ووقوع الطلاق عليها بقوله : زوجاتي 
طوالق » واستمرار جميع أحكام النتكاح . 

فيتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أن المطلقةالرجعية » محرءة الوطء عندنا'", ازوال 
الملك المفيد للحل من وجه . 

وعندم : لايحره'", لأن الملك إذا بقي »كان الحل من ضرورته 
إذ لا .يعقل ملك لللنتكاح غير مفيد للحل . 

(1) انظر « مغني المحتاج على المنهاج » : ( 8/ #6٠‏ ) . 


(؟) انظر « الهداية مم فتح القدير» : ( +«/ ١18‏ ) . 
5944 ل 


ومنها 9) أن الرجعةء لا تحصلعندنا إلا بالقول”" ء لأنه استباحة 
بضع حرم » فيفتقر إلى القول كابتداء التكاح 

وعندم : يحصل بنفس الوطء » حتى قالوا : لونزلت المرأة على 
زوجبا حصلت الرجعة » وكذا كل فعل موجب حرمة المصاهرة» 
كالامس » والنظر”" . 

ومعنى حصول الرجعة عندم : إرتفاع تحريم الخلوة بالمرأة 
والمسافرة بها . 

ومنها (0). أن وطء الرجعةيوجب المور عندنا'" ٠‏ 

وعندم : لايوجب”" . 


ومنها (5) أن الإشاد على الرجعة واجب عند ناعلقول" . 


.)1."/1: ( : » انظر « المبذب‎ )١( 

(؟) انظر « فتح القدير » ( ١5١/7‏ ). 

(*) قلت : يحب مبر المثل فيهذه الحال ان لم براجهها حتى انقضت عدتها 
وانظر التفصيل في : « المبذب » : ( ؟/ ٠١"‏ ) « المنهاج مع مغني النحتاج » : 
(«/0ئم). 

(4) انظر « فتح القدير » : ( م/ 155 ) فا بعدها . 

(0) قلت : الوجوب هو قول الشافعي رحمه الله في القدم» ولك نالجديد 
أن الإشباد لاحب ولكن يستحب . وقد ذكر صاحب المبذب القولين دورتف 
ترجيح» غير أن النووي في المنهاج قال: | والجديد انه لارشترط الإشهاد فتصح- 


هنا 


وعندم : لا يجب" . 


دبكتابة ] وعبر عنه في الروضة بالأظبر . 
انظر « الأم » للشاقمي: ( ه ! جم ) » « المهذب » للشيرازي :(م/٠١٠1)‏ 
د مغني المحتاج على ا نهاج » تزعلسمم ). 
)١(‏ ولكنه مستحب عندهم . انظر « العناية على الهداية » فتح القدير »: 
(؟15 ) :قا بعدها 5 ١‏ 


وماس 


مالر الت نات 
, )لد -١-‏ 


مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن نفقة الزوجات واجبة بطريق 
المعاوضة عن الحبس ؛ كما وجب الصداق في مقابلة ماثيت له من 
ملك الطلاق ٠‏ 

واحتج في ذلك : سقوط نفةتهاعند خروجبا وبروزها» حيث 
فات المعوض ٠‏ 

وذهيت الحذفية : إلي أنها واجبة بطريق الصلة لنفقة القروب . 

وزعموا أن النفقة تابعة في النتكاح , إذ ليس الاككاح من 
عقود اكتساب الال . 

وأما القيد والحبس : فشروع اصلحتها , فإن الأحسن بها لزوم 
قعر أليبت » والتحرز والتمتر , صيانة لعرضبا » مع مأ للناس عليه من 
دو اعي الفسأد . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: 

منها )١(‏ أن الإعسار بالنفقة يثبت لامرأة حق الفسخ عندنا 


-/!ؤطم ب 


تحقيقاً للعوضة”) 

وعندم : لايشبت به إلا القدرة على مفارقة المنزل والخروج 
لذ كنا 7 

ومنها (1) أن نفقة الزو جات معلومة مقدرةءكسائر الأعواض عندنا 
على الموسر مدان ؛ وعلى المعسر مد » وعل المتوسط مد ونصف" 

وعندم : لاتتقدرء بل الواجب مقدار الكفاية » كما في نفقة 
القريب . ويختلف ذلك باختلاف حاها » وسنها » وصحتبها » وسقمبا 
وا لاع 

ومنها 0) أن نفقة الزوجة تنقرر في الذمة » ولا تسقط بمضي 
الزمان , كسائر الديون والأعواضر» 

وعندم : تسقط بمضي الزمان كنفةةالقريب"" 


)١(‏ انظر « المبذب » :(5/ج5). 

ٍ ؟) انظر « المحداية وفتح القدير» :9/8 لم)فابمدها دشر 
القدوري » : ( ص58؟) . 

(ع) انظر « المهذب »: (5/ 151 ) ) « نباية امحتاج » للرملي : (7//الا١)‏ 
فيا بعدها. 

(؛) انظر « فتح القدير » : ( س | «ا#م ) فا بعدها « شرج القدرري » : 
(ص؟ة؟). 

(ه) انظر « نهاية امحتاج » : ١91/10/(‏ ) 

(3) انظر « فتح القدير » : (” / #مم ) 
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نسحي لذ 6 


ذهيت الحنفية إلى : أن صور الأسباب الشرعية هي المرعية 
المعتبرة في الأحكام دون معانها . 
واحتجوا في ذلك : بأن المعاني » لوانت مرعية فير بط الأحكام 
بها ء ليطلت فائدة نصب الأسباب » إذ لا فائدة في نصب الأسباب» 
سوى إدارة الح عليها » دفعاً للعسر والحرج عن التاسء ونفياً 
للتخيط والالتياس ٠.‏ 
فإن المعاني مما يختلف ( كية ) في الزيادة والنقصان و ( كيفية ) في 
الظيور والخفاء .2 
قالوا : ولهذا تملقت رخص السفر ) بصورة السفر دون مضمونه 
حتى إن الملك الذي ,تمادى في هبوره » ويسري في سراياه وجنوده » 
ثبت له من الرخص ما نت لاساعي على قدمه , نظرأ منا إلى صورة 
السفر » دون مضمونه ومعناه . 
وكذلك النوم : لماكان سببأ لانتةاض الوضوء » اعتبرت صورته 
من غير نظر الى نفس الحدث٠‏ 
وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن : لاعبرة بصورة الأسياب 
الشرعية االية عن المعاني الشرعية التي تتضمنها . 
وها ب 


واحتج في ذلك : بأنصور الأسباب لا تناسب الأحكام » وإفا 
المناسب ما تتضمنه صور الأسباب . 

وحيث اعتبرنا دور الأسيباب دون «ضهونها » ف_ذلك لتعذر 
الوقوف والاطلاععلى «ضموما » وإلا فتى أمحكن الاطلاع على 
مضمون السيب فبو المعتبر » لاصورة السبب. 

وعليه يحريما استشبدوا به من السفر : فإنا إنما أ<لنا علمرصورة 
السفر » لأن مقدار المشقة , لا اطلاع لنا عليه . 

وكذلك في فعلالنوم لما تعذر الوقوف على مضمونه » من حيث 
إن الخارج لطيف ,يكن خررجه من غير أن يعلم » أدرنا الحكم على 
صورة الدببء دون مضمونه ٠‏ 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : [ 

منها )١(‏ أن المشرثي إذا تزوج بمغر بية ثم 5 بولد لستة أشبر 
فصاع_داً : 

قال الشافعي رضي الله عنه : لا أحكم امطورنم: أن سن 
السب أمكن الإطلاععايه ؟ إذقدعانا قطعأ أن من هو بالمشرق » 
لايحبل من هر بالمغرب » فأاغينا دورة السبب وعلقنا الحتكم على 


صمي 0 


.أن 
مصوو به 


وكاق أ حية روطي ان طهه لو ".ار جود عور 
السب وهو الفراش"" . 

ونحن نقول :صورة الفراش إنماكان سباً في غير هذه الحالة , لأنه 
تعذر علينا اوقوف على مضمونه » فإنا إذا رأينا إنساناً يدخل على 
زوجته » ويروح ويغدو إلا : تعذر عليئا العم »هل هل وطثبا أو لا؟ 
فإذا أنت بولد » أدخلنا الحسكم علرصورة الفر اش, لتعذر الإطلاع 
على المضمون . 

أما المشرقي مع المغربية : فقد أمكننا الوقوف على «ضموات 
السبب » وقد عامنا قطعا , أن الولد ليس منه فلم نعتير صورة السبب. 

ومنها (0) أنه إذا تزوج امرأة حاضرة » وطلةم| من ساعته في مجلس 
العقد من غير دخول , ثم جاءت بو لد ؛ لا ينبت نسبه منه عند نا" 

وعندم : يثبت » إذا جاءت بهلسنة فصاعداً”” . 


4 قر والبلب» :(1901). 
0( ا : ( م / . .م ) فيا بعدها » حاشية ابن عابدين 


3 ل مه 

؛) انظر « المبنذب »> : ( )17١/«‏ 

0 انظر «١‏ الهداية مع العناية لقره 6 6 
اوء مب 


) 
) 
(؟/.م 
) 
) 
) 


ومنها 0) إذا نكم أنهو آر اتهذه ىعرم مق عامدة 8 
المطلقة ثلاث » أو امجوسية ء ثم وطثم! في هذا العقدء فإنه يحنُ عندنا 
ولا تصير صورة العقد االي عن مضمونه شبهة في درء الحد"" . 

وعندم :لا يحدء بناء على أن صورة العقد هي السبب المبيح في 
موضع الوفاق » فيصير شبهة ههنا » و إنل يُبم'" : 

ومنها (6) إذا استأجر إ٠رأة‏ ليذني بها » فزفى فإنه عند نا" . 


وعندم لا بد » أوجود صورة اليب والله أعلم 0 


)١(‏ انظر في هذا« الممذب »: ( 55/85 )وفىي (758/9 ) نص 
الشيرازي على أن الحسد في وطء ذات الرحم المحرم التي تزوجهب! مششروط 
باعتقاد التحريم . 

(؟) انظر للتفصيل في هذه المسألة « شرح القدوري » : ( 68" ) « فتح 
القدير » :(4؛/؟؛١‏ » ١4174 ١4#‏ )« حاشية ابن عايدين على الدر الحتار »: 
( */ م5١‏ ) فا بعدها . 

(*) انظر « المذب » : ( 558/7 ). 

(4) جساء في « الدر انختار على تنوير الأبصار » قول صاحب الدر 
رحمه الله : ( والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة ) . انظر ( */1917 ) 
مع حاشية ابن عابدين . 

الس 


ا 2 

نفي المسأواة بين شيدين يفتضي الع.وم عند |أشافعي رضي الل عنه 
حتى تنفى المساواة من كل وجه في كل حك . 

واحتج : بأن النفي لايقتضي الاختصاص بوجه من وجوه المساواة 
دون وجه » فيعم ضرورة » إذ ليس تخصيصه ببعض |اوجوه دوت 
البعض ؛ أولى من العتكس , ولح ذا قلنا : إن الدكرة في سراق 
النفي تعم'" . ْ 

وقال الحنفية : لايقتضي العموم ؟ لأن المساواة المطلقة تقتضي 
المسأواة من كلالوجوه » إذلولا ذلك؛ لوجب إطلاق لفظ المتساويين 
على جميع الأشياء » إذكل شيئين لابد أن يستوبا فيبعض الأءور , 
من كو نهها معلومين ومذكورين ؛ وموجودين ء وفيساب ماعداها 


٠ عنبما‎ 


. انظر « إحكام الأحكام » للآمدي : ( +1 .5م ) نما يعدها‎ )١( 
1: 


وإذانت أن المعو ونان الأتاف» المتاواة امن كل الوجوه: 
كفى في طرف النفي » نفي' الاستواءمن بعض وجوه » لأن نقيض 
الكاي هو الجزئي" . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها ) إن المسللا يقتل بالكافر عندنا ء لأن جريان القصاص 
بنم| يقتضي الاستواء"” , والله تعالى قد نفاه بقوله : «لايستوي 
أصحاب” النار وأصحاب الجنة»!" . 

وعندهم : يتل لأن نفي المساواة قد حصل يحكم آخر ‏ فالتسوية 
بينهها في هذا المتكم لاتمنع مدلول الاص '" . 

ومنها 0) أن دية الذءي والمستأمن لاتبلغ دية المسلم عندنا " . 

وعندم : تساوي دية المسلم " ٠‏ 


(1) انظر في هذا « فواتح الرحموت بشرح مسلٍ الثبوت » : (١/84؟).‏ 

(0) انظر « المبذب » : ١1978/«(‏ ) «المنهاج »: )١5/4(‏ صم 
« مغني المحتاج » . 

(©) سورة 

(؛) انظر « المبسوط : : ( 181/55 ) فا بعدها « فوائح الرموت 
بشرح مسلم الثبوت » : ( 589/١‏ ) « شرح القدوري » : ( ص »0086 ) . 

(ه) انظر الشيرازي في « المبذب » : ( ؟/7١ا‏ ) . 

. )#”000 انظر « شرح القدوري » : (ص‎ )١( 

غود 


ثم يتفرع عن نفي المساواة العامة بين الملم والكاهر أن لا يُقتل 
و0 ؛ لقيام شبوة ما أوجب نفي المساواة بين المسلم 
والكافر وهوالكفرء فإن الرقمن آثار المبيح” فيعمل في الشببة 
عمل أضله ٠‏ 

وعندم : : يقتل ل به : لإنكا, ثم موم 4 ي المساواة 2 


. ) ١7/0 ( : انظر في هذا « المبذب » لاشيرازي‎ )١( 
. وهو الكفر‎ (١ 
.) انظر « شرح القدوري »: دص 4؟””‎ م١‎ 
1-6 7 سس ى ا علد‎ 


لون أنه لاد 


ذهب أصحابنا إلى أن مقدوراً واحدأ بين فادرين غير قدهين 
متصور , وعنوا بالواحدما لايتجزأ ولايتبعض » تفريعاً على إثيات 
الجوهر الفرد . 

وذهيت القدرية والحنفية إلى أن ذلك ما لا هعور 1 

واعل أن الخلاف في هذه المسألة ينبني على أصل عظي الشأن في 
أصول الديانات , وهو : أن القدرة الحادثة لاتأثير لها في إيحاد 
المقدور عند عامائنا » بل المقدورات الحادثة بأسرها واقعة بقدرة الله 
تعالى عند تعلق قدرة العيد ما . 

وعددثم : أن مقدورات العياد باضوها واقعة بعد رم » حتى قالو| 
يخلق الأعمال 2 وانقطاع قدرة ألله تعالى عن مقدورات العياد 1 

واحتج عاماؤنا بأن قالوا : أجمعنا على أن المرادات مشتركة بين 
المرريدين » وكذلك المكر وهات مشتركة بين الكارهين » والمظنونات 

فنتكذاك المقدورات بين القادرين وجب أن تكون مشتركة . 


عجوم - 


واحتج الخالفون بأنقالوا : كون مقدور واحد بين قادرين 
يفضي إلى محال , وما أفضى إلى المهال كان محالاً . 

أما إفضاؤه إلى انحال: فلأ نكل واحد منهم لو باشر فعل مقدوره 
في محل آخرء أو في جببة أخرى» ازم أن يتكونشيء واحد 
موجوداً نى محلين أو جبتين مختلفتين » وهذا محال 2» ومن شك في 
استحالته 0 على نقصان في عقله ٠‏ 

وأما أن مايفضي إلى ا حال كان حلا : فلأن إفضاء المفضيات , 
وتأثير المؤثرات, من الأمور اللازمة والصفات الذائية للفعل والمؤثرء 
ويستحيل أن يوجد المؤثر » ولا يكو نله تأثير وإفضاه إلى حكه , 
وإذا استحال وجودحككه استحال وجوده لا محالة. 

ويظبر ذلك بالحركة ع السكون » فإنه لما استحال أن يكون 
ال" الواعسيدة سا ك] ذخر كأ :واحود ايض » في حالة واحدة 
استحال وجود الحركة مع الستكون ء والسواد مع البياض في محل 
واحد في وقت واحدء لأن الحركة علة للتحركية » والسكون علة 
للساكنية . 

كذلك فيا نهن فيه » إذا استحال وجودمقدور واحد في جبتين 
مختلفتين استحال كونه مقدوراً لقادرين , لأنه هو المفضي إلى ذلك . 


ل اه" سم 


ويتفرع عن هذأ الأصل : 

أن الأيدي تقطع بيد واخذة عكدنا :: لأن قطعات الأجزاء 
من اليد مشتركة بين الكل فيتكون كل واحد منبم قاطعأ على سبيل 
الكلام , لأنهما من جزء من الفعل إلا وكل واحد منهم فاعله . 

وعندم : لاتقطع ' لأن كل واحد من الفاعلين فاعل مقدور 
نفسه » فيختص كل منهم بالقطع الذي مقدور نفسه » دوت مقدور 


صاحبه ؛ وكان قطع كل جزء قطعاً على سبيل الانفراد . 


اخء لات 


بيني الا كوا 

لامانع من إجراء القياس في أسباب الأحكام عند الشافعي 
رضي الله عنه ٠‏ 

وذهب الحنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي '"' إلى منع ذلك . 

ودليل الجراز وشبهة الخصوم ما أسلفناه في مسائل الصيام'" ٠‏ 

والذي بخص هذه المسألة القياس في الأسباب : ما يؤدي إثباته 
إلى نفيه كان ساقطأ '" . 

ونا قلنا ذلك : لأنا إذا قسنا اللواط عل الزنا في إيحاب الحد 
مثلآً » فإما أن نقول : الزنا كان سببا لأجل وصف مشترك فيه بينه 
وبين اللواط + أو لا تقول ذلك: 

فإن كان الموجب هو المثدترك : خرج الزنا واللواط عن كوتم| 
سببين ٠وجبين‏ للحد , لأن التعليل بالق در المشترك ينع التعلير 
بخصوص كل واحد هما . 

وإن قلنا : ليس الموجب هو القدر المشترك بينه وبين االواط » 


امتنعالقياس عليه إذ لا بد من القياس من جامع : 


)١(‏ انظر ه الإحكام للآمدي » :(عاكم). 

(؟) انظر ماسلف ( ص ١١!‏ ) شنا بعدها . 

(ع) في كلا النسختين ( ساقطاً ) وهو تصحيف . 
5 


وهذا بخلاف القياس في الأحكام ”"" ٠‏ فإن ثبوت الحك في 
الأصل لا يناني كونه معللاً بالقدر المشترك بينه وبين الفرع . 
والجواب من وجهين : 


أحدهما : أن هذا يبطل عليهم قياسهم الأكل على الجناع في كفارة 
الفطر ء .ع أن الأكل لا يسمى وقاعاً ٠‏ 

فان قالوا : ليس ذلك قياس » بل عرفنا بالبحث والتنقيم أت 
الكفارة ايست كفارة الماع بل كفارة الإفطار . 


قلذا : ونحن أيضاأ عرفنا بالبحث والتنقيح , أن الحد ليس هو حد 
الزنا » بل حد القدر الاشترك بينه وبين اللواظ . 


والثاني : أنا نستدل على جواز ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله 


» قلت : الذي يخالف في الحد للتّواطة » هو أبو حتيفة رحمه الله‎ )١( 
إذ برى التعزير فقط » وأبو يوسف وحمد مع الشافمي في أن موجب اللواط-ة‎ 
حد الزنا ء وإذا كانا مع الشافعي رحمه الله فلس ذلك قياس في نظرها»‎ 
-لأها متفقان مع أبي حنيفة على عدم القماس في الحدود  ولكن الحد وجب‎ 
بالنص. هذا مم العلم ان لاشافعي قولاً آخر فياللواطة وهو قت الفاعلو المفعول.‎ 

انظر : الماسوط للسرخسي ( و | /الا) » «المبذب »الشيرازي : 
(؟/مد؟ ) د« فتح القدير» : ( .)١68 16١/4‏ 

: 7 لك 


عليهم ؛ حيث الهةوا الشرب بالقذف '' في ايحاب ااغانين » وهما 
سببان تلفان 

وبتفرع عن هذا الأصل سألتان : 

احداهما : أن السيد ملك إقامة الحد على مملوكه » الحاقاً لولاية 
السيادة الخاصة بولاية الإمامة العامة نظراً إلى إياد المقصود ٠‏ وإن 


اختاف السبيان صورة. 


)١(‏ قلت : لعل الاؤلف رحمه الله يشير إلى ماورد عن عمر رضي الله عه 
من جك الشارب انين وسكوت الصحابة رضوان الله علهم ومن ذلك ماروي 
( عن أنس أن الني يلل أتي برجل قد شرب الخر فجد بجريدتين نحو أربمين » 
قال : وفعله أبو بكر» فالما كان عمر استشار الفاس» فقال عبد الر حمن بنعوف 
أخف الحدود ثانون » قأمر به عمر ) روآه أحمد ومسم وأبو داود والترمذي, 
وصححه ( 3 معانيالآثار للطحاوي : (؟ / 160) > « نيل الآطار » للشوكاني: 

(5/9؛؟) 
هذا : ويعد أن أورد أبو جعفر الطحاوي الأحاديث والآثار في حد 
شارب الخر ( ؟//ام - 4١‏ قال : 

( فبذا الذي وجدنا فيه التوقيف من رسول الله مول في حد الخذر وهو : 
انون : إن كان ذلك ثابتأفقد ثيت:به الؤانون : وإن 0 يكن ثايتاً فقد ثدت عن 
أصحاب رسول الله صَوْلةٍ ما قد تقدم ذكرنا له في هذا الياب من إجماعبم على 
الانين » ومن استنياطهم إناها من أخف الحدود ) ه 

قلت : وااككلام عن د شارب الخر على سءدّه ميسوظ في مظانه من كتنب 
الحديث واافقه » وانظر : « الإحكام شرح عمدة الاحكام » لابن دقيق العيد : 
(؟/58). 


- ١ط"‏ ب 


الثانية : أن شبود القصاص إذا رجعوا » وقالوا تعمدنا, وقتل 
المشهود عليه » يجب القصاص عندنا , قياسا للشهادة الباطلة على 
الاكراه يجامع السيب "" . 

وعندم : لا يجب : لأنم,ا سبيان #تلفان » وفي إلحاق أحدهما 
بالآخر [بطال خصو ص كل واحد منهها على ما سبق '" . 


: » انظر : «المبذب » : ( 5 / .8 ) » و« الهاج مع مغني الحتاج‎ )١( 
.)5/4( 
فقن‎ )34 ١ 3) 6> انظر في هلا :ا 2 فتح القدير مع المدارة والعناية‎ 6 
. الرجوع عن الشهادة‎ 
5000 


تب ا 2 


ذهب الشافعي رضي الله عنه ومن تابعه من علماء الأصول إلى 
أن اللنظ المشترك يحمل على جميع معانيه "' . 

واحتج ف ذلك بأهرين : 

احدهما : أن اللفظ استوت نسبته إلىكل واحد من المسميات » 
فليس تعين البعض منم ا بأولى من البعض » فيحمل على المييع 
احتياطاً . 

الثاني : أنه دل على جوازه » وقوعه » قال الله تعالى : «إن الله 
وملاكتّه يصلون على النبي '"'» والصلاة من الله رة » ومن 
الملائكة استغفار » وأراد الله تعالى باالفظ الواحد المعنيين جبعاً '" . 

وكذلك قوله تعالى : ٠‏ والمطلقات بتربصن بأنفسون ثلائة 


» انظر : « الإحكام » للآمدي : (؟/ ىوم) فنا بعدها « البرهان‎ )١( 
لامام الهرمين ( لوحة 5 ) مخطوط . وواضح أن اسل على المعنيين جميعاً‎ 
مشسروط بتحرد اللفظ المشترك القرينة الصارفة إلى واحد من معنديه وانظر‎ 
. للمحقق‎ ) ١45 / تفسير النصوص » : ( ؟‎ « 

(؟)« سورة الأحزاب ٠‏ 1ه» . 

(م) انظر : التلويح على التوضيح ( ٠ ) 510/1١‏ 

امب 


قروء "" ٠‏ فإنه أراد به الحيض والطبر » فن أدى اجتهاده إلى الحيض 
أخذ به ومن أدي اجتهاده إلى الطبر أخذ به" . 
وذهب القدرية والحنفية إلى منع ذلك" . 
واحتجوا | في ذلك '" | بأن أرباب الوضع » إنما وضعوا هذا 
الاسم ككل واحد من المسميات » على سبيل البدل » لا على سبيل 
5 » فإذا حمل على الميع » كان استعالاً له في ضد ما وضع له » 


- )0 
وعكس ١‏ قصد به : ل 


وتفرع عن هذا الأصل ٠.‏ 
أت مواجب العمد التخبير” بين القصاص والدية عند الششافعي 
رضي الله عنه » مستفاداً من قوله تعالى : « ومن قتل ٠ظلوماً‏ فقسلا 


(1)« سورة البقرة :م179 »6. 

.» هنا ينتبي الخرم الذي بدأ في « ز » من ص : لم١« ز‎ )١( 

(*) قلت: ومم هؤلاء إمام الحرمين من الشافعية وفرقبءض عاماء الحدفية 
بين حالت النفي والاثيات فأجازوا أن يراد بالمشترك عمل واحد من معانيه في 
النفي دون الاثيات. انظر « البرهان »: الوجه 5م »6 أصو لالبزدوي مع كشف 


الاسرار» لعيد العزيز البخاري ١ ١‏ / 4 ) فنا بعدها «التلويخ» : (35/1). 
)4 مابين القوسين ساقط من دز». 


(9) للتفصيل في موضوع «المشترك »ومذاهب العاءاء فيه ومناقشة الأدلة. 
وآثار الاختلاف في هذا « تفسير النصوص » : ( 9/مم١145-1‏ ) للمحقق . 
اام 


جعلنا لوليه سلطاناً ”'" » فإن اللمطان يحتمل الدية والقصاص "" . 
فلا جرم خير الشافعى رضي الله عنه بينم » وأثيت وصف 
الوجوب لكل واحد منهها " . 
وعندم : لا بخير ''' |[ بل حمل على القصاص عينا |" 


(1) [ سورة الاسراء : م8 ]|. 

(؟) انظر « المذب » : ( 1448/5) . 

(*) قال النووي في « المنهاج » : ( 8/14 ) فما يعدها |[ موجب العمد 
القود » والدية بدل عند سقوطه » وفي قول: أحدههما , مبهما وعلى القولين الول 
عفو على الدية بغيررضى الجاني | وقارن ب «مغني الححتاج» : (؟/ة؛) فيا بعدها. 

(4) جاء في الهداية : [ هو واجب عبنا » وليس للولي أخ-ذ الدية إلا 
برضى القاتل | وانظر« شرح القدوري » : ( ص 9#" ) . 

(5) في «د » ( بل الكل إلا على القصاص ) وهو تصحيف . 

نلا 


فونيىا اذ 2ن 

معد الشافعي رضي الله عنه أن معنى القصاص مقابلة محل 
الجنارية بامحل الفائت بالحناية جبراً أي من الجافي بالل الفائت من. 
مجني عليه بالجناية | '" . 

واحتج في ذلك بقؤله تعالى : « وكتبنا عليهم فهسا أن النفس 
بالنفس '" » , أي أن النفس في مقابلة النفس . 

ولأنه ثبت حةأ لولي القتيل » وأن يتكون | لفائدة |" يخص 
بها » حتى يظبر معنى الاستحقاق في حقه ٠‏ 

وذهيت الحنفية إلى أن ععنى القصاص مقابلة الفعل بالفعل 
جزاء وزجراً . 

واحتجرا في ذلك بقوله تعالى :« ولك في القصاص حياة 9 » 
قالوا : معناه أن الزجر يحصل بسه ء فيبقي الجاني والجني' عليه في 
الل 


)1 من حاشة «دع. 

4ش | سورة المائدة : ه؛ ]ء 

(؟) في « ز » ( لغاية ) « 

(1) |[ سورة البقرة : ؤلاا ١‏ : 

(ه) انظر لايضاحهذه الفكرة«المدسوط» للسرخسي:(189-175/75). 


واس 


وبتفرع عن هذا الأصل مسائل . 
منها 00 أن الواحد إذا قتسل جماعة يقتل بواحد عندنا » 

وللماقين الدية اتعذر الاستحماق باعتبار تعذر الال '" . ْ 

عندم : يقتل بهم" | اكتفاء مقابلة الفعل بالفعل |'" . 

ومنها (0) أنه إذا قطع يني رجلين » قطع بالأول » والآخر الدية 
بدلا عن الل الفائت ' . 

وعندم : يقطع ل" 

ومنها 0) أن شريك الأب يلزمه القصاص عندنا تحةيقاً أقابلة 


:) انظر « المهذب »: (؟/ 0 )د ( المنهاجمع مغني اتاج‎ )١( 
. ؟؟ ) فبناك التفصيل‎ / 4( 

(؟) انظر للدفاع عن وجبة نظر الحنفية في هذا والاختلاف بين قاضيزاده 
وغيره من بعض فقباء المذهب « نتائج الأفكار » تككاة فتح القدير : (0075/8) 
وراجع « المدسوط »: ) 5< ا اما ) فنا بعدهأ < شرح القدوري» : (ص208). 

(*) في دز ( مقايلة للفمل بالفمل ) . 

(4) انظر «الميذب »: 185/7 ). 

(ه) في «د » (يقتل ) وهو خطأ . 

26 في « المسوط » للسرخسي : (؟/ وما ( [ ولو قطلع رجحل 
عبني رحجلين قطعت عينه بها وغرم دية يد متها عندنا» سواء قطعهها معاً » أو على 
التعاقب ] اه . وانظر « نتائج الأذكار على الهداية »: ( م / ٠8٠‏ ) « حاشية 
ان عابدين » : (ه/مه؟). 

لالس 


ال حل بلول كا في شريك الأ دني * . 

وعندهم : لا قصاص عليه 07 القصاص مقابلة الفعل بالفعل » 
وفعل الشريك منها قاصر » من حيسث إنه شارك من لا قود عليه « 
كشيريك الخاطيه” . 

ومنها 6) أنه إذا مات من وجب عليه القصاص , أخذت الدية 
من ماله عندنا » بدلاً عن امحل " . 

وعندم : لا تؤخذ ء لأن المستحق له فعل القتل"" واد 
فات". 

ومنها (0) أنهإذا قتل إنسان» فوارثه الكبير لا ينفرد باستيفاء 
القصاص عندنا بل يننظر بلوغ الصبي " . 

لأن الثأات للورئة استحقاق الل « والورثة ستحهو نه ارثا « 
والصي لا يتأتى استحقاقه » بدليل ما لو كان منفرداً . 

)1( راجع , الميذب :٠‏ لق | )0 2 المنهاج مع مغني اماج 0 . 

(؟) انظر م« حاشية ان عابدن على الدر المحتار »: زه /)وهة؟ ) نما بعدها . 

(©) انظر في هذا « مغني اتاج » : ( 4 / 48 ) . 

(4) في ٠د‏ (القتيل ) . 

زه( انظر « شرح القدوري »: ( ص لام ) ابن عابدين :لهالهم). 


6 انظر « المنباج مع مغني الحتاج » : ؛ / ه”* 4١‏ ) . 
18م 


وغندم : يستبد الكير باستيفائه في ا ل#لى » لأن القصاص 
استحقاق فمل القتل جزاء » والصغير ليس أهلاً لاستحقاقه" . 

ومنها () أن مستحق القصاص في النفس , إذا قطع اليد وعفا 
عن النفس ء لم يازمه أرش اليد عندئا » سواء وقف القطع أو سرى . 

لأن استحقاق امحل , أعني جلة نفس القاتل » يوجب إهدار 
الأطراف في حق المستحق , من حيث إنه وسيلة إلى استيفاء حقه ٠‏ 

إذ لا ومكنه الاستيفاء إلا بقطع جزء من أجزاء البنية » وتضمينه 
ما بمنع الااستيفاء » فوجب إهداره» ا قلنا في سراية القيود . 


506 ل 2 : 
وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : إن وقف , ضمن » وإن سرى » 


لأن الثات له استحقاق فعل القتل » وهو تقوابت الروح دوت 
الأطراف . 


)١(‏ انظر التفصمل ف « حاشية ابن عابدين على الدر الحتار »:(ه/40). 
-04”- 


مدو د ع 

ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن التمسك بالمصالم المستندة إلى 
كاي الشرع , وإنت ل | تكن | ”' مستندة إلى الجن ئيات الخاصة 
العاف 

مثال ذلك : ماثبت وتقرر من إجماع الأمة : أت العمل القليل 
لا ببطل الصلاة, والعمل الكثير يبطلبا . 

قال الشافعي رضي الله عنه : حد العمل الكثير » ما إذا فع له 
المصلي اعتقده الناظر إليه متحللاً عن الصلاة » وخار جأ عنها» 5 لو 
اشتغل بالخياطة والكتابة وغير ذلك . 

والعمل القليل : مالايعتقد الناظر مرتكيّه خارجاً عن الصلاة 
كتسوية ردائه » ومسح شعره . 

وليس هذا التقدير أصل خاص يستند إليه ‏ وَإنهما استند إل أصل 
كلي وهو أنه : 

قد تقرر في كايات الشرع . أن الصلاة مشروعة الخشوع 


)010( ) زيادة لا دل منها ٠.‏ 


معد 


والخضوع ء فا دام الانسان على هيدئة المشوع , يعد مصليا » وإذا 
اغخرم ذلك لابعد مصلياً ٠‏ 

وقتل الماعة بالواحد من هذا القبيل عند الشافعي رضي الله عنه'"' 
فإنه عدوان وحيف'" في صورته »من حيث إن الله تعالى قيد الهزاء 
بالمثل فقال : « و إن عاقبتم فعاقيوا مثل ما عو قبدم به""» . 

ثم عدل أهل الإجماع عن الأصل [ المتفق عليه ]" لحكمة كلية . 
ومضاحة مدقو ]ة: 

وذاك أن الماثلة لو روعيت هبنا ‏ لأفضى الأمر إلى سفك الدماء 
المفضي إلى الفناء » إذ الغالب وقوع القتل بصفة الشركة » فزإابتف 
الواحد يقاوم الواحد غالاً ٠‏ 


)١(‏ قلت : تحت عنوان ( الثلاثة يقتلون الرجلأو يصيبونه يحرح ) روى 
الإمام الشافمي في « الآم »: (59/5١)عن‏ سعيد بن المسيب أن تمر بن الطاب 
رضي الله عنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال عمر : لو تالا 
عليه أهلضنعاء لقتلبم جيعاً » اه . هذا وجعل؛ المؤلف١«‏ قتل الجاعة بالواحب» 
عند الشافعي مستنداً إلى المصلحة » مع وجود الأثر المذكور عن عمر رضي الله 
عنه » مرتيط بما قرره في صدر الكتاب عن موقف الشافمي من قول الصحابي. 
وانظر « المبذب » : ( 14/5 ). 

(0) في هن( وحرام). 

٠ ] ١55: سورة التحل‎ [ )"( 

(غ) زادة من «دز». 

ش ”ال كان 


فعند ذلك يصير اليف في هذا القتل عدلاً عند ملاحظة العدل 
المتوقع مه ,» والعدل فيه حور عند النظر إلى الجور المتوقع منة . 
فقلنا بوجوب القتل دفعآ لأعظم ااظلمين بأيسرهما . 
وهذه مصادة " يشوك 7 أصل وعين ف الشرع ( ولا فل علمبا 
تفن كتاي ول يدنه . 
بل هي ستنندة إل كي" الشرع »وهو : حذظ قانونه في حقن 
الدماء » مبالغة في حسم مواد القتل واستبقاء ''' جنس الإنس ٠‏ 
واحتج في ذلك : بأن الوقائع الجزئية | لا نماية لما , وكذلك 
أحكام الوقائع 5 لا حصر لها 6 والأصول الخزئية التي تقتس منهأ 
المعاني والعلل غخصورة متناهية إل والمتناهي لا يفي بغير المتناهي . 
فلا بد إذا من طريق آخر ء يتوصل با إلى إثيات الأححكام 
الجزئية » وهي التمسك بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع , 
: ومقاصده على نحو كلي « وإنلم يستند إلى أصل حجري" . 
)1( في النسختين ( واستمفاء ) وهو تصحيف . 
(؟) مابين القوسين ساقط من « ز » . 
الو انظر ه المستصفى » : ( ١‏ 1 6 و(؟/5و؟)و 0 مص ادر 


التشريع ومناهج الاستنباط » : ( ص 488 ) نما بعدها للمحقق ٠‏ 
وو 


وذهيت الحنفية والقاضي مع أصحابئا إلى 1 ع الامستدلال 


ينس هذه المصلحة '" . 


(1) وهو أبو بكر حمد بن الطبب المعروف بالبلاقلاني » المصري »> انتهت 
اليه رياسة المتكامين على طريقة الأشعري . له تصانيف في عم الكلام وغيره 
توفي سئلة .ع ه. 

(؟) قلت : إذا كانت المصلحة المرساة هي تلك المصلح-ة التي تدخل في 
تصرفات الشارع ومقاصده ول يقم دلبل من الشارع على اعتيارها يخصوصبا 
أو الغامًا فإن كثيراً من الفروع عند الهنفمة تدل على رعاية تلك المصلحة وإن 
كان عنوان ذلك الاستحسان عندم كا في جواز الاستصئاع وتضمين الأجير 
المشترك انظر «١‏ المسوط » : (ها لحل ١)‏ بدائع الصنائع © : (/*") 
وفي مسألة قتل الماعة بالواحد التي أوردها المؤلف نجد أن الاتفاق واقع بين 
الشافعيه والحنفية على قَدّل الماعة بالواحد » ولكن كل 5 به من طريق» فإذا 
كان الشافعي دسآند فيه إلى مصلحة مستندة إلى كلي الشرع ء وهو حفظ قانونه 
في حقن الدماء ‏ كا ذكر المؤلف ‏ فإنالحنفية تحكم به منطريق الاستحسان» 
قالوا : ولآن شرع القصاص لحكة الحماة » وذلك بطريق الزجر ٠‏ قال ثمس 
الاعة السر خسي في « المدسوط » : (55/ثا ( : وإن اجتمع رهط على 
قتل رجل بالسلاح . فعلهم فيه القصاص . بلغذا عن عمر رضولله الله عنه أنه 
قفى بذلك » وهو استحسان » والقياس : أن لايازمهم القصاص وقد ذكر في 
كتاب الإقرارء لآن المعتبر في القصاص المساواة لما في الزيادة من الظلم على 
المتعدي| ولما في النقصان من الجنف في حت المعتدى عليه » ولا مساواة بين 
العشرة والواحد » وهذا شيء يعم ببداهة العقول »© فالواحد من العشرة يكون 
ملا للواحد» فكيف تتكونالعشرة مثلآ للواحد» وأيد هذا القماسقوله تعالى: 
« وكتينا علهم فيها أن النفس بالنفس» وذلك ينفي مقابلة النفوس بنفسواحدة»- 

لي 


وأحتجوا في ذلك : بأن الأصل أن لا يعمل بااظن » لا فيه ف 
خطر فوات المق » إذ الإنسان قد يظن الثيء مفسدة » وهو 
مصلحة » وقد يظنه مصلحة وهو مفسدةء غير أنا صرنا إلى العمل به 
عند الإستناد إلى أصل خاص وهو الإجماع » وبقينا فعيا عدا ذلك 
على مقتضى الأصل . 

فتفرع عن هذا الأصل'" . 

أن القتل بالمثقل يوجب القصاص عند الشافعي رضي الله عنه» 
فإنه باب او فتحح لاتخذ طريقاً إلى سفك الدماء » وقد رأينا الشرع 
قتل الأاف بواحد حسما لمواد القتل'" [ فوجب أن يقتل بالمثقل 


-و لكنا تركنا هذا القياس لما روي (أن سبعة من أهلصنعاء قتلوا رجلا فقضى 
عمر رضي الله عنه بالقصاص عليهم وقال : لو تالا عليه أهل صنعاء لقتاتهم ) 
ولأن شرع القصاص لحكة الحباة » وذلك يطريق الزجر كا قررنا » ومعلوم 
أن القتل بغير حى في العادة لانكون إلا بالتغالب والاجتاع » لآن الواحد 
يقاوم الواحد » فلو لم وجب القصاص على الجاعة بقتل الواحد لأدى إلى سد 
باب القصاص وإبط ال المكة التي وقعت الاشارة البها بالنص ] ١ه‏ وانظر 
« ارشاد الفحول » للشوكاني : ( ص 7؟ ) « المدخل الفقبي العام » للاستاذ 
مصطفى الزرقاء : ( 50/1١‏ - 78 ) « مصادر التشريع » : ( ض 486 ) فأ 
بعدها لمحققى . 

.) في « زء ( فتفرع عن هذا الآصل مسائل أن.. ) بزيادة ( مسائل‎ )١( 
(؟) انظر « اانهاج ومغني المحتاج » : ( ؛ ( م ) فا بعدها ومزيداً من‎ 
. ) ١75/5٠ ( : » التفصيل في « المبذب‎ 
- 


حسماً اواد القتل'" ] . 

ولهذه الحكمة وجب القصاص على المكره المنسبب في الفتل "'» 
فجعل الشافعى رضي الله عنه قتل الماعة بالواحد أصلاً » ثم ألحق به 
مدل , ثم ألحق به المكره على القتل » ثم تدرج من الإكراه إلى 
شود القصاص '" , كل ذلك ميالغة في | حقن الدماه" | . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من دود وه 

6 تلك روب لفان عل لفك دزي كوي لتر اموي 
عند الشافمية. أما المكرةه ‏ يفمّح الراء ‏ فالأطبر عندهم أيضا وجو بالقصاص 
عليه . وانظر « الممذب » : (؟/07١1)ه‏ ا باج ومعه مغني امحتاج » : 
(4/4)نما بمدها 5 ش 

(-) انظر في هذا« المبذب » :( 0/9 ). 

)(؛) في « د » ( في الحقن ) . 

3-05 


أن 0 


ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن للعموم صيغة ولفظاً ,يدل عليه » 
لككن مع الا<تّال , لا قطعاً ويقيناً فيوجب العمل دون العلم . 

واحتج في ذلك بأن من قال : ها من صيغة من صيغ العموم » 
إلا ويحتمل أن يتكون مراده المتكلم منها الخصوص » فيمكن فيه 
شبهة عدم العموم » «قارنا لوروده » وإذا تطرق الاحدتال ذهب 
اليقين " . 

ودليل الاحتّال أمران : 

أحدهما : أن اللفظ العام قابل للتأ كيد » كقوله : جاءني الرجال . 
كلهم أجمعون » ولولا أن فيه احتّالا لكان ااتأ كيد زيادة عربة عدن 
الفائدة . 

الثاني : أن قول القائل : جاءنا الرجال كلهم » يقين في الثلاثئة , 


)1 ساقطة من « د ». 
6 انظر « المستصفى » : ( ؟ / 600 « مختصسر الماتهى » لان الحاحب 
شرح المعضد : (717/915/1). 
1 +7 


مشسكوك في الزيادة » فلا يحمل على المشسكوك فيه قطعأ ويقيناًء 
وإغا يحمل عليه م الاحتال ٠.‏ 

3 : ديل الحواز هن اكثانا الله تعالى » قال الله تعالى : الذين 
قا للحم الناس" إن الناس" قد جمعوا الك, فأخشوام" ) وأرادبه 
البعض . 

و ذهيت الحنفية إلى أن للعمو 9 ألفاظطا 0 عية و 5 ضاعاً 
معلومة'"ا لا بد خلما التخصيص قطعاً وا 5 : 

واحتجواي ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم » وهو 5 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه لما مم 
يقتال مانعي الزكاة : أليس قال رسول ألله 2 : 2 أمرت أدب 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ""» . 

فاحتج بعموم لفظ « الناس » على أبي بكر 4 ول ينتكر عليه أبو 
يكرولا غيره هأ الاحتجاجء بل عدل أبويكر إلى الأستثناء وقال: 

)1( [ سورة آل عمران دعا ]. 

6 انظر « أصول الس رخسي »> : ) اونما ) « أصول البزدري »: 
“١ ١ ١‏ ) مع «كشف الأسرار» أعيد العزيز البخاري . 


و6 انظر « صحيح مسلم » بشرح النووري 0م .)3٠‏ 
الل 


د« ألم يقل : إلا بحقباء ٠‏ وكذلك عئان رضي الله عنه لل سمع قول 
الشاعر ب وكل لعي لا عالة زائل ل 

قال : كذب الشاعر , فإن نعم أهل الجنة لا يزول . فلولا أت 
كلمة «كل » العدوم ا أنكر عئان ذلك . 

واعلم أن الاستدلال بالإجماع من إثيات هذا المقصود » مما 
لا سبيل لها ء فإنا إنما عرفنا كون الإجماع حجة لألفاظ عامة » كقوله 
تعالى : ٠ومن‏ يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل الأؤمنين نوله ماتولى”” . >الآية وكذلك قوله يكل : « لا تجتمع 
5 على الضلالة "ا 61 وكذإاك قوله ا 2 7 امتحدنةه المسامون فبو 


: وهو لسد بن ربمعة والسيت بتامه‎ )١( 
ألا كل شيء ماخلا الله باطل وكل نعم لامحال زائل‎ 

وءمان » هو : ابن مظعون ال جحي رضي الله عنه . أسل بعد ثلاثة عشر رجلا » 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى نقل ان حجر قصته مع لبيد مفصلة عن ابن 
إسحاق ٠‏ توفي رضي الله عنه بعد شهودهيد رفي السئة الثانية للبجرة «الاصابة»: 
(؟/ل١ه؛).‏ 

ف [ سورة النساء : ها أ 5 

(") وفي رواية « إن أمت لاتمتمع على ضلالة . فإذا رأيتم الاختلاف » 
فعلمك بالسواد الأعظم» رواه ابن ماجهوفيه ضعف» لكن له طريقان آخران : 
أحدها عزد الحا م 4 والآخر عند أبي حاتم 6 وفي كليها ضعف ( وفي افظ 
اتبعوا السواد الأعظم » رواه أبو نعم في الحلية من حديث ابن عمر » وأصله 
للترمذدي 00 تخر بيج أحساديث البزدوي «( لابن قطلوبغا ْ خطوط ( وانظر 
« المقاصد الحسنة » (ص : 45٠‏ ). 5 

ات 


عند الله 00 ٠»‏ ومن ملع الأصل منع الفرع ٠‏ وإذا عرفت هذأ 


الأصل فاعل أنه مبني على هذا الخلاف"" 


)1 ذكر السخاوى فى« المقاصد المسنة » الحديث بلفظ « ماراه المسامون' 
حسناً فهو عد حك الله حسن »© وقال 5 : أحل في 1 داب السئة ‏ ووم من عزاه 
لاسائد - من حب سديث أبي وائل عن ابن مسعود قال« إن الله نظر في قلوب 
المياد فاختارله أضحاياً هام نهم فجعاوم أنقكان: دينه ووزراء ذدسه 6 قا رآه المسامون 
0 فهو عيد الله حسن وما رآه المسءون قسيجاً فبو عند الله قبيح « 3 ثم قال 
السخاوي : وهو اموقوف حسن ٠‏ وكذا أخرععة التكارةوالظيا نسي والطبراني 

ونا نعم 9 في ترجمة اين مسهود من ع اولية بل هو عيدك المييقي في الاعدّة_ اد من 
وجه آخر عن اين مسعود . وفي الاشية : بل هو في المسند أيضاً . « المقاصد 
الحسنة » ) ص بنوىم ' طبسع ار وبامر ا ها 
(؟) قلت : وهكذا نرى أن الشافعية و الحنفية متفةون على ان للعام ألفاظاً 
معلومة » فهم من السهوم الأصوا دوب قن لعموم . وللكن 000 فى دلالة 
العام علىكل فرد صوصه هل هي قطمية م أم ظدسة ؟ قال,الآول! كثر الحنفية» وقال 
بالثان الشافعسة م وعلى الأصح قال به الشافعية وهن ممعم من ألفوا 2 أصول 
الفقه على طريقة المتكاين وكذلك أو منصور الماترددي من النفية ومن تأبعه 
من مشايخ معر قد 5 وكان هذا الاختلآنف فى لع سام إدا ١‏ يدخل التخصص . 
أما العام الدي دخله التتخصيص: : فهم مآفقون على أن دلالته .على م مابقي منالأفر اد 
بعد أن دحل التخصيص دلالة ظئية لا قطعدة فمحوز خسيضا بالدلسل الظني 
كخير الواحد والقماس . انظر « أصول السرخسي » : ( <١) 1١:١‏ كشف 
الأسرار » : ( 794/1١‏ ) « التلويح على التوضيح » : ( 4٠/١‏ ) ومزيد من 
اليبان انظر الممحث فى 2 تفسير النصوص 6 ) 1 / ٠١5‏ ( ما بعدهأ لامحقق 
حيث أدلة كل و بحث كل دليل» وبعض ماترتب على الاختلاف من آثار. 
5 
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ون | -/- 

تخصيص ععموم الكتاب بالقياس جدائز عند الشافعي رضي الله 
عن دة. 

واحتج 2 ذلك بأن القياس دليل شرعي مع.ول به » فوجب أن 
يحوز التخصيص به » قياسأً على خبر الواحد والكتاب , ولأنا إذا 
خصصنا العموم بالقياس » فقد عللنا بالدليلين جميعاً ٠‏ أما إذا اعرضنا 
عن القياس وجرينا على مقتضى عموم الكتاب والسنة أدى ذلك إلى 
العمل بأحد الدليلين وتعطيل الآخر”" . 

وذهيت الحنفية إلى إنكار ذلك . واحتجوا فيه بأن التخصيص 
نازل «نزلة النسخ من حيث إن كل واحل متها إسقاط موجب 


)١(‏ جاءت هذه المسألة في « ز » على الشكل التالي : ( مسألة أخرى 
أصولية وهي : أن عموم الكتاب » هل جوز تخصصيصه بالقياس أم لا ؟ 

فالشافمي ه حيث ذهب إلى : أن دلالة العموم ظنية » جواز تخصصه به 
فقال ؛ القماس دليل شرعي معدول به» فجاز التتخص.ص فياسا على خبر الواحد. 

وأبو حنيفة : حيث ذهب إلى : أن دلالة العموم قطعية » يقينية » منع 
تخصيصه بالقياس وزعم أن تخصيصه يالقياس » نازل منزلة الفسخ ) . 

(؟) انظر « مختصر الماتهى لابن الحاجب وشسرح العضد » : ( / ١494‏ ) 
فها بعدها « الإحكام ) للآمدي :(؟/ ا - ٠.) 49١‏ 

يت 


الفظ » غير أن النسخ إسقاط لموجب اللفظ العام في بعض الأزمان» 
والتخصيص إسقاط لموجب اللفظ في بعض الأعيان . 

وهذا ضعيف : فإن النمخ إسقاط » والتخصيص بيانتف 
وإيضاح » وهذا لا يجوز اقتران الناسخ بالمندوخ ء ووز اقتران 
الدليل الخصص باللفظ العام إن / 


ويتفرع عن هذا الأصل : 

أن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم » لا يعصمه الالتجاء عند 
الشأفعي رضي الله عنه طرداً للقياس لجي ”" ا 

وعندم * يعصمه [ ذلك | ") لعموم قوله تعالى: « ومن دلي" 
كان آمتا ف . 

فالشافعي رضي الله عنه خصص عبوم هذا النص بالقياس » 
لقيام موجب الاستيفاء »و | 'بعد | ”* | احتال | | المانع | ”© 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «وز». 

(؟) اتظر : الفخر الرازي في « التفسير » : (8/ ١4١‏ )« النهاج مع 
شرحه مغني المحتاج » : ( ؛ / 48 ) . 

(؟) ساقظةمن رود». 

(؛) | سورةآل عمران :47 ] . 

(ه) في دز » ( ولعدم). 

(1) فى ي « ز » ( المنافع ) وهو تصحيف . 

إسم ل 


اذ لا مناسبة بين اللياذ إلى الحرم » وإسقاط حقوق الآدميين » المبنية 
على الشح والضنة والمضايقه . 

كيف وقد ظبر الغاؤه فيا إذا أنشأ”" القتل في الحرم » وفي قطع 
الطبشرق: 

وأبو حنيفة رضي الله عنه ٠:‏ لمج وز تخصيص هذا العموم 


بالقياس وإن كان جلا "" . 


() في فى (نشاأ). 
؟) انظر « احكاأ القرآن » للحصاص : ١؟9/؛؟‏ ده" ). 
)أ م : 

امت 


مسألة -ه- 

معتقد الشافعي رضي الله عنه : أن الحاصل مفءو لآ باذنالشرع : 
كالحاصل باذن من له الحق من العياد . 

واحتج في ذلك بأن الله تعالى خااق الخلق , ومالكبم على 
الحقيقة » وإِنما ثثيت الحقوق المضافة إلى العياد باثبات الله تعالى إياها 
[لهم ]"" ألا الخاق والأمر'"' » فكان المأذون في فعلهمن قبل 
الله تعالى كالمأذون في فعله بإذن المستحق . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : المفعول بإذن الشرع ينقسم إلى 
قسمين : 

إلى ما يكاف المت في فعله ويؤمر به . 

وإلى ما يخير فيه بين فعله وتركه . 

فا كلف المستوفي فعله ينزل منزلة المستوفي بأذن المستحق » حتى 
لا يشترط فيه سلامة العاقبة »كالإمام إذا قطع يد السارق . 

)١(‏ ساقطة من «ز». 


(؟) [ سورة الاعراف : 4ه | ا 
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وما خير فيه المستوفي بسين فعله وتركه | لا لد انول هتولة 
المأذون من قبل. المنتتق 7 

والفرق بينم : ان تكليف الفعل » ينفي اشتراط السلامة فسيوا 
يتولد منه : لأن الأ<تراز عنه غير ممكن . 

وأما التخيير بين فعل الشيء وتركه , لابنفي اشتراط السلامة » 
لأن الاحتراز عنه مكن . 

ويتفرع عن هذا الأصل : أن سراية القصاص غير مضمونة عند 
ااشافعي رضي الله عنه . 

وصورتما : ما إذا وجب القصاص عل رجل » في بده »أو رجله 
فقطعت قصاصاً , فات المقتص منه » فإنه لا يضمن عندن"" . 

لأن الشرع أذن لهفي قطع يده منغير قضاء القاضي » فصار كأن 
الجاني أذن له بنفسه . 

ولو أذن لهفيالقطم ثم سرى الى النفس » فإنه لايضمن وفاقاً . 

شافط من م 

(؟) في «ز » (الشرع ). 


(*) انظر « المبذب » : (؟/6ىذ) 5 
#4 سس 


وعد أبي حنيفة رضي ألله عنه : يه « لأن الشرع أذ له يي 
بخلاف الإمام اذا قطع بك السارق فسرى الى نفسه » فإنه لا يضمن 
لكونه مكلفاً فعله . 


(1) أما أبو يوسف وحمد ‏ كا جاء في الهداية ‏ فقد قالا : لايضمن . 
وانظر « كنز الدقائقى مع كشف الحقائق وشرح الوقاية» : (71/9؟) 
تهابمدها. 

اك 


ساأة ات 


كلمة 00 اذا قف شط يك » الذكوو والإناث عند الشافعي 
رضي الله عنه ٠‏ 

واحتفي ذلك : باشعارها بالعموم عند الإبهام في باب الشرط » 
واتفاق الشرع والوضع على القضاء | بذلك |" » فإن من قال : 
أتاق | لمهم م يختص وجوب اكرامه بالذكور 0 
وكذلك اذا قال : من دخل داري من أرقائي فبو حر» اندرج في 
حك التعليق العبيد والإماء”” 

وذهيت الحنفية الى أنها تخص الذكور دون الإناث!" . 

0 احتجوا في ذلك بأن من قال بالتسوية بينبها » فقد ابطل تقسيم 
العرب فيا ورد في لغتها » فإنهم قالوا : في الذكور : من » ومنان ء 
ومنون . وفي الإناث :منّه » ومنتان ( ومنات ) ! قال ث شاعرم : 

)١(‏ فيد ز»(بينكل). 

68 انظر لهذا « جم الجوامم » : /١[(‏ 55" 4 5ه4؛ ). 

69 انظر « التوضيح مع التلويح 6 4 ١‏ 1 08 5 


)) ساقطة من « ز »> 5 
5 


5 اناري فقلت منون أن فقالوا الجن قات عموا ظلاما”" 

غير أن هذا ضعيف ء فإنه من شو اد اللغة » والقانون الأصلي في 
بابها التعمي كا ذكرنا ٠‏ 

وبتفرع عن هذا الأصل : 

أ المرتدة تقتل عند الشافعي رضي الله عنه"” ؟ سكا بقوله 
كه : « من بدّل دينه فاقتلوه» 9 . 

وعندم : لاتقتل 0 لقصور اللفظ عن تناولها . 


)١(‏ في حاشية «د » ( وأيضاً حتمل اثنان ذكور الجن وانائهم ) والبيت 
رواه أبو زيد في النوادر مع أببات ثلاثة ونسمه إلى شمير بن ا هارث الضي 
والآبمات هي : 

ونار قد حضأت لما بليل بدار لا أريد بها مقاما 
سوى تحليل راحلة وعين أكالها المخحافة أن تناما 
أتوا ناري فقلت منون انتم فقالوا اللّن قلت عموا ظلاما 
فقلت إلى الطعام فقال منهم زعم نحسد الأنس الطعاما 

(0) انظر« المبذب »:(؟/ ؟088) . 

(*) رواه البخاري والإمام أحمد فيهسنده وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وابن أبي شببة وعبد الرزاق في «صنفه)! عن ابن عباس رضي الله 
عنها وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن معاوية بن حميدة » وفي معجمه 
الوسط عن عائَدة مرفوعاً انظر« النسائي » : ( ٠١4/1‏ ) « معال السأن » : 
زعا 397 ) « فتح الباري »: ( 7٠٠ / ١١‏ ) « نصب الراية » : (5/8ه: ) 
دفيض القدير 2 لناوي : (50/5) 5 

(؛) انظره شرح القدوري » : (ص ع6م) . 

جد لاا | عرض 


نا ةا 


ومسا ئلجدرالزنا 


1 حدم 


الكافر يدخل تحت الخطاب العام » الصالح لتناوله وتناول غيره 
عند الشافعي رضي الله عنه , لما بينا من أن خطابه بفروع الإسلام 
مكن , وإنا يخرج عن بعضها بدليل : كخروج الحائض والتفساء » 
والمسافر  '''‏ والمريض عن بعض العمومات بدليل . 

وذهبت الحافية إلى أنه : لا يدخل : تفريعاً على أنهم غير 
مخاطبين بالفروع '" . 


)١(‏ ساقطة من «ز». 

(0) انظر « المستصفى » : ( 4١/١‏ ) ما بعدها . 

() انظر « أصول السرخسي » : ( ١‏ / 7*0 ) ثما يعدها . وراجسمع 
« التلويح والتوضيح » : ( ١‏ / 904 ) نما بعدها . « مسل الثبوت مع شرحه » 
«وفوائح الرحموت » : ( 1١8/١‏ ) نما بعدها حيث التفصيل في هذا الموضوع 
والتفريق بين العقائد والعياداتوالمعاملات ثم ماهو مذهب مشايخ سمرقند من 
الحافية وما هو مذهب البخاريين منهم . 

5 


[ وهذا باطل”' | لما قررناه في تلك المسألة . 

ويتفرع عن هذا الأصل . 

أن الذمي الثيب إذا زنا يرجم عند نا . 6 لعموم قوله 2 :1 
« الثيب بالثيب رجا بالحجارة 9 ٠‏ . 


وعندم '" : لا يرجم #لاذكرناه. 


د ل سعد اس 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «ز». 

(؟) الميذب « 5/9ه؟ 2». 

(») الحديث بلفظ ( رميا ) أخرجه أبو داود من رواية عيادة بنالصامت 
« الثيب بالثيب جلد مائة ورهياً بالححارة » ورواه عن عادة بن الصامت مسلم 
وأله: داود والترمذي وآبن ماجه والإمام أحمد في مسنده بلفظ « خذوا عني » 
قد جعل الله لحن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفي منة » والثيب بالثيب» 
جلد ماثة والرجم » وفي رواية لمسم من حديث طويل عن عبادة أيضا « الشيب 
بالثيب والبكر بالبكر » اليب جاد مائة ثم رجم بالحجارة » والنكر جلك مائة 
ثم نفي سنة » والذي أخرجه البييقي عن عبادة « اليكر بالكر جك مائة ونفي 
سنة » والثيب بالثيب جد مائة والرجم بالحجارة » انظر « معام السان » : 
(«/ودم) « السنن الحبرى » : (ه/٠م)‏ « النووي على مسلمح » : 
(١0/1و9ذ).‏ 

(4) في « الهداية » : أبو بوسف فيرواية لايشترط الاسلام للاحصان . 
انظر « الهداية معالعناية وفتح القدير »: ل سس ) ها بعدها. قلت: والذي 
عند الحنفية الجد للذمي الشيب لا الرجم. انظر المصدر السابقالصفحةنفسها. 

يام ا 


فين او جامد 


لايمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين » قضى فيهأ 
رسول الله 0 بحم 2 وذكر علته أيضاً » إذا أمكن اختصاص العلة 
يصاحب الواقعة عند الشافعي رضي الله عنه . 

واحتج في ذلك : بأن الصيغة | عرية |" عن أوقات العموم » 
فالحم بالعموم فخ انتفاء مأ يدل على العموم 0 حم بواثم العموم 
لا بلفظه . 

وذهيت الحنفية : إلى وجحوب تعمدمه إذا كان من عداه ىْ معثأه ٠‏ 

وتفرع عن هذا الأصل : 

سقوط اعتيار التكرار في الإقرار بالوضا عد الشافعي رذي 
الله عنه سلوكاً لحادة القياس؟ في سائر الأقارير '" . 

واشترط التكرار أربع مرات ىُ أزئفة الس عند أبي حئيفة 


)١(‏ في«د»(عريت). 
(؟) انظره معام السنن » لاخطابي :( 17/7 )"١8-‏ «الهذب » : 
(؟/هك) . 
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ي الله عنه' تمسكا بقضية ماعز » أنه حيث جاء وأقر أربعاً » قال 
ل الله صلى الله عليه وسلم: « الآن حين أقررت أربعاً فيمت ©“ 
وكذا قلات 

والشافعي رضي الله عنه يقول : لا : بل كانت توقف رسول 
الله جلي لكرنه شك في سلامة عقله إذ قال : « أبك جنزورن » 
ثم قال : « أتدري ما الزنا ؟» فقال : نعم أتيت منها حرام ما يأني 
الرجل من امرأته حلالاً » فأمر يرجمه » وهذا بخص و لايعم » إذ 


لا صيغة لعمومه . 


)١(‏ انظر تفصيل هذا في « الهداية مع فتح القدير » : ( 84 117) نما 
بعدها د شرح القدوري 2« :(ص»4؛؟). 

(؟) قصة ما عز رواها عنعدد منالصحابة الإمام أحمد ومسل وأبو داود 
والترمذي بروايات متعددة وألفاظ ختلفة » واتفى عاهاالشيخان دونتسهءة 
اندي القصة ‏ 

وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس قال : « جاء ماعز بن مالك إلى الني 
يق فاعترف بالزنا مرتين فطرده » ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال : شهدت 
على نفسك أريع مرات » اذهنوا به فارجموه » . 

وله أيضاً عن يزيد بن نعم بن هزال قال رسول الل ميب : « انك قد 
قاتها أربسع مرات فيمن .. » الحديث . 

وانظر « معالم السئن » : ( "/ لاس ) « فتح القدير » : ( 7 / )1٠١‏ 

841ب 


ويب أ 7 

أسم الزنى حقيقة في الزاني والزانية عندنا » ومسمى اللفظ متحد 
والتعدد في محاله » بدليل قوله تعالى: ٠‏ الزانية والزاني فالجلدوا"" » 
واتحاد الاسم يدل على اتحاد المسمى » ظاهراً وغالأ » ولذلك استويا 
في استحقاق العةوبة . 

وذهبت الحنفية إلى أن الاسم يطلق على الرجل حقيقة » وعلى 
المرأة مجازاً . ووجه الجاز أنها نسبت إلى فعل الزنا فسميت زانية » 
ولأت الزنا عبارة عن فعل ولافعل لها ؛ وإنما هي محل الفعل 
ومكنة منه . 

ويتفرع عن هذا الأصل : 

أن العاقلة البالغة إذا مكنت صبياً » أو ينوناً » أو نوات على 
رجل مكره [ مربوط في شجرة ] '" واستدخلت فرجه » ازمها الحد 
عندنا , لأنها زانية » لفعلبا وتمكينها " . 

(1)[ سورة النور :؟ ] . 

(0) في دد» ( مضبوط) . 

() قال الشيرازي في «المبذب» : (؟ / 514) [ وإن كان أحد الشريكين 
في الوطء صغيراً والآخر بالغاً » أو أحدهها مستيقظا والآنغر ناما » أو أحدهمات 

يسم 


وعندم : لا يازمها » لأن اانا عيارة عمن فعل حرم » والفعل 
من الواطيء » وهي محل لا فعل لها" . 


دعاقلا والآخر يجنونا » أو أحدهما مختاراً والآخر مستكرها » أو أحدهها مسااً 
والآخر مستأمنا ؛ وجب الحد على من هو أهل الحد» ول يحب على الآخر » لأن 
أحدهها انفرد بما يوجب الحد » وانفرد الآخر بما يسقط الحد » فوجب الحد على 
أحدهما وسقط عن الآخر ]١ه‏ . وانظر « مقني امحتاج » : ( 4 /145) . 
)01 انظر « فتح القدير » : ( 1١95/4‏ ). 
اي 


١‏ عت 


لا مانع من إجراء القياس في الأسماء اللغوية المشتقة من المعاني 
كافظ ار المشتق من التخمير » والسرقة المشتقة من استراق الأعين 
عند أصداب الشافعي رضي الله عنبم ٠‏ 

واحتجوا في ذلك : بأنا رأينا العرب وضعت ( أسافي سات 
مخصوصة » ثم انقرضت تلك المسميات » وانعدمت )''' وحدبت 
أعيان أخر تضاهي تلك الأعيان التي وضعت تلك الأسامي بازائباني 
الشتكل والصورة والهيئة » فنقلت تلك الأسامي ايها » ولم يحكن 
ذلك الا بطريق القياس والإلحاق . 

وذهب أصحاب أي حنيفة | والمتكلمون |" إلى منع ذلك . 

واحتجوا في ذلك بأن قالوا : ركن القياس فهم المعنى » والمعنى 
غير مفبوم من الاغة . 

وإِنا قلنا ذلك : لأن العرب يحتمل أنمبا وضعت اللغة وضعاً 

(1) فى «دء (أمسماء في مسميات وافنعد ا 

(؟)فيدز ؛ (المتكلمون ) بدون واو . 

غ748 


يحتمل القياس ( 1 ويحتمل أنها وضعت صبغاً لا تحتمل القماس ١‏ 5 
ومع تعارض الاحتال متنع المصير إلى القياس . 

وهذا بخلاف القياس في الأحكام الشرعية » فإنه مستند إلى 
القاطع | السمعي | '" وهو إجماع الصحابة رضي اللهءنهم على العمل 
بالقياس . 

أما | في | '' مسألتنا فليس من الممتكن أن ينقل عن واضع اللغة 
كيعرب» وقحطان» 1000 « وعدتان : أن القياس ري في اللغات”* . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها )١(‏ أن اللواط يوجب حد الزنا عندنا "ا » لوجود معنى 


() ماين القوسين ساقط من وان 

(؟) ساقطة من « زع . 

(م) ساقطة من «د». 

(4) انظر لتحقيق المسألة : «اللمع» و اسحاق الثيرازي : ( ص 54) 
« المستصفى » للغزالي: )1 المتفااضا وام ) «مختصر المنتهى» 0 الحاحب 
بشرح المضد )1 : 6 طبع الرزوي «١ ٠.9‏ تنسير التحرير » لآمير بادشاء 
((إباه) طبع مصطفى الحلي ثوزه . 

(ه) هذا أحد قولين عند الشافعي » والقول الثاني أنه يحب قتل الفاعل 
و الفمول » لما روي من قوله يولي : د من وجدةوه يعمل عمل قوم لوط فاقتاوا 
الفاعل والمفعول » أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصحح الحاكم 
إستاده . وانظر « المبذب » : ( ١8/7‏ ) « مغن المحتاج » : ( .)1١414/84‏ 

5 7 


اازفى فيبا » وكان أبو العياس بن سريج ” إذا سئل عن هذه المسألة 
نقول: أن أستدل '' على أن اللواط زنا » فإذا ثبت ذلك , فحك الزنا 
ثابت ( بنص الككتا '" ) ,» وهسكذا كان إذا سثل عسن هسألة 
النبيذ » يقول : أنا أستدل عل أن النبيذ خمر » فإذا ثبت ذلك » فحكم 
لخر منصوص عليه في كتاب الله تعالى . 


وعندم : لا توجب الحد'* , لاءتناع القياس في هذا الباب على 


ما سيق . 


)١(‏ ابن سريج هو : أحمد بن عمر بن سريج القاضي بشيراز ثم بغداد » أحد 
عظراء الشافعية » بلغت مصنفاته أربعائة » وقد فراع على كتب حمد بن الحسن» 
عده السبكي في الطبقات مجدداً على رأس مائة » توفي سنة +.م ه . « وفمات 
الأعيان » : ( /١‏ 48؛ ) « الفكر السامي » للحجوي : (م/ ١١9-١1‏ ) . 

(0) في ددء (أول). 

(0) في« ز » ( التص) فقط . 

(؛) ماذكره المؤلفهو مذهب أبىيحشيفة حيث لا حد عليه ويعزر وزاد 
في الجامع الصغير كا قال صاحب اهداية : ويودع في السجن . أما جمد وأبو 
يوسف : فقالا : عليه الحد . انظر « الهداية وفتح القدير » : (4 / 16( 


فها بعدهأ 5 


-45؟ - 


ومنها 0) أن النباش يقطع عندنا الحاقاً له بسارق مال الحي'" . 
وعندمم : لا يقطع لما ذكر ناه '"" 


)١(‏ يفرق الشافعة بين ماإذا كان القبر في برية بعيداً عن المقبرة فلا يعتبر 
حرزاً للكفن فلا وقطع النباش» وبين ما إذا كان فيمقبرة فيعتبر حرزاً ويقطع 
النباش ٠‏ وانظر « المذب » : (؟ / 8لا؟ ) « مغني الحتاج » : ( ؛ / 1١0‏ ) . 

(*) هذا عند أبي حنيفة وعمدء وقال أبو يوسف : عليه القطع . انظر 
د الهداية والعناية » : ( » / 884 ) مع فتح القدير . 

لومت 


نا سود 
به ا 


استصحاب حم العموم إذا 9 يقدم دليل الملصوص 
[ متعيين |" عند القائلين بالعموم » وعليه بني الشافعي رضي الله 
عنه معظم مسائل السرقة ٠‏ 
والخصم بدعى في كل داه مها قيأم شمهة دس ل تقوى على 
دفع العموم 0 على مأ بيناه في تعليقنأ المسمى ب ( درر الغرر ) ٠.‏ 
منها (1) أن القطع يتعاق بسرقة ا أصله على الإباحة عند 
الشافعي ر ضي الله عنه كالخطب والحشيش والصبور والمعادرت» 
تنسكا بعموم قوله تعالى : « والسارق والسارية فاقطعوا أيديه)'"» 
وجموم الآية يقبضي إيحاب القطع قي كل ما لسهى ع سارقاً ل 


() في دز »(الى أن). 

(0) في «د» (فتمين). 

(") [ سورة امائدة :8 ] . 
5000 


فكل من يطلق عليه اسم السارق مقطوع بكم العموم » إلاما 
استثتاه الدايل 3 ٠‏ 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه , لا قطع ىُ جميعمأ إلا قْ الساج 
والآبنوس لشببة الاشتراك فيبا ” | بأصل التعلق ] 9 . 

ومنها ) أنه يجب القطع بسرقة الأشياء الرطبة , كالطعام ١‏ 
والفواكة والمائعات عندنا'" | والمتعلق |" عموم الآية . 


زفق 


الحال دون المال ” . 
ومنها ؟) اليضة حب القطع عل الزوجح سير قِه أل زوحته » 
لعموم الآية * . 


. )157/14( : » انظر « مغن الحتاج‎ )١( 

(؟) وعن أبي يوسف أنه يجبالقطع في كلقيء إلا الطينوالتراب والسرقين. 
انظر « فتح القدير » : ( 75/4 -3”097 64 م7 ). 

() مابين القوسين غير موجود في « ن » . 

(4) في دز » ( كالبطيخ ) . 

(ه) انظر « مغني الحتاج » : ( 4/ 157) . 

(5) في دن ( لتعلق ) . 

(9؟) انظر « الحداية مع العناية وفتح القدير » : ( غ الففف ) قبا يعدها. 

() قال الامام النووي في « المنهاج » : ( 4/) والأظبر قطع أحد 
الزوجين بالآخر . 

ويم - 


وعنده : لايحب » لشمهة جريان التوارث الذي لا يدخله حجب ؛ 
او البلا 


010( انظر في هذ | « المحداية وشرحها العداية وفاح القدير 6©؟: ) 3 / عرفا . 


0 وموم اك 


ال 3 


( في بيان حقيقة السبب ) 


إعلى أت السبب في وضع اللسان : عبارة عما يتوصل به 
إلى مقصود كالطريق اللوصل”" إلى المكان المقصود » والحبل الذي 
به ينزح الماء » فإن الوصول الى المكان المقصود بالسير لا بالطريق » 
لكن لا بد من الطريق » ونزح الماء بالاستقاء لا بالحبل » تكن 
لا بد من الحبل , وأسباب السموات : طرائقها . 

قال الشاعر "ا 
ومن هاب أسباب المناياينلته ولو نال أسباب السماء بسلم 

وحذه ؛ ما يحصل الثيء عنده لابه . وبه يفار قالعلة فإنتف 
العلة مأ يحصل الشدي اميا 

وهمافي إيجاب الحم سواء » غير أن العلة م.ا اقتضت الحم من 

(1) من «دزعوفيدد»(بياض). 

(؟) في « د » ( الموصل إلى المكان القصود بالسير فإن الوصول بالسير ) ٠‏ 
(") الشاعر زهير بن أبي سامى والببت من معلقته المشبورة . 
4 


) انظر « الإحام » للآمدي: زذح/كذ١)نابعدهمارلزع/مه؟)‏ : 
1ثه” - 


غير واسطة» |[ اتن ١‏ الح على وجوده , كقول 
القائل : أنت طالق » فإنه يستعقب الطلاق من غير توقف على شرط» 

وَأما انين :فا أفضئ إلى الحم بواسطة أو وسائط حكتقواه: 
إذا دخلت الدار فأنت طالق , سمي سيب لتوقف الحم على واسطة 
دخول الدار . 

وإذا عرفت ذلك : فاعم أن الوسائط بين الأسياب والأحكام 
منقسمة إلى : مستقلة » والى غير مستقلة . | كانت الواسطة مستقلة 
أضيف الك اليها دون السبب » لكونم! أقرب"'" السبيين . 

مثاله : البيع » واهبة » والإرث ء والوصية » فإنبا أسباب 
موضوعة [(أملك . ش 

ثم : التصرفات المقصودة من الأعيان تستفاد بالملك » لا بم-ذه 
الأسباب , لأن الملك واسطة مستقلة تصليح لإضافه الحم اليها . 

فأما اذا كانت الواسطة غير مستقلة » اما لعدم مناسبتها » أو 
لخفائها فإن الك ,يضاف الى السبب الأول دون الواسطة »؟ن رمى 

. ) في« د» ( ولا يشترط توقف‎ )١( 


(0) في « ز» زيادة ( إلى). 
لاوم - 


الى انسان فأصابه فقتله » فإن القتل حال على السبب الأول وصو 
الرمي » ولا يحال على الوسائط من خروج السلم وقطم الحواء , لأن 
هذه الوسائط غير صالحة فلا يضاف الحم اأعا: 

ولذا اذا كان الوصف القريب خفياً » واليعيد جليأً » كالحدث 
ليس بمقصود لعسر الوقوف على القريب المقصود . 

والقول الجامع من هذا الحنس : أنه هج اجتمع في بحل الحم 
وصفأن ظاهران متعاقبان 4 يصلح كل واحد منهم| لإضافة الحم إليه 
على تقدير الانفراد » فإن الحكم أبداً يضاف إلى الوصف القريب 
دون البعيد »فإن الوصف القريدب حينثذ يكون هو علة الحكم 3 
والوصف البعيد 1 هوعلة العلة أن 2 والحككم يضاف إلى العلة دون 
علة العلة ٠‏ 

ومثاله 8 حفر البثر مسع التردية 2 والتلق بالسيف مع اأرمي من 
شاهق 2 والقطع مع الحز » ونصب حجر في حل ع_دوان مع حفر 
لبثر إذا تعثر بالحجر فوقع في البثر . 

وهذه جملة لانزاع فيبأ 2 وإعا يمع النزاع ( بعدها""ا ( ف تحفيق 

(1) فيه ذ >( في جم عة المة) . 


() في « زء ( بعد هذا ) بدلا من ( بعدها ) . 
حك ١‏ مم7 


الرابنظة النحقلة» وعمييةا:ق النائره إنااومناعينا اراق 
ظبورها وصلاحيتها لاضافة الحكم [اا ٠‏ 

ويتفر ع عن هذا الأصل مسألتان : 

إحدامها - إذا اشترى أباه بنية التكفير لابقع عتقه عن كفارته 
عند الشافعي رضي الله عنه )» لأن الواحب عليه التحر بر والتحرير هو 
إيحاد سبب الهرية » والحرية هرنا تحصل قهرا » وسببها القرابة السابقه 
والواسطة المتحلله''" وهي الشراء لا تصلح نا ا هو ترل رد 
حل العتق وهو الملك » واغهال من قبيل الشروط »كال:سية مخ الطعم 
والاءصان مع الزنا 5 فاقترنت نية الكفارة شرط التدرير دون 

0) 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه ؛ بقع عن كفارته لأنالشراء 

سبي للملك . والملك سبب للعتق بواسطة الملك مضافاً إلى الشراء » 
فكان الشراء هو السبب الموجب للعتق [ لحدوث العتق ]" عقيبه » 
وَالقراية عبر : 


(1) كذا في النسختين » ولعلها ( احللة ) . 

(؟) انظر « مغني المحتاج » : ( 50/8" ) . 

49 مابين القوسين ساقط من ودع . 

(؛) انظر «دفتح القدير» : ( */ 30 ) ٠‏ 
54ه” - 


الثانية : أن البهيمة إذا صالت على إنسان فقتلبا دفعاً عن نفسه » لم 
يضمنها عند الشافعي رضي الله عنه » لأن السبب الداعي إلى قتلما 
صياها » فبي قتيلة نفسباء فلايجب على الدافع ضهانها'"' . 

وقال ابو حئيفة رضي الله عنه : يجب ضاتها لأن الداعي إلى 
قتلما خوفه على نفسه » ووجوده”"» وإن كنا نعل أن السب المولد 
لذلك الخوف هواصيال ؛ غير أن الخوف ا كان واسطة مستقلة 
بإيحاب الضمانء ا في حق المضطر » أضيف الحنكم إليه دون السبب 
الأول والله عل" : 


(1) انظر « الهاج وشرحه مغن المحتاج » : ( 4 / 154) ٠‏ 

(؟) في دد» (وحوره) : 

(”) انظر « البدائع ١4/76‏ )فا بعدها. « كنز الدقائق مع كشف 
الحقائق » : (46/9؟) ٠.‏ 


6ه" - 


وقد خرجنا معظم مسائله على أصوطا في مو اضعبا فنأتي على تمامبا 


ل 500 

ملك الغنائم لا .يتوقف على الاحراز بدار الاسلام 0 بل يحصل 
يمجرد الاستيلاء عند الشافعي رضي الله عنه ٠‏ 

واحتج في ذلك بقوله تعالى: واعاموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
سه ”" » ويتكون المال غنيمة اسم » وكوننا غامين لا يقف على دار 
وثبوت الس للهيدل على ثبوت الملك ” في الاخماس الاربعة لانه 
في مقابلته 0 ل 

. ] 4١ : سورة الأنفال‎ [ )١( 

() في مد (المال). 

(*) انطر « المذب » : (؟/ 744 ) « مغني اتاج مع المنهاج » : 


704/4 )نما بعدها . 
1 


وقال ابو حنيفة رضي الله عنسه: المق في الغنيمة يتعلق 

بالاخذ و ملك بالإحراز " . 

واحتج في ذلك يجواز [ البسط " في الطعام من غير ضهان ]"" 
ولاضرورة 2( وبعدم نفوذ العتق والاستملاء من الاحاد : 

وتفرع عن هذا الاصل مسائل : 

منها 1 أن قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة عندتا 8 . 
وعندم :لاوز مالم تحرز بدارنا 5 8 
ومنها 0) أن المدد اذا لق الغغافين قبل إحراز ااغنيءة بدار 


الاسلام لايشاركونهم عدن" ٠‏ 


. انظر « فتح القدير ): (4/و. )فا بعدها‎ )١( 

(9) الدسط إغة : مجاوزة حد القصد فى الانفاق ومنه قوله تمالى: دولا 
تسطبا كل السط » و كثير عام الففاء جب الستط ا 

(*) في «د» ( القسط في الطعام من غير طعام ) . 

(:) قلت : الذي في «الذب» : (8/ 64* ) ( والمستحب أن يقسم 
ذلك في دار الحرب ويكره تأخيرها إلى دار الاسلام من غير عذدر ) . 

(ه) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وعند حمد: الأفضل أن تقسم دار 
الاسلام 5 «فتح القدير» : .)*1١/4[(‏ 

(9) انظر « المبذب » : (؟51/5؛؟ ). 


لابياوم سس 


وعندم : يشاركون 7" . 

ومنها 9) أن الغازي اذا جاوز الدرب فارسأ » وكات وقت 
القتال راجلاً » فله سهم راجلعندنا » وهكذا بالعكسء لان الملك 
يحصلعندنا بالاخذ فيعتبر وقت الاخذ '" . 

وعندم : إذا جاو ز الدرب فارسا فله سهم فارس , وإنكانت 
راجلا فله سهم ا 

ومنها ©) أن اندي إذا مات قبل القسمة يورث نصيبه عندنا . 

وعندم : لايورث . 

ومنها (0) أن الامام إذا فتح مدينةلم يجزله أن ين علبهم » لأن 
الغافين ملكو ا بنفس الأخذ » فليس له أن يبطل عليهم ملكهم . 

وعندم :يجوز له ذلك » لأنهم ل ولكوها بعد . 


6 انظر « الحداية والعناية » : ( ؛! «ضس ) مع فتح القدير 5 
(؟)انظر «البذب » : (؟/4؛!ا!-ه"). 
(م0 انظر « المهدادة رالعثاية وفتح القدير » ع / ومن ) تمابعدها . 


رن 


ات 


اللفظ العام اذا ورد دل سيب خاص تص ,ه عند الشافعي 
رضي اطمعنه ٠‏ 


واليه ذهب مالك» وأبو ثور "', والمزني  '"'‏ والقفال الشاثي 5 


)١(‏ هو ابراهم بن خالد بن أبي المان الكلي » الفقيه البغدادي » أحسد 
أصحاب الامام الشافعي رضي الله عنه؛ كان من الثقاتالمأمونين في الفقه والدين» 
جمع قُْ ا دين الحددث والفقه . 

قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه : هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري » 
أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة توفي سنة غ8 ه . 

(9) هو أبو إبراهم إسماعيل بن يمى بن اسماعيل أحد أصحاب الشافعي 
رضي الله عنه قال في حقه : المزني ناصر مذهبي » صدف كثيراً من الككاب منها 
( المحتصر » الذي قال فيه ابن سريج انه أصل الكتب المصنفة في مذهب 
الامام الشافمي » وعلى مثاله رتدوا ولكلامه فسروا وشرحوا اشتهر إلى جانب 
عامه بككثرة العمادة والزهد . توق سنة 554 ه عن تسع وكانين سنة . 

(*) هو أبو بكر حمد بن على بن اسماعبل تفقه علىابن سريج » وكانإمام 
عصره ما وراء النهر » له مصنفات عدة مها : شرح رسالة الاهام الشافعي 5 
وكتاب في الآصول » و كتاب في >اسن الشريعة ٠‏ توفي سنة مجم ه . 


5-0-2 


وأبو بكر الدقاق '"' من أصحابنا رضي الله عنهم . 

واحتجوا فى ذلك بأنقالوا : اللذظ نص في -ق السبب إجماعاً 
حتى لايحوز تخصيصه بدليل . 

وكون الفظ نصاً فيعل السبب دايل على أنهلم يتناول غيره » إذلو 
تناول غيره لتناوله على وج 4 ااظرور حتى وز تخصيصه وإخراجه 
بالدليل الخصص » وو تناولغيره على وجه ااظبور وجب أن [ لا | '"" 
إتناول محل ااسبب على وجه النصء لأن اللفظ العام إذا كان مستغرقاً 
متناولاً «سعيات ء لا يكون متناولاً للبعض على سبيل الظهب ور » 
والبعض عل وجه النص » لأن نسبة اللاظ العام إلى جميع اللنسيات: 2 
نسبة واحدة ٠‏ | ْ 

ولما اتفقنا على تناوله نحل السبب على وجه كان :صأ فيه ولم يز 
تخصيسه ‏ دل ذلك على أنه اخ:ص به واقتهسر دليه » وصار ذلك بنزلة 
مالو ئل اني يكل عن شيء فأجاب ب(لا أونعم) فإنه يختص 


)١(‏ هو : محمد بن حمد بنجعفر البغدادي» الشافعى 6 المعروف ,ادن الدقاق 
ويلقببالخباط ( أبو بكر ) فقيه أدولي ولي القضاء يكرخ بغداد » من آثاره: 
شرح المختصر » فرائد الفوائد » وكتاب فى أصول الفقه . توفي سنة ؤم ه. 

(9؟) ساقطة من «د»). 


-- ٠م‏ سس 


بالسائن وفاقاً'"" . 

وذهبت الحنفية في طوائف من علماء الأصول: إلى أن ذلك لا 
يمنع التعلرق بعموم اللفظ ٠‏ 

واحتجوا بأن قالوا : الدليل الخصص ما هنع المع بين مقنضاه 
ومقتضى اللفظل العام وذلك مقصود فيا أن فيه 4 إذ انين قي 
خصوص السبب ما يمنع التعلرق بعموم اللفظ , ولا تناقض في المع 
نمأ 2 فيحمل على كل ما يتناوله ودةتضيه بفد<واه ومعتاه 4 . 


وبتفرع عن هذا الأصل ؛: 

أن قوله تعالى : « ولا تأكلوا مالم يذكر اسم التهعليه. وإنه 
لفسق '" » ولامذع حل متروك النسمية عند الشافعي رضي الله عنه 
سواء تركباعامداً أو ناسياً تخصيصاً للآية بحل السبب وهو ايتة» 


فإن العرب كانوا يأ كلونها ويحادلون بها الملم بأ كلبمما أماتوه » 


٠.)ه4م- انظر 5 الإحكام « الآمدي : (5إلاه‎ )١( 
)57/١(:» انظر « المستصفى » : ( ؟ / 50 ) « التلويح مع التوضيح‎ )( 
فا يعدها.‎ 
. ] ١8١ : سورة الأنعام‎ [ )»( 
.)١1١؟/8(‎ :» (؛) انظر « نهاية المحتاج »للرملى مع « حاشية الشبراملسي‎ 
5 (ه) في « د » ( المعلم ) وهو تصحيف‎ 


5 


وامتناعبم مما أماته الله تعالى » فسمى الذبسح باسو الله إذ العرب كانت 
تسمي الذيح بسملة 8 
ويدل على ذاك سباق الاية ومأ بعدهأ 03 


وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لايل اذا تركها عامدا () 


اتباعاً هاا 0 وإخراج الام ي منه كان لداء ل #صص ”م 2 
مان الحموداك 7 


)١(‏ من دز». 
)١(‏ انظر « نتائج الافكار 53ة فح القدير » : 


(4]مه )رد الختار 
على الدر الهتار » لابن عايدين 1 ١6٠‏ ). 


5 


ا معاي 


خبر الواحد اذا خالف قياس الأصول » يقّدم على القياس عند 
الشافعي رضي الله عنه 7 

واحتج في ذلك بأن البر أقوى من القياس ذوجب أن يقدم عايه 
واما قلنا ذلك [ لأن الخبر قول الني صلى الله عليه وسلٍ , والقياس 
قو ل القائس الجتبد وقول اي معقوم دن الخطأ 03 وقول القماس 


عن بمعصوم عن الخطأ ] 5 ولا يخدى أ قول المعصوم أنواقافن 


قرول غَين اعضوم 
وذهبت الحنفية الى تقد القياس عليه . 
واحتجوا في ذلك بأن قالوا : القياس أقوىمن الخبر » فوجب 


أن يقدم عليه » قالوا : وانما قلنا ذلك : لأن الفائس امجتبدعلى يقين 


(9) انظر لتفصيل المذاهب في المسألة « إحكام الاحكام » للآمدي:: 
01م 7١١‏ )و (4/تمم) فا بعدها. 
(؟) في «د » ( لأن ال-بر قول الني مِيَظبةٍ المعصوم عن الخطأ » وقول 
القياس ليس بعصوم عن الخط] » ولا يخفى أن قول المعصوم أقوى من قول 
غير المعصوم ) . 
برت 


من اجتهاد نفسه وليس على يقين من الخبر » لأنا لا نقطع بصحة خبر 
الواحد » وهذا لا يوجب الع وانما نظن كونه حديثأ » ويستحيل 
أت يقدم ما ثبتظنا على ما عل يقينا . 

ويتفرع عن هذا الأصل : 

أن الجنين يت ذكى بذكاة أمه عند الشاقعي رضي الله عنه » لحديث 
أبي سعدد الخدري رضي الله عنه « أن جماعة أتوا رسول الله صل الله 
عليه وس وقالوا : إنا تحر الإبل» ونذبح الشاة» ونجد في بطنها 
جنينا ميت » أفنلقيه أو نأ كله ؟ فقالعليهالصلاة والسلام : كاوه فإن 
ذكاة الحنين ذكاة أمه " . 

وعندم : لا يتذكى بذكاة أمه”" تقدهاً لقياس الأصول على الخبر 


(1) رواية أحمد وأبي داود عن أبي سعد « قلنا بارسول الله تنحر الناقة 
ونذبح البقرة » والشاة ؛ في دطنها الجنين » تلقمه أم تأكله ؟ قال : كلوه إيتف 
شتم فإن ذكاته ذكاة أمه » . 

وفي رواية لابن ماجه عن أبي سعيد قال : « سأانا رسول اله مقي عن 
اجنين فقال : كلوه إن شنم » فإن ذكاته ذكاة أمه » . 

وانظر « معالم السان » الخطابي : ( 011 و « سان ابن ماجه » : 
١١59/9‏ ). 

(؟) قلت : في «معالم السن» للخطابي: (4 / لالم )قال أين المنذر : ( م 
يرو عن أحد من الصحاية والتايمين وسائر عاماء الأمصار أن اجنين لا بؤكل 
إلا باستئناف الزكاة فيه غير ماروي عن أبي حنيفة قال: ولا أحسب أصحابهع- 


”ل 


المذكور . 
ووجهكونه في «عارضة | قياس الأصول |" : أن الأصل في 

الشرع أن كل ما كان مستخيثاً كان حرامأ » وكل ما يحتقن فيده 

الدم المستخبث يتكون حراماً » والجنين في بطن الأم كذاك . 


حوافقووعايه ١‏ قلت : والذي في « نتائج الافكار » أقاضي زأده 1 وهذا عند 
أبي حنيفة ؛ وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمها الله » وقال أبو يوسف وعمد 

رحمها الله: إذا تم خلقه أكل » وهو قول الشافعي ] اه ١‏ نتائج الافكار» : 

١ /4()‏ ) . واأزيد من الات انظر « تفسير النصوص » : ( ١‏ اشقة ) فا 

بعدها لامحقق . 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من « ز » وجاء بعد مذا في كل من النسختين 
( أصول القماس ) وقد رأيذا إثبات النص على هذا الشكل شيا مع المعنى 
وسماق الكلام ٠.‏ 

56م 


بيه | لياق 
إسباة: 


معتقد الشافعي رضي الله عنه أن الكفارات كلبا شرعت انا 
للمتلف من حةوق الله تعالى خبراً » كالدية المشروعة ضائت] لنفسن 
الآدمي ٠»‏ فلا نظر إلى صفة العمل » سواء تمحض عدواناً , أو كا 
دائراً بين الحظر والإباحة , لأن فوات حق الله لا يخلف باختلاف 
مفة الفذل + ظ 

وذهيت الحنفية إلى أن الكفارات كلها شرعت جب زاء للفعل 
فيراعى ذيها صفة الفعل '" . 

واحتجوا في ذلك : بأن قالوا : تأملنا الكفارة نفسها فو جدناها 
مركبة من وصفين : 

وصف العيادة» ووصف العقوبة : 

: » انظر لكل من وجب الشافعية والنفية « تفسير التنصوص‎ )١( 


(5/1مه ) فنا بعدها المحقق . 
يم 


فأستدلنا بالحم على أ سدء4 وجب 0 يكون دائراً بس الحظر 
والإباحة 0 ليصير معنى العرادة مضاءاً إلى وصف الإباحة ومعنى 
المقوبة مضافاً إلى ودف الحظر . 

قالوا 1 و بلزمئا المثمل الصغير 6 لأنه دائر سس التأديب المواح» 
وين صيرورنه قتلذ تقصير من حيده 0 وي المثقل الكيير قالوا اهو 
غير موصوع للقدل 4 بل 0 خرف غير القنل ٠‏ 

قالوا : ولا يلزم قتل الم.تأمن حيث لا توجب الكفارة 2 ودالث 
وجدت فيه شبهة الإباحة » لأت شية الإباحة هناك في الل لا في 
فعل القتل . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

ها( أن الندين اموي "1 توعين الكفانة ع 5 

لتفو بت حدق الله تعالى 1 بالالفة ا ا 

وعندم : لا توجب » لأن السبب لم يتصف بثبىه من الإباحة » 

(1) اليمين الغموس ( أن حلف على أمر أنه كان ول يككن أو على أمر أذه ل 
يكن وكان ( وقد معدت غموساً لغمسها صاحها ف الإثم ف النار 8 

(؟) انظر « المذب » :(8/75؟1). 


(0) زبادة في دز». 
3 


بل هو عدوان 1 5 


ولهذا قالوا : إن القتل العمد, لا يوجب الكفارة عندنا لتمحض 
فعله عدراناً كا في الزنا » والسرقة " . 

ومنها () أن تقدي الكفارة على الحنث جائر عندنا لتحقق السبب 
الموجب وهواليمين "ا . 

وعندم : لا يجوز '" , لأن 1 سيب الوجوب أ ” ما يتركب 
من وصفي الإباحة والحظر » واليمين في نفسما مباحة » والمحظور هو 
الحنث » فكانت اليمين إحدى جزأي السبب الموجب لها » وإنما 
تنعقد سبي بالحنث الحرم بموجب اليمين . 


..)-8* / انظر في هذا « الداية والعناية مع فتح القدير » : ( 4؛‎ )١1( 
ال انظر «ه شرح القدرري » :رص ممم ) « تببين الحقائق » للزيلعي:‎ | 
.)١٠.١-هيلك(‎ 
.)1١41١/5؟(‎ : » انظر التحقيق في « المذب‎ )*( 
. نما بعدها مع فتح القدير‎ ) ٠0٠ / راجع « الهداية والعناية » : ( ؛‎ )4( 
. ) زه( في « ز » ( السبب الموجب‎ 
0ت‎ 


ا الات 


شرع من قبلنا لبس شرعاً لنا عند الشافعي رضي الله عنه » لقوله 
تعالى : « لكل تجعلنا .نكر شرعة ومنهاجا '" ». 

والبرهان القاطع فيه : أن أصحاب رسول الله يَكلقٍ كانوا 
يترددون في الحوادث ببن الكتاب والسنة » والاجتهادء وكانوا 
لايرجعون إلى الككتب المنزلة على الأنيراء المتقدمين " . 

ونقل عن أبي جنيفة رضي الله عنه أنه قال : ما حكاه الله تعالى 
في كتابه من شرائع الماضين فبو شرع انا » إذ لا فائدة من ذكره إلا 
الإحتجاج به" . 


ويدل عليه قوله تعالى: دثم أوحينا إليك أناتبع' ملة إبراممٍ 

. ] سورة المائدة : م4‎ [ )١( 

(؟) انظر تفصيلاً للعاماء وتفريقا بين أحكام عرض لما الكتاب والسنة 
وأحكام م يعرض لها الكتاب وااسنة في « المعتسد » لأبى الحسين اليصري : 
(؟/ وول ) فا بعدها . 

(*) انظر « التوضيح مع التلويح » : ( ١١+ ١5/1‏ )« ارشاد الفحول » 
للشوكاني : ( ص 6" ) ه تسهيل الودول » لامحلاوي: ( ص 155 ) فنا بعدها 
وقارن ب « أحكام القرآن » للجصاص : ( " | 454 - 450 ) . 

ولام ل 00م-4؟ 


ينا "عوقول تال يوه إن أولنا التوواة فناهدى ونور عت" 
ها السيون:الذث اسلو" ظ 
ويتفر ع عن هذا الأصل مسائل : 
منها (1) إذا نذر ذيح ولدهم ينعقد نذره عندنا" ء إذ لا أصل 
له في شرعنا 
وينعقد عندم , سكا بقضية الخليل عليه السلا" . 
ومنها 0) أن الأضحمة غير واجبة عندنا لانتفاء.دارك الوجوب 


٠. 5 فهاأ‎ 


وعندم تحب" : لقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام : 


. ] 18* : سورة النجل‎ [ )١( 

(0) [ سورة المائدة 465 ] . 

(م) أنظر « الانهاج ومغني المحتاج » : ( 4 / وهم ) « الجامع لأحكام 
القرآن » للقرطبي : ( ١1١١ / ١١‏ ) فا بعدها . 

(؛) قلت : ينعقد النذر عندهم » وعلى الناذر عند أبيحنيفة وعمد ذبح شاة 
ولا شيء علمه عند أبي بوسف . انظر « أحكام القرآن » لأبي بكر الجصاص : 
( !)وي ) فها بعدها د الجامع لأحكام القرآن للقرطي : 18 / ذا )4 

(0) انظر « المبذب » : ( /١‏ لاس؟ ١)‏ مغني الحتاج » : ( 580/14 ). 

(1) قلت : هذا قول أبي حنيفة وزفر واختلفت الروايات عن الصاحبين 
بين السثمنّة والوجوب. انظر « البدائع » : ( 86/5 ) « شرح القدوري» : 
ب( ص ال9و” ). 

ملاس سس 


«قل: إن صلاق ديق 4 ومحاي وماق للهدرب العالمين, لا شريك 
له وبذلك مت 0 4 


والأمر في شرعه أمر في شرعنا . 


. ] 158 : سورة الأنعام‎ [ )١( 
الام‎ - 


معتتقد الشافعي رضي الله عنه : أن حقيقة القضاء إظبارٌ لحم الله 
تعالى و[خبار عنه » وليس هو إثيات حق على سبيل الابتداء ٠‏ 

[ واحتج في ذلك: بأن المدعي إنما يطلب حقاً تابنا له من قبل » 
ولا بد عي التملك ابتداء 2 إذلو ادعى التملك ابتداء لكان معترفاً 
بأنه مبطل في دعو اه الملكء والبينة مصدقة له فيا ادعاه حسب ما ادعاه » 
والقضاء إمضاء لما شبدت به البينة » فإذا أعطيناه حقاً أثيتناه وأنشأناه 
كان غير المدعى به وغير المشمبود به 

وذهب أبوحنيفة رحمه الله إلى أن حقيقه القضاء إثيات الحم المدعى 
وإنشاء له ١‏ 0 

واحتجني ذلك بأمرين : 

اعنفاك أناقولهة قضيت وسكت :إن سدق إذا كارت 


لل مابين القوسين ساقط من درود». 


- لالم 


الحم مستفاداً منه » كقول للقائل : 53 وسيضت . 

وكذا قوله : ألزمتك المال» إنما يتكون صحيحاً وصدقاً إذا كان 
اللزوم مستفاداً منه . 

الثاني أن الظبور حاصل بتعديل الشمود؛ ولا يزداد اضهار 
البينة بقو قنيتك :قانال الحكم بتواف عل القضاة اولا أنه مثبت» 
فنكيف واو قال : أظبرت وأمضيت ء لم يكن قضاء . 

وأعلم أنما ذكروه من الوجبين ضعيف : 

أما الأول : ذلأن قول القاضي : قضيت وحككمت ء لايجري على 
ظاهره عند كل فريق ؛ فإن ظاهره » إثيات الحكم » وهو صنسيع 
الربعز وجللاغير » الا أنكم تجوزتم وقلتّ : هو حا؟» على معنى 
أنه أتى بسبب أئيت الله عقيبه حكماً , وأضيف اليه لندبيه » ونحخن 
تجوزنا وقلنا : هو حاى» على معنى أنه مظبر حك الله تعالى فيناء فإن 
الختفي الذي لا دليل عليه كالمعدوم في نفسه بالإضافة اليناء فصح أن 
يسمى مظبره مثبتأ مجازً . 

وأما توقف الحسكم بعد التعديل على القضاء : فلأن حال الشبود 
في محل الاجتهاد ؛ اذيتصور الجرح بعد التعديل ؛ فجعل اأشرع قوله: 
(ضيت »عراداً لخر وج الأمرع نحل الاجتهاد <تى جاز العمل ٠‏ 

ويتفرع عن هذا الأصل سألنات: 


ام 


إحداه. ‏ أن القضاء .على الغائب نافذعندنا , لظبور حق المدعي 
عنده بالبينة العادلة المسموعة إجماعا ”') 
ولا ينفذ عندم » لأنه إثيات » والإثيات لا يعل الاعن ناف» 
فصار الإنكار شرطأ للقضاء '" . 
أما الإقرار : فيو حدجحة دون عل القاضي » ولهذا لايختص مجاس 
الحكم « ولابتوتف على قول القاضي 8 
المسألة الثانية - أن قضاء القاضي بشبادة الزور الا ببح امحظلور 
عند الشافعي رضي الله عنه '" لأن الفضاء إخبار وإظهار» والإخبار 
يتعاق بالخبرعنه على ما هو به | ان صدقاً فصدقاً وان كذباً فقكزب 
كالعلم يتعلق بالمعلوم علىما هو بده 9 ١‏ والكذب كيف بي احظور » 
اذ لو أباح 6 لاستوىالصدق والكذب وهو محال ٠‏ 
وعندم ”*' : ييح ذلك ء لأن القضاء انشاء وإثبات للحكم من 
(١)انظر‏ المنهاج مع مغني اتا »: (05/4.:؛)فايمدها «تاية 
امحتاج © : ( / 66؟ ) ف] بعدها . 
(؟) انظر « بدائع الصنائع » للكاساني : ( 7 / ١4‏ ) فا بعدها . « كنز 
الدقائق مع كشف الحقائق » : ( 55/5 ). 
(*) انظر « مغني المحتاج » : ( 0/4اوم ) . 
(؛) مابين القوسين ساقط من ود». 
(ه) قلت : هذا عند أبي حتيفة خلافاً للصاحمين وفي « فتح القدير » : ح 
١‏ 94ت 


حيث إن القاضي قضى بأمر الله عن الله ''" غير منقسب الى التقصير» 
وهو نائب الله » وقول النائب قول المثوب عنه , فكأن الوب عنه 
قال: ملك فلات ٠‏ 

وقررواهذا بأنقالوا : للفاضي ولاية إنشاء العقود والفسوخ , 
حتى او باع ملك الغير من أجل المصلحة جاز . 

فقدرنا هبنا إنشاء العقدضناً » وضرورة» صيانة للقضاء المستند الى 
أمر الله عز وجل عن الإبطال . 

قالوا : وخرجت عليه الأملاك المرسلة . لأت هناك تعارضت 
الاحتالات لتعدد أسباب الملك , والله أعلم . 


دز 0 الاق ( 1 القضاء بالعقود 2 والفسوخ م( بشهادة الزور 0 بقير عم القاضى» 
نافذ عند أبي حنيفة باطنا خلافا لصاحبيه وباق الأمة . ومن امثل : ادعى 
رجل على امرأة نكاحاً وهي جاحدة » وأقام بينة زور > فقضي بالنكاح بدنها» 
حل لامدعي وطوّها» وا التمكين خلافاً هم | ١‏ ه , وانظر «بدائع الصنائع » : 
٠6 )‏ 7 

: ) في دز » قضى يأمر الله تعالى‎ )١( 
ولام ب‎ 


مسا |[الشاوايبت 
فو اد 1 


مذهب أشافعي رضي الله عنه<صول الترجيح بتكثرة الأدلة » 
وانضوام علة الى علة» وان صلحدت كل وا<دة ان تكون مستقلة . 

واحتج .في ذلك : بأنا إذا فرضنا دايلين متعارضين متساويين في 
القوة في ظننا , ثم وجدنا دليلاً آخر يساوي أحدهما » فجموعم لا بد 
وأن يكون زائداً على ذلك الآخر ؛ لأن مجموءب) أعظم من كل واحد 
منهما » وكل واحد منبه| مساو لذاك الآخر » والأعظم من المساوي 


أعظم وا 1 
وذهبت الحنفية " إلى أن الترجيح أنما يحصل بوضوح زيادة تنشأ 


)١(‏ انظر «ه الإحكام » للآمدي :4ه ) فا بع دها « التوضيح 
والتلويح » : ( ١١4/9‏ )فنا بعدها . 
(2) انظر « اصول السرخسي » : ( ١54/5‏ - 60" ) « التلو_ح على 
التوضمح » : ( 7/ ١١6‏ ) فيا بعدها . 
و 5 


من عبن ان الدليلين على الآخر صفة ناشئة منه حكقرلى : هذه 
الدرامم راجحة إذا مال تكفةالدر امم على كفة الصنج بصفة الثقل . 

أما انضهام - دليل إلى دليلء أو علةالىعلة أخرى :فلايوجب 
رجحان تلك العلة . 

واحتجوا في ذلك بأنا أجمعناعلى أن الشبادة والفتوى » لا تتقوى 
بكثرة العدد , فإن شرادة شاهدين » وشهادة أربعة فها يشبت بشاهدين 
سواء » وشهادة عشرة | وشهادة أربعة فيا بثبت بأربعةسواء |" . 

وأيضاً أجمعنا عل أن الخبر الواحد لو عارضه أأاف قياس يكون 
راجحا على الكل » وذاك يدل على أن الترجيعم لايحصل بانضهام دلبل 
إلى دايل . 


و.شفرع عن هذا الأصل : 


أن بينة ذي اليد هسموعة وتقدم على ببنة الخارج عندنا , 
لاعتضاد بينته باليد " , 
)١(‏ في «د» (من غير ) وهو تصحيف . 
(؟) في «د » ( اما بانذمام ) والصواب ماأثيتناه . 
(م) مابين القوسين ساقط من «ز ». 
()) انظر « مغني المحتاج مع الهاج » : ( 4 / 141-144 ). 
ااال 


وعندم لاتسمع 2« لأن اليد دليل مستقل بإثبات [ الحكم - 
فلا يصلاح لتر جيح بيد ١‏ 7 لأنها منفصلة عن البينة 0 


.) في دز »عر الاك‎ )١( 

() في «ز» ( التنجيح بدينة ) . 

(ع) انظر « كنز الدقائق مع كشف الحقائق »: ( 9/ه١١‏ - ١١5‏ ) . 
باس 


عن اذ بنك 


الإسةثناء إذا تعق_جملا نسق بعضها على بعض » رجع إلى جميسع 
الل عند الشافعي رضي اللهعنه وأصحابه » ولا يختص بالخملة 
الا 

مثاله: أنيةول : وففت داري هذه على بني فلان » وخاني هذا 
على بني فلان إلا الفساق منهم . 

واحتجوافي ذلك بأمور ثلاثة : 

أحدها أن الإجماع منعقد على أن الإنسان إذ قال : لفلات 
عل ىخمسة » وخمسة» إلا سبعة » أنه يتكون مقراً بثلاثة . 

ولو كان الاس:ثناء يختص بالملة الأخيرة » لكان مقرأ بعشرة » 
لأن الاستدناء حيائذ يختص باس الثانية» وريكون استثناء مستغرقاً 
بل زائداً عليه » والاستثناء المستغرق باطل . 

وحيث اتفقنا على أنه يكون إقراراً بثلائة دل أنه انعطف على 
جع الل : 

)١(‏ أنظر « منهاج الوصول » للبيضاويمع شرحيه للإسنوي والبدخشي: 


(؟/ ١‏ ) فا بعدها . « الإحكام » للآمدي : (؟/نم: ) فنا يعدها . 
3 


الثاني : أنا 26 0 9 الاستثناء المعلق كشدئة ألله تعالى « 
والمقيد بالشرط حم إلى جمينع الحصبل 4 كقول القائل 0 2 
طوااق وغبيده أخر ار » وأمواله صدقة إن شاء الله » فإنده يرجع إلى 
انيع »؛ حقق لا يمع شي ء من الأحكام 8 

وكذا إذا قال : عبيده أحرار ونساؤه طوااق إن دخلوا الدار » 
فإنهذا الشرط يرجع إلى الجمبع» ولا يقتصر على واحدة من الخلتين. 

الثالث : أن الل ”" التي سبقت الخملة الأخيرة لا يخلو : إما أرن 
يقال : إنما منقطعة عن اخلة الأخيرة كالمسسكوت عا , أو هي 
مرتبطة باخلة الأخيرة . 

إن قبل : إنما كالمنقطعة المسكوت عنهاء» فالاسثناء إذا تعقب 

كلاماً انا مكو تأ عنه كان لغواً مدعنا 6 فإنه لو قال : له علي 
عشرة وسسكت « ثم قال : إلا خمسة ءلم يعد ذلك استئناء 2( و 
عبرة ده . 

وفي مسألتنا يحسن أن نعيد الاستثناء إلى المل السابقة » ولا نعد 
ذلك لغواً ولا استثناء تطعا ولوكانت كالمسكوت عنباء لمأ حسن 

.) في « ز > النسية إلىخضير المتدكلم فيالثلاثة ( نسائي» عبيدي» أموالي‎ )١( 

(9) في «د»(ولآن ا جل ) بسقوط كلمة ( الثالث ) . 


1 


إعادة الإسدثناء إاما 0 

وذهب أبو حيفة رضي الله عنه وأصحابه : إلى أت الاستئناء 
بخص بالخلة الأخيرة دون ما قيلها من الل 3 

واحة<وأ ْ ذاك ا ثلابة : 

أحدها : أن الاستئناء لو كان اكع إلى عم الل وجب أز”ت 
يكون الاستثاء [ من ] " الاسنشاء راجه ا إلى الجملتين جميما 
الاستثناء والمستثى هنه . 

وقد اتففنا على أنه لو قال : له على عشرة إلا خمة إلا درهه سأ 
كان هذا الاستئناء راجعاً إلى الاستدثناء الذي تقدمه لا إلى المسدئنى 
منهة ) فليكن ْ مسألتنا مثله ٠‏ 

الثاني : أنهم قالوا : رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة 
مستيقن » ورجوعه إلى مأ قبلبا من الجمل حتمل مشككوك فيه , فلا 
3-0 بالشك والاحتال 8 

اثالث : أننا لوقك | : يرجم الاستثناء إلى جميع الجمل » أدى 

. ) 7١-1٠١ انظر « الامم » لأبي اسحاق الشيرازي : ( ص‎ )١( 

0( انظر 0 التوضيح مع التلويعم : ١‏ / 606 , 


(م) ساقطة من ود ». 
"84١‏ - 


ذاك إلى اجتاع عاملين في معمول واحد » والعاءلان لا يحصوز 
اجتاعى)| على معمول واحد ٠‏ ظ 

أما الدايل على أنه لا يجوز اجتاع عاءلمين في معهول واحد" : 
هوأنا لو قدرنا اجتاع ناصبين لمنصوب واحد فاو قدر انعدام 
أحدهها ؛ فإنهما بنعدم بضده ودو الر فنع أو الجر » أدي ذلك إلى أن 
يصير الثيء الواحد منصو بأ مرفوعاً في حالة واحدة وذلك محال . 

وهذا ينزع إلى قاعدة عقلية » وذاك أن المتكلدين قالوا : لايحوز 
اجتاع سوادين أو بياضين ؛ في محل واحد» لأنا لو قدرنا اجتاعها » 
وقدرنا انعدام أدره| فإنما بنعدم أحد الضدين بطر بان" | 
الآخر » فيفضي ذاك إلى اجتاع السوادين والبياضين في امحل الواحد 
وذلك حال . 

وأما الدليل على إفضائه إلى اجتاع عاملين في معمول واحسدلى : 
هو '" أن العامل فيا بعد ٠‏ إلا » هو ما قبل د إلا » بواسطة« إلا ٠‏ 
لأنبا قوت الفعل فأوصلته إلى ما بعدها . 

فإذا قلنا : إن الاستثناء يرجع الى الل كبا » احتجنا أن نعمل 


(1) كذا في الأصل ولعلبا ( فهو ) . 

(5) في دز » (الريانت). 

(*) كذا في الآصل ولعلا ( فبو ) . 
مم - 


| كل واحدة" |فيا بعد إلا فيجتمع في عتزل داع عابلكن» 

ثم قد يكون أحده] نصبآً 6 في قوله تعالى : « ولا تقبلوا لهم 
شبادة أبدا '",وقوله: ٠‏ أوائك ثم الفاسقون » رفع ء فيمتنع الرفع 
والنصب في الل الواحد '" . 

وهذا الذي ذ كروهمذهب سيبويه ٠‏ 

وقد ذهب أبو العباس المبرد : إلى أن العامل في الاستثناء هو 
( إلا )ابتقدير أستثنيزيداً , فمل ذا | لا |" يؤدي إلى اجتاع 
عاملين . 

ويتفرع عنهذا الأصل : 

أن الحدود فيالقذف إذا ناب قبلت شبادته عند الشاقعي رضي 
ألله عنه . 

لأن الاستثناء في قولهتعالى : « والذين يمون الحصنات » ثم لم 
يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوثم مانن جِلْدَة » ولا تةمبلوا لحم شبادة. 

. في «ز» (كل واحد)‎ )١( 

(؟) [ سورة النور : ؛ ] ٠‏ 

(م) انظر د أحكام القرآن » للجصاص : ( "/ .6 ) فا بعدها . 

(؛) (لا)ساقطة من «د». 

م8 - 


أبدً وأولئك م الفاسقئُون إلا الذين تابو" » يرجع [لمجميع الل 
فيرتفع رد الشهادةم ارتفع الفسق '" . 

فإنقيل : لوعاد إلى جميع الّل اسقط الحدبالتوبة فإنه متها ٠‏ 

قلنا : سقط على أحد قولي الششافعي رضي اللهعنه » وعلى التسلي : 
إنما لم يسقط الحد بالتوبة لأن المغلب فيه حق الآدمي » فلايسقط إلا 


( 


استيفائه » لالخال في اقتضاء الصيغة '" ٠‏ 


. |] 4 : سورة النور‎ [| )١( 

(؟) انظر « المنباج مع مغني المحتاج » : ( ؛ / 48 - وم: ) . 

(م) انظر «م أحكام القرآن » للحخصاص: 0 :)فا بعدها . « كنز 
الدقائق مم شرحه كثف الحقائق » : ( 77/7 ) . 

هذا : وقد سلك إمام الحرمين الجويني مسلكا آخر في |[ فهم ] الآية » 
فقد خالف الشافعية في طريق الاستنباط » وإن وافقهم فيا بعد بقبول شهادة 
القذفة إذا تابوا » قال رحمه الله في البرهان : [ القول بأن الواو العاطفة ناسقة» 
عاطفة » مشتركة  »‏ مما يقتقضي جعل امل » وإن ترتبت ذكرا . جملة واحدة » 
ويقتضي ذلك ساترسال الاستثناء عنها ‏ خلى عن التحصيل مشعر حبل مورده 
بالعرشية » والتشريك الذي ادعى هؤلاء » 3 بحري في الأفراد التى لا تستقل 
بنفسها وليست جلآ معقودة بانفرادها : كقول القائل : رأدت زيداً وعمرا : 

أما إذا اشتملالكلام على جمل. وكل جملة لو قدر السكوتعايها» لاستقلت 
بالافادة » فتكمف يتخمل اقتضاء التشريك فها » ولكن جنة معناها الخ_اص 
بها ! وقد يكون بعضما نفماً » وبعضها إثباتا » كقول القائل . 

أقبل بنو قم » وارفضت قريش» وتألبت عقيل؛ فكيف يتحقق الاشتراك- 

كخم - 


«اعا واه واو وق هو واف واو واو ون واو وي واو ده هافو نفان ده قهقام م 


-في هذه المعاني الختلفة ؟ 

شم قال : ونحن نقول : إذا اختلفت المعاني » وقماشت جباتا » وارتيط 
كل معنى بحماة ثم استعقب الجباة الأخيرة استثئناء » فالرأي الحق : الحم 
باختصاصه بالجملة الأخيرة ؛ فإن الجل ‏ وإن انتظمت تحت سباق واحد ‏ ليس 
لبعضها تعلق بالبعض » وإنما نعطف الاستثناء على كلام مجتمع في غرض وأحد. 

وإن اختلفت المقاصد في الجلة » فكل جملة مستقلة بمعناها لا تعلق لها بما 
بعدها » والواو ليست لتعيين المعنى » وإنما هي لاسترسال الكلام وحسن نظمه. 
والجلة الأخيرة تفصل الاستثناء عن الجلة المتقدمة منحيث ان الخائض فيذكرهاء 
آنغذ في معنى يخالف معنى الملة المتقدمة » فضرب عنه » فيظبر ‏ والحالة 
هذه اختصاص الاستثناء بالملة الأخيرة ٠‏ 

ثم قال فيا بعد : وأما آية القذفة : فإنها خارجة عن القسمين جميس) على 
ماسنوضحه الآن قائلين : قوله تهالى « ولا تقبلوا هم شهادة أبداً » حكم في 
جملة» وقوله: « وأولئك مم الفاسقون » في حكم التعليل لحكم الجلة المتقدمة ؛ 
فإن الشهادة في أمثال هذه الحال بالفسى ترد . فإذا تاب » رفعت التوبة علة 
الرد » وانعطف أثرها علىالرد لا حالة » فكأنه قالتعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا لآم فاسقون إلا الذين تابوا . وهذا يدرأ عنا سؤال من سأل فقال : هلا 
حططم الحد بالتوبة ؟ فإنا نقول: الحد فيحكم الرد المنقطع فإنه موجبجريرة 
ارتكبها » والغرض من الحد الزجر عن أمثاها . ولو سقط الحد باظبار التوبة 
لاستحرأ الفسقة علىالاعراض» فلم نر للحد ارتباطا بالرد والفسق» وإنما ارتباطه 
بالزجر الذي وضعه الشارع » فكانا عطفنا التوبة على جملة واحدة » مؤدنة 
بالتعليل » وم يازم عطف أثرها على حكم جملة منقطعة عنها . 

فإذاً جرت مسألة قبول شهادة القذفة لائحة مم استمسا كنا بالا المبين في 
مأخذ الأصول ] اه. - 

دوم ل م-ه؟ 


وقال أبو حنيفة رضي ألله عنه : لاتقيل شهادثه أبدأ 4 لاختصاصض 
الاستثناء بالخلة الأخيرة * . 


د البرهارن .: مخطوطة دار الكتب المصردة ( نسخة مصورة ) ٠‏ 
)١(‏ انظر « أحكام القرآن » للحصاص . 


- 85 


ذا قيار 


فاه 0 


لجاز عند الشافعي رضي الله عنه خلف عن الحقيقة في الحم , 
أنه خلف عنه في التكلم ٠‏ 

على معنى : انإثيات الحم به يشبني عل تصور المقيقة وإمكانها 
وفنا 

واحتج في ذلك : بأن الأصل بناء الأحكام على الحقائق اللغوية 
دون الألفاطانجازية » غير أن الاز أفم مقام الحقيقة » لقربهمنبها 
إتساعا في النطق » وشرط ثيوت الك في الخلف إمكان ثببوته 
في الأصل )0( ' 

) "9 / *( : انظر « التحرير مع التقرير والتحبير » لاككال بن ايام‎ )١( 


فا بعده_ا 93 
اخ" - 


وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : لجاز خلف عن الحقيقة في التكلم 
والنطق » لا في الك بل انجاز في الحكم أصل بنفسه. 

فاللفظ إذا وجد وتعذر العمل يحقيةته » وله از متعين » صار 
مستعاراً لحكمه بغير نية »ا قال في الذكاح بلفظ الهبة . 

وا<تج في ذلك بأن:هذا تصرف في التتكلم فلا يتوقف على احتال 
الحسكمكالاستئناء فإن من قال لأهر أته : أنت طالق ألفاً إلا تسعمائة 
وتسعة وتسعين» يمع عاها طلقة » وإن كنا نعم أن إيقاع ما زاد 
على الثلاث من طريق الحسكم غير مكن» لكن لماكارت من حيث 
التكل صحيحأ صم" . 

وبتفر ععن هذا الأصل : 

أنه إذا قال لعبده الذي هو أكبرسناً منه : | هذا ابني ولمن هو 
أصغر سنا منه : هذا أي |" لايعتق عند الشافعي رضي الله عنه » 
لأن حقيقة هذا الكلام غير متصورة » فكان مجازه اغوأ لأنه خاف 
عنه في إثيات الححكم . 


. ) 8# - 25/١ ( : » انظر التفصيل في « التلويح على التوضيح‎ )١( 
(؟) في ز © (لعبده الذيهو أكبر منه سنا هذا أبي ومن هو أصغر منه‎ 
.© سنا هذا ابني ) والصحيح ما أثبتناه من « د‎ 
- -8خ708‎ 


وعنده '" : يعتق لأنه أصل بنفسه في الحكم فلا يتوقف على 
إمكان الحقيقة . 


)١(‏ أما أبو يوسف وعحمد : فقولما قول الشافعي في هذه المسألة . انظر 
« فتح القدير » : ) ع بس ا يام )حيث الككلام أيضا عن القاعدة الأصولية 
التي بني علها هذا الفرع . 

امم 


مساللكت_اءة 
سنا أذ عر 


ذهب الشافعي رضي الله عنه : إلى أن المعقودعليه في عقد الكتابة 
رقبة المكاتب . 

واحتج فقي ذلك بإضافةالعقد إليه فإنه يول دكاتتك « وخسل 
العقد ومورده | فيا | ''' يضاف العقد إليه » ويزول الملك عنها بأداء 
النجوم 2 وبالرجوع إلى قسدتها عند فساد العتق . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : المعقودعليه في الكتابة هو 
كتساب العبد وفك الحجر عنة . 

واحتبج في ذلك : باستحقاق النجوم عليه فيالحال | وتمكن السيد 

من المطالية مها » ولوكان المعقود عليه نفسه وذاته لما طولب بالنجوم في 


)١(‏ في دز »ه(ما). 
سي هات 


الحال | "" لأن العوض إنما يستحق على من سل له العوضءوالمكاتب 
م يسم له نفسه فيالحال» فتكيف يستحق عليه العوض في الحال » وحيث 
استحق علي هالعوض في الال وطولب بهد ل أن المعةود عليه الاكتساب"" 
وفك الحجر عنه لأنه هو الذي يسل له فكان العوض في مقابلته . 


ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: 
منها 10 إذامات المسكاتب عن | غير |'" وفاء » انفسخت 

الكتابة عند الشافعي رضي اللهعنه , ومات رقيقاً » لأن المعقود 
عليه الرقية وقد فانت قبل ليمها إلى العبد "' . 

ونعني بالرقبة عق العيدفيئر ل منزلة فوات المبيع قبل القيض . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: إذامات وخاف وفاء ؛ مات 
حراً في آخر جزء من أجزاء حياته ٠‏ 

وإن لميخلف وفاء » وله ولد يستسعى الولد حتى يؤدي النجوم » 
فيحكم بحربته ٠‏ 

. » مابين القوسين زبادة من « ز‎ )١( 

(؟) في «د» (الاكساب) : 

(*) ساقطة من « ز » . 


(؛) انظر د نباية الحتاج » للدملي : ( 650/4 ) . 
داومب 


ونال غلت ونه ولأولدا باخرين اك 

ومنها 9) أنالكتابة الحا [دباطلة عند الشافعي رضي الله عنه» 
لأن المعةود عليه الرقبة » وعتقبا غير مستحق في الحال»ء بل عند 
أداء النجوم '" . 

وعندم ؛ يصح » لأنالعوض في مقابلة فنك الحجر والقدرة على 
الاكتساب » وقد تحقق في الحال”" . 

ومنها 60 إذا زوج ابنته من مسكاتبه ثم مات | أيالسيد] "" 
انفسخ التككاح عندنا وانتقل الملك في الرقبة إليها”” . 

وعندم : لاينفسخ , بل يؤدي تومه فيعتق » على ها ذكرناه, 
| وهذا آخر الكتاب " |و لله تعالى أعلم بالصواب . 


ث# عا و 


)01 انظر« الهدابة مع العناية وتكاة فتح القدير 6: 0/ ا فيا بعدها. 

(؟) انظر « الممذب » : ( ٠١/9‏ )« ناية الحتاج على المنهباج »© : 
(واعدم). 

9 انظر م المهداية مع العناية وفتح القدير : ) 07 رس» ) , شرح 
القدرري » : ( ص 8١5‏ ) . 

(4) مابين القوسين من الحاشية في « د ) وغير موجودة في « [ز ) . 

(0) في « ر » ( وانتقل الملك فيه إلى البنت ) . 

(1) من «دز» 1 

5 


تم الكحتاب لحمد الله تعالى وعو نه وحسن توفيقه » وصللى أللّه على 
سيدنا جمد وله وصحبه وس وذلكفيالثامن عشرمنذي الحجة الحرام 
عام ثلاثة وعشرين وماغمائة 5 حسينا الله ونعم الوكيل” : 


. هذا ماوجد في آخر نسخة «د » . والمد لله أولاً وآخراً‎ )١( 


سوم 


الغهوا رسيس 


أ -فهرس الآيات 
واس افزورس لاديف 

د - فهرس الأبواب 

ه - فبرس المسائل الأسوليةوالقواعد الفقبية 
و فهرس الفروع 
ز - فبرس المسائل الأصولية 
ح - فبرس القواعد الفقبية 
ط- فهرس المراجع 
وني الفنا ,سوا 


وينم 


أ الاآيات 


ع ألهمزة ب 
الآبة السورة الصفحة 
اذا قَمم إلىالصلاة فاغسلوا وجوهم وأيديم» المائدة :5 دمع برب»باني»زه 
د ألا له الخلق والامر » الاعراف: ئه عاب 
« إلا على أزواجهم أو ماملكت أعانهم » المؤمذون: ؟ ه6١١‏ 
والذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعو الكوفاخشوم»1 لعمران: م١‏ يفضي 
2 أنيئوني بأمماء وؤلاء إن كن صادقين 4 المقرة : ان بقع 


« إن الصفا والمروة من سُعائر الله » المقرة 01١64:‏ “اه 
و أنتضلإحداهاء فتذكر إحداها الأخرى» المقرة : جم« بإب 
د إن الله وملائكته يصلون على الني » الأحزاب: 5م ابوس 
«وإنهم لبقولون منكراً من القول وزورا » المجادلة ٠:‏ 2 س٠‏ 
د إن أنزلنا التوراة فها هدى ونور . .  »‏ الائدة :44 2 ملاس 
د إلا علىأزواجهم أو ماملكت أيانهم فإنهم 
غير ملومين « المؤمنون: > نيل 
جه 2 - 
دحت إذا بلغوا النكاح » النساء :وج ورا 
دحت تنكم زوجا غيره » البقرة : 1.6 ١8‏ 
- 2 
« خلق لم مافي الأرض جميعاً » القرة :ها 185 


ووم 


الآبة السورة 


2 
«فأتوا بشر سور مث مفتريات » هود :ما 
« فأتوا بسورة مثله » بونس :هم 
د فانكحوهن بإذن أهلبن » النساء : م”# 
« فاعتيروا يا أولي الأيصار » الحمشر : م 
« فتحرير رقبة » الجادلة :م 
« فتحرير رقبة مؤمنة » النساء : به 


« فلبث فهم ألف سنة إلا خمسين عام »2 العنكبوت: ؛١‏ 
د فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 

في الدين ولنذروا قومهم إذا رجعوا الهم » التوبة : 1# 
« نما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » البقرة : ١46‏ 
ذفن شبداشتك الثير لصم البقرة : 18 


00 
« قائلوا الذين لايؤمنون بلله ولا باليوم الآخر 
ولا يرمونماحرم اللذورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » التوبة :85 
« قل ان صلاتي ونسكي وححياي وماتي لله . . » الانعام اذا 
«قل لا أجد فها أوحي إلي بحرم على طاع 
يطعمه إلا أن يكونميتة أو دما مسفوحاً 
أو لحم خنزير » الأنمام لل 


وم - 


ونين 
افف 
لض 
554" 


من 


يخدل 
الام 


ذا 


الآية السورة 


لس ل 
دوكلا إن الانسان ليطغى ان زه استغق « الملق :97 
« كلوا من ره إذا أمْر وآتوا حقه يوم حصاده » الانمام : ١41‏ 
«كل نفس با كسبت رهيئة » المدأثر :مم 
ب 
« يضاعف له العذاب » الفرقات : م 
« لكل جعلنا متم شرعة ومناجاً » المائدة : باه 


« للذين يؤلون مننسائم تربص أربعة أشهر » 

فإن فاؤوا فإن الله غفور رحم » وإرتف 

عزموا الطلاق » فإن الله سمسع علم » المقرة 
د لاتأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل » الا أن 


تكون تحارة عن تراض » النساء : ١4‏ 
سهدت 
«ماسلككم في صقر» قالوأ م ذنك منالمصلين» القمر :”45 
هات 
« هو الذي خلق لكم ماني الأرض جميماً » المقرة :894 
-و- 
دوآنوا النساء صدقاتهن نحلة » النساء : »ع 
1 أحل لكم ماوراء ذلكم أنتبتغوا بأموالكم» النساء : 54 
« وإن كنتم جنباً فاطبروا ») المائدة : + 


دوإن كن اولات حل فأنفقوا علون » الطلاق : 


14 
اض 


1 


رودل 


4 


١65‏ 4“ كلما 


لل 
١ه‏ »؟و! 
يت 
فل 


الآبية السورة 
"وان كم عل بفر. ول دوا كنا » 
فرهان مقبوضة » البقرة :0م” 
د وات نفمل في اموالنا مانشاء » هود :لام 


0 وإنهم لمقولون منكراً من الول لود »> المجادلة : ١م‏ 
وادخلوا الناب معدا وتولوا حطة ١»‏ البقرة 2ه 
« والسارق والسارقة فاقطموا أيدها المائدة : هم 
« واسأل القرية . . » بوسف : لالم 
« واعاموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خسه » الانفال : ١غ‏ 
لا وقولوا عطة ؤادغلوا الات مهدا + الأعراف : ١1‏ 
« وكتينا علهم فها ان النفس بالتفس » المائدة : ه4 
وولاجنباً إلا عابري سبيل حق تغتسلوا »ع النساء :خ؛ 
ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه 


وإنه لفسق » الانعام الا 
دولا تتكحورا مانكح اباو من النساء الا 
ماقد سلف ©» النساء :0 


« وان عاقبتم فعاقبوا بثلى ماعوقيتم به » النتحل ١٠‏ 

د ثم أوحينا إليك أن اتسع ملة ابرام حثيفاً » النحل : م١١‏ 

« والذين يرمون الحصنات » ثم م يأتوا بأريعة 

شبداء . .. » النور : 4 

« ولكم في القصاص حياة » القرة : 4لا١‏ 

« وما خلقت اجن والإنس الا لمعسدون »2 الذاريات:+ه 

« والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء » البقرة :م؟”, 

« ومن قتل مظلوماً فقد جعانا لولمه سلطانا » الإسراء : عبس 
و ل 


م 


ذف 
ضض 
رض 


لل 
لم 
١8‏ 
ألم 
كم 


ووفسين / نط سخ طرة نيع 


الحصنات المؤمنات » فا ملكت أيمانكم 

من فتياتكم المؤمنات » النساء :مما ه6؟ر1»سم 
« ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رفية مؤمنة » النساء حر وس 
« ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له 

الهدىويت, ع غير سبل امؤمنين نوله ماتولى » النساء 1١١٠6:‏ يسم 
«وويل للش ركين الذين لايؤتون الزكاة ء ‏ فصلت :+- 0" وه 


« ومن دخله كان أمناً » 7لعمران : اه 1 وس 
0-2 03 ا 
«يامريم اقنتى اريك واسجدي واركعي 
مع الراكعين » آلعمران :معو 5ه 
# د رو 


3 


ب - الاحاديث 


 ةرمغا‎ 


الحديث الصفحة 

و ابدؤوا بما بدا الله به » 0 
« أدثوا صدقة الفطر عند كل حر وعمد » نصف صاع من بر » اعارفل 
«آذوا عن كل حبر ؤعيد ؛ من المسامين » نصف صاع من الخنطة  »‏ 05م 
أذ ذا ساوز التتان التتان ... > 7 
0 ظ 
د إذا مس » 1 
1 أصحابي كالنجوم ظ بأيم اقتديتم » اهتديم "ن00 يل 
« أعتق رقبة » يق 
« الإمام ضامن > والاؤذن مؤتمن » ١٠.‏ 
د المتمايعانبالخبار» مالم يتفرقاء أو يقولأحدهما لصاحيه: اختر» 51 ح ١45‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله » وف 
د إن الله وضم عن أمتي ... » احج 


«أما امرأة تكحت بغير إذن ولها > فتنكاحها باطل باطل باطل »> 
فإنمسراء فلبا المبر بما استحل منفر جبا» فإناشتجروا فالسلطان 


ولي من لا ولي له » يكف 
ضاا اه 

وبي الإسلام على خمس ...»6 ل 

ديين الرجل وبين الكفر » ترك الصلاة » 1 


ءاه 3-5 


5-2 رةه كك 

« يتوضأ الرجل » 4 
5 

د الثيب بالثيب رجا بالحجارة » 
_- 5 ا 

رفم عن أمتي الخطأ والنسيان »> وما استكرهوا عليه » إن 
اع ص 0-7 

« الصلاة عماد الدين » فمن تركبا فقد هدم الدين 2 م 
داع 

2 الههد الدي شنا وبحلهم الصلاة » م 
ىف - 

« في سائًة العم زكاة > ١‏ 
الا 


ولا تسعوا الذهب بالأهب » والورق بالورق » والبر بالبر »© والشعير 
بالشعير»والتمر بالتمر» والملح بالملح » إلاسواءء بسواء » بدا ببد عيناً 


بعين » فإدا اختلف الحنسان » فببعوا كيف يي م نه بدد» 15 
« لا تجتمع أمتي على الضلالة »> 8 
«لاصلاة لفرد خلف الصف > يفن 
« لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » لفن 
« لاصلاة إلا بطبور » 646 115١4ك5ه‏ 
و لاصيام لمن جتمع الصيام من الليل » ل 
د لعن الله الملل والحلل له » 1 
لا نكاح إلا بول وشاهدي عدل » وخا 


ا !آا٠ع‏ -ه م-7"5 


« لا نكاح إلا بولي وشبود » له تروف 


ولا كاح إلا بول مرشد » وف لادان 

«لايحل دم امرىء مسل إلا . . . » هذ 
دما 

د ما استحسنه المسامون فبو عند الله حسن » 4" 

دمن يدل دونه فاقتلوه » غرف 

د مارأيت ناقصات . . . » لض 

« من باع نخلة بعد أن تؤير > فثمرها للبائع » إلا أن يشترطبا المبتاع ١٠١4‏ 

« من ترك الصلاة متعمداً » فقد كفر » “م 

د من مس ذكره فليتوضاً 35 

«من نسي » وهو صائم » فأكل أو شرب > فليتم صومه » فإنما 

أطشة الله وشقاة .> 41 

200 

« ناككح اليد ملعون » وذفف 
من الآثار 

سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسم ... 55 

كان أصحاب مد صلى الله عليه وس ... سيم 

لا أسمع أحداً يقول... ع 
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- الهمزة - 


الآمدي : ا ل الى فى عا ىن اننا 

اين العربي : 2٠‏ 

ابن ثور : ووم 

ابن عايدين : ٠؛‏ » 8؛ > 48 6 هوا 

أبو حشيفة ل ف ليل ف اقرف ات يقفا ف الخحضات يدش 3 للضشاكل 
لالم ع الاسم > لاس ا ولام 6 للا”ا. 

أبو يوسف : نف ف نان ف لظف ت رقف ل يرل 2 ارس فى تين 
2 ل ال 0 00 فى 7001 

أبن حجر : 44 © “اه ) 54 > 8[ ؛ لل ء ”117 > 214178 
لحل ف ا فى ار 7 

اين بطال : ؤؤلز . 

٠ ١178 : ابن الجوزي‎ 

اين عبد السلام : 1 

ابو مومى الاشمري : 5# » 5# ؛ 4و٠(‏ . 

ابو داوود : 54 > ١,١‏ © ه«( © 4ه( > ه"" 2 لا١اء (١:5‏ © 
> كهثم 2 هه" 2 إلا 2 هن >2 "١‏ 2 ونم 2 2394١‏ 
١1م‏ > لضم و وو . 

أم كلثوم بنت عقبة : 50 ٠.‏ 

# ل 


ابن المتذر : هة؟ ه 
اين حباب : 8" . 
أبن عبنية : ١76‏ 
أبو حامد : هلا . 
ابو اسحق السدبعي : ١لا‏ . 
ام محيه : ١8١‏ . 
ابو الأحوص . ١81‏ . 
ابن التركاني : ١81‏ . 
ابو بكر الرازي : ١8”‏ . 
ابو طاهر الدباس : +" . 
أمهاء بنت أبي بكر : م؟١؟.‏ 
ابن لممعة : سلام؟ . 
أبإن بن عمان : ١/4‏ . 
ابن مسعود : 94غل”ا #0966 . 
ابن السسكي : ولا . 
ابو بككر : ١57‏ ؛ 0١‏ م. 
ابونعم : 188" . 
الأسبيجاني : 14١‏ . 
الأزهري : .١‏ 
اين أبي حاتم : جام . 
ابن سريج : 5و" © وو" . 
ابن لياحمب : 8ه” . 
ابو بكر ( الجصاص ) 154 >2 194 .ع7 2 704 2ر2 لطس 
او الدرداء : ام . 
ابو النضر : 9م . 

44س 


او حمفر : لم . 

ابو هويرة : 5 > ١79‏ >2 وهللا . 
ابو القامم بن سلام : ٠8‏ 

ابو زيد الدبومي : 05 2 ١تلا١ا‏ . 
ابو الحسن الكرخي ٠١8‏ » 14#. 
اين ماجه ١١9/‏ »ع9 2 4؛ها ) ١#‏ 2 ؛دزا2 نه” 2 ه56" ”6 
فا !7 2 لسر 2 ننم 2 5504 . 

ابن خزية 1١١9‏ . 

٠ ١64 » ١!“ “ (١١ا/ ابن حبان‎ 

اهن حزم 75761١51761١1‏ . 

ابو داود الطيالسي ١7٠١‏ . 

ابو الملمح الهزلي ٠‏ . 

ابو عوانة 1٠١‏ . 

.9!١64 1١756“ ١58.21١ ابن دقيق العيد‎ 

ابن عباس ١١١‏ 2 لإ" 2 .#41١‏ 

ابن خيثم ؟١1١1.‏ 

ابو سعيد الخدري 54م 

اين صخر البياضي ( سامة ‏ سامان ) 4؟١‏ . 

ابن يشكوال ١7:4‏ . 

ابن القم 8/ا١‏ . 

ابن عبد البر ١م١1 21١78.‏ ل!م8١.‏ 

اين ألى شيبة 06( > لام , 

ابو برده 5 . 

احمد شاكر ولا ؟؛١؛‏ لاا. 


همع سم 


احمدبن حنبل 4١52117 21781١ 211١19 > ١١١‏ لازركام 
كملا 7 ) ه455 هن إزسى 7 2 بعس وسو ع أعسيووم 
انس بن مالك وم 2 ١51‏ »2 ولرم. 
الإسنوي هلا ء ١٠١١)2لمم.‏ 
الاوزاعي ١١6.18١‏ 
أن اسحاق موس 
أبن مظعون مم 


التزار ؟م . ومس 

المناني رو 

البيقي ٠م“ >١١ 2١161١5‏ (لمز2 24١99‏ هال كدؤلاء مهر> 
بلج د لحي يت ل اس لل ل ا 

البخاري عم 1١92‏ 1(96 9.6( 494461866 ,4+( 2 بس 
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البلقبني 4 
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باعي :16 

البيضاوي هلا و١٠‏ 
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الباقلانى موس 
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الخطابىي .اله 42لا 2 54" 42ب 

1 ك5 
الدارقطني سه 2 إل > /ا١١!‏ > ه١41‏ 55606181 
الدارمي 5654؛4١54ه‏ م 


الذهي 449" 


الركبى ١4١6١4‏ 
رافك الطباخ 5 
الرسيع م1866 
الريزوي ه45 
بالا.4 د 


تت 
الزركشسي ©1١4١‏ #> 
زفر >1١‏ 6خاء ١لا‏ 27/2 لولم 
الزهري ١5641ه9.:ه؟٠‏ 

الزيلمي ه١٠‏ 

زيد بن أرقم ٠9214١‏ 


000 

السرخسي 59 2١91١62‏ #8 (14 2 إبملاى #رساء وس 2 نيه 
حا بي الل لل ل ل ل ا ا 

سعيد بن المسيب 2458 ١88‏ > إلإسم 

سليان بن موسى ١65‏ 

سعيد بن جبير ١١7‏ 

سامة بن صخر ١74‏ 

سفيآن بن عبينة ٠١١6‏ 

السيوطي 0ظ”»> 

سسعيك الأفغاني م )2 إم١ا‏ 

السخاوي ولام 


اش ل 
الشربيني ( الخطسب ) 11 “لاه ع فء؟ 2 من[ ع مار 
الثاقمي ولا هنا 6و١‏ ,رم 2 ٠؛١» 2١41١‏ 5؟( 4 هلالء و14 > 
جد كم 7 ال ب اف بر ل نل لشن حش المشت 
حي ل لض . التحضاك لا دض ري ب الا اا ا 
2خ“ 2 5نء5م 
الشوكاني 25 ١1م‏ 2 8ه »جه 


ساؤره 5 سه 


الشبراري "0١4 > ١4ه 24114٠.‏ 2 :"5 > لنمء275175 كازلاء تل ككؤوةم 
اس وإسرع و2 2 ج25 هرز؟ لخ "م > وتم 2 
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عبد الرحمن بن علي بن شيبان ؟١١‏ 
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مروان بن الحم 254 ه". 
المزني 9ه" . 
مسلم ١ه‏ 4“ 2 7.١4 ١١92514‏ ”ا 4 1١‏ 56 4م216 ه55 
اليا د لالظ شض < رشان سك 5 
مصطفى همد 8" . 
معاوية بن حميدة بإسم . 
المعلى بن منصور ١0‏ . 
معمر .18١ 641١1١‏ 
اناري هم؟ > ون؟ ء برسم . 
| نوات 
نافم 5؛١‏ > 5806 . 
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الم خلم. 

© هه 
هشام بن عروة 54 . 
اهششي ١26‏ . 

52003 
ورقة بن نوفل 56 . 
١‏ 0007 


بحبى بن محمى ١85‏ . 

يزيد بن ربيعة 6م" . 

بزيد بن نعم 4. 

ونس بن أبي اسحق الطمداني 18١‏ . 


د المسائل الاصولية والقواعد الفقهية 


| ا موظسوع 
كتاب الطهارة ) وفمه عر مسائل ) 
( المسأله الأولى ) : الأصل في الأحكام الشرعية التعيد عند 
الشافعي » والتعلمل عند أبي حشسفة 
( المسألة الثانية ) : العلة القاصرة صحيحة عند الشافعي ؛ باطلة 
عند أبي حشمفة 
( المسألة الثالثة ): الزيادة على النص ليست نسخاً عند الشافعية» 
ودذهب أبو حضشفة إلى أنها نسح 
( المسألة الرايعة ) : حرف ( الواو ) الناسقة للترتيب عند 
أصحاب الشافمي » وللاشتراك المطلق عند أصحاب أبي حشيفة 
( المسألة الخامسه ) : إذا أمر المكلفيفعل أجزأه منذلك مايقع 
عليه اسم الفعل المأموربه » عند الشافمي » وقال فوم : لا بد من 
( المسألة السادسة ) : خبر الواحد فيا تعم به البلوى » مقبول 
عند الشافعي » ولا كذلك عند أبي حشيفة 
( المسألة السابعة ) : إذا دار اللفظ بين الحققة والمجاز » جاز 
أن يكون كلاهما مراداً عند الشافعي » وقال أبو حشيفة : لاجوز 
ارادة الحقيقة وامجاز في حالة واحدة 


-14119- 


الصفحة 


8 


4 


417/ 


4ه 


59 


ال موضوع الصفحة 
مسائل التيمم : 
( المسألة الأولى ) : كلمة ( من ) للتبعيض عند الشافعي ولابتداء 
الغاية عند أبي حنيفه ”7 
) المسألة الثانية ) :. استصحاب الال ف الإجماع المتقدم » بعد 
وقوعالخلاف» حجة عند الشافعي» ولا حجة فيه عند أبيحنيفة ‏ بل 
( المسألة الثالثة ) : مطلق الأمر يقتي التكرار » عند الشافعي 
ولا يقتضي التتكرار عند أبي حنيفة والتحقيق في هذا . " 
كتاب الصلاة ( وفبه سبع مسائل ) : 
( المسألة الاولى ) : المصيب واحد في الجتهداتالفروعية »والحق 
فيها متعين عند الشافعي .وذهب الحنفية الى أن كل تيد مصدب . 7 
( المسألة الثانية ) : الح قفي الجتهدات الفروعنة واحد عنداشتعالى 
وتجال احتهاد الجتهدين فى طلب الآشبه بالحق عند كل منهم ٠‏ ١8م‏ 
(ال-ألة الثالثة) : ينقسم الواجب الى منُضيتى وموسع عندالشافمي 
وزعم أصحاب أبي حنيفة أن الوجوب يمختص بآخر الوقت . 4 
( المسألة الرايعة) : فمل النامي والغافل لايدخل تحت التكليف 
عند الشافعي» وذهب اما 2 حضشفة إلىأنعليه تكلمفافي أفعاله . هه 
(المسألة الخامسة ) : الكفار مخاطبون بفروع الاسلام عندالشافعي 


وقال ابو حشفة وجاهير أصحابه : إنهم غير خاطبين . ك 
(المسألة السادسة ) : صلاة المأموم » عند الشافعي » أداء على سبيل 
الموافقة » وعند أبي حثيفة : شركة وموافقة . 06 


(المسألة السابعة) : النكاح يتئاول الزوج كما يتناول الزوجة ٠‏ 

وحمكه : الزوجية المقدرة بين الزوجين عند الشافعي » وقال 

ابو حنيفة : النكاح يتناول الزوجة دون الزوج » وحكه : حدوث 

الملك للزوج على الزوجة . ل 
414 - 


ال موضوع 
كتاب الزكاة ) وفنه مسألتان ( 
( المسألة الاولى ) : الأمر المطلق » الجرد عن القرائن © يقتضي 
الفور » عند الشافءي » وذهب الكثير الى أنه على التراخي 0 
( المسألة الثانبة ) : الزكاة مؤونة هالية وجبت للفقراءعلىالاغنياء 
ومعنى العبادة فيا تابع عند الشافمي .وقال أبو حنيفة : إنماوجبت 
عمادة لله تعالى ابتداء » وشرعت ارتياضاً للنفس . 
كتاب الصوم : (وشيه ست مسانل ) 
( المسألة الاولى ) : النفى المضاف الى جنس الفمل » حب العمل 
مقتضاه » ولابعد من الجملات » عند الشافعية » وذهب الحنفيةالى 
امتناع العمل به » ودعوى الإجمال . 
( المسألة الثانية ) : إذا سئل رسول الله مقع عن قضية تتضمن 
أحكاماً فسن بعضها» وسكت عن البعض -_ما يحتاج اليبيان منه- 
دل على انتفاء وجوبه عند الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : لايدل . 
( المسألة الثالثة ) : حقيقة خطاب التكليف : المطالبة بالفعل أو 
الاجتناب له » عند الشافعي » وذهب أصحاب أي حنيفة الى أن 
التكليف ينقسم الى : وجوب أداء » ووجوب في الذمة . 
(المسألة الرابعة ) : كل حم شرعي أمكن تعلمله » فالقياس فيه 
جائز عند الشافمي » وذهب أصحاب أبي حتيفة إلى أن القياس 
لامحري في الكفارات 3 
( المسألة الخامسة ) : المأمور بالشيء » يعلم كونه مامور ايه »وان 
م؟ يض زمان الإمكان عند الشافعية » وعند البعض : لايعلم كونه 
مَامور] مالم يض زمان يسع الفعل المأمور به . 
(المسألة السادسة ) : لايصير المباح واجبا بالتلبس » وكذا المندوب 
عند الشافعية » وذهب المنفية الى خلاف ذلك . 
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١ 1/ 
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الموضوع 

كتتاب الحج ( وفيه مسألة واحدة ) 

(المسألة ) ) لانم دخول النمابة في التكاليف البدنية » عند الشافعي 
وعندم : لاتدخلبا النيابة . 
كتاب البيوع ( وفبه عدة جهوعات تمتها مسائل ) 

( المسألة الأولى ): الأصل الذي تينى عليه المقود المالية » التراضي 
المدلول عليه بالإيجاب والقبول . 

( المسألة الثانية ) : نفي الأغرار والأخطار المؤدنة بالجهالات عن 
مصادر العقود ومواردها. 

( المسألة الثالثة ) : الشرط اذا دخل على السدب » وم يكن مبطلاء 
كان تأثيره يي تأخير حكم السيب الى حين وجوده . لافي منسدع 
السبدية عند الشافعي ٠‏ وذهباصحاب الي حددفة الى ان السرطاذا 
دخل على السبب » عنم انعقاده سببأ في الخال . 

مسائل الربا 

( المسألة الأولى ) : حقيقة الاستثناء : اخراج بعض الجلة عن 
الجلة حرف « إلا » او ما يقوم مقامه ٠‏ وزعم ابو حنيفةان الاستثناء 
لفظ يدخل على الكلام العام » فيمنعه من اقتضاء المموم 
والاستغراقي ٠‏ 

(للشألة الثائنة) : العلة اللوجية لاخترائل الود عند" العاقمي 
الطعم لاغير . والجنسية حل لتحيرم ربا الفضل ٠‏ وقالابو حنيفة: 
العلة في الكيل قم الجنسه . 

المسألة الثالئة ) : تخصيص الحكيم يصفة من اوصاف الثبيء ٠‏ يدل 


على نفي الحكمم عبا عدا محل تلك الصيفة ( اللفهوم ) عند اصحاب 
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( المسألة الرابعة ) : تنقسم التصرفات الى مانهى اللشمرع عنها لمعنى 
برجع الى ذاتها » والى ما نهى عنهلمعنى يرجع الى شروطبها وتوايعهاء 
وخلاف الآثمة في تقسم التصرفات الحسية » حسب مصطلع كل منهم 
( المسألة الخامسة ) : الاستدلال بعدم الدليل » على نفي الحكم » 
| او بقاء ما هو ثايت بالدليل ( الاستصحاب ) حجة على الخهم »عند 
الشافعي » وليس بحجة عند الحنفية 
( المسألة السادسة ) : قول الصحابي » على انفراده » ليس بحجة » 
ولا يحب على منيعده تقلمده » عن دالشاؤعمي »2 وابوحئنيفة يقدمهعلى 
القياس اذا لم يخالفه احد من نظرائه 
( المسألة السابعة ) : المعدول عن القياس » يحوز ان يقاس عليهمافي 
معناه ؛ عند الشافعي » وذهب الحنفية الى ملع القياس على الخارج 
على النص 
( المسألة الثامنة ) : الايحاب والقبول له حكمان : الانعقاد » وهو 
مقترن بهما » وزوال الملك » وهو حكم منفصل عن الانعقاد » 
والشافعي ينكر هذا الانقسام 
( المسألة التاسعة ) وقد وردتبرة1 خطأ:جواز ببع الأعيان يتبع 
الطبارة » عند الشافعي » ودتسع الانتفاع عند أبي حنيفة. 
( السألة العاشرة ): مورد عقد النكاح؛ منافع البضع عند الشافعي 
والعين الموصوفة بالحل » عند ابي حنيفة 
( المسألة الحاديتعشرة): موجب عقودالمعاوضات »التسويةبين العوض 
والمعواض » ذاتاً ووصفاً » وحكماً » عند الشافعي ؛ وذهب أبو 
حشسفة الى أن المببسع ر كن العقد » والثمن حكمه 
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مسائل الرهن : 
(ااسأله الاولى ) ه موجب عقد الرهن » تعلق الدين بالعين شرعا» 
عند الشافمي » وقال ابو حثيفة : موجيه : ملك البد على سبيل 
اللذوام عستا 
مسائل الوكالة 
( المسألة الاولى ) : الامر المطلق الكلى » لا يقتفى الامر بشيء 
من جزئياته عند الشافعية » ويقتضي ذلك عند اصحاب ابي 
حنيفة . 
مسائل الاقرار 
( المسألة الاولى ) : اذ! وجد الفعل مطابةا لظاهر الشر ع حكم 
بصحته » ولا تعتبر التهمة في الاحكام »وقال ابو حشسفة : كل 
فعل تمكنت التهمة فيه » حكم بفساده 
كتاب الغصب ( وفيه مسألتان ) 
( المسألة الاولى ): المضمونات تلك بالضمان » ويقم الملك مستنداً الى 
وقت وجوب الضهان » ومذهب الشافعي انها لاقلك بالضهان 
( المسألة الثانية ) : اليد الناقلة»غيرمعتبرة في وجوب ضمن العدوان 
عند الشافعي » بل كفي اثيات المدبصفة التعدي » وذهب اصحاب 
ابي حذيفة الى انه لا بد من المد الناقلة » لتتحقق صورة التعدي 
( المسألة الثالئة ) : منافعالاعبان بنزلة الاعيان القائمة في الماهية » 
عند الشافعي ( سقط رقم هذه المسألة سهواً ) . 
مسائل الإجارة 
( المسألة الاولى ) : تملك المنافع المعقود عليها مقترنة بالعقد » عند 
الشافعي » وذهب اصحاب ابي حتيفة الى انها تملك شيئاً فشيئاً » 
على ترتيب الوجود 
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مسائل الشفعة 

( المسألة الاولى ) : مناط الشفعة اتصال الملكين جمسع اجزائهما 
( الاختلاط ) » عند الشافمي » وذهب ابو حنيفة الى أن السيب 
المورجب لثبوته اصل اتّصال الملكين . 

مسائل المأذون 

( المسألة الاولى ) : العيد المأذون متصرف لسيده محكم الاذن » 
كالوكيل عند الشافعي » وذهب ابو حنسفة الى انه يتصرف لنفسه 
يحكم فك الحجر عنه » كالمكاتب 

مسائل ( من النذر والأهلية ) 

التحسينوالتقبيح راجعان الي الامر والنبي » عند ججماهير العلماء » 
وذهب الحنفية الى تقسم الأفمال الى ثلاثة اقسام ؛ بحسب استقلال 
العقل بادراك الحسن والقبح ؛ وعدمه . 

( قاعدة جامعة ) : المشروعات أصلها حسن » عند أهل الرأي » 
ويرى الشافعية أن الحسن والقبح » تابعان للأمر والنبي . 

كتاب النكاح ( وفبه عدة جموعات تحتها مسائل ) 

(...تبيد): الأمر بالثنيء ليس نبماً عن ضذه » و كذا العكس » 
عند الشافمى » وذهب الحنفية الى خلاف ذلك . 

( المسألة الاولى ) » راوي الأصل إذا أتكر رواية الفرع إنكار 
متوقف »> يعمل بالخبر عند الشافمي » وذهب الحتفية الى أنه لايجوز 
العمل به . 

( المسألة الثانية ) : ولاية الإجبار في حق البنات © معالة بالبكارة » 
عند الشافعي ؛ وبالصغر » عند أبي حنيفة . 
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( المسألة الثالثة ) : قرب القرابة ممتبر في الاستقلال بالناح عند 
الشافعي > واكتفى أبو حنيفة بأصل القرابة . 
( المسألة الرابعة ) : المطلق والمقيد إذا وردا في حادثة واحدة » 
لايحمل المطلق على المقيد » عند ألى حنيفة » وقال الشافعي : يحمل 
( المسألة الخامسة ) : شهادة النساء » شهادة ضرورية » غير أصلدة » 
عند الشافعي » وذهب أبو حنيفة إلى أنها أصلية . 
( المسألة "سادسة ) : حك الذيء يدور مع أثره » وجوداً » وعدما» 
عند أصحاب أبي حنيفة » ومنع الشافمي ذلك ؛ محتجاً بحقبة الاصل. 
( المسألة السابعة ) : إذا دار اللفظ بينمعناه الشرعي ومعناه اللغوي 
يرجح حمله على المعنى الشرعي عند الشافعية وعلى اللغوي عند 
أصحاب أبي حضفة . 
مسائل الصداق : 
( المسألة الاولى ) : الصداق تَحّض حقاً لامرأة » ثبوتاً واستيفاء » 
عند الشافعي » وقال أبو حنيفة : الصداق حق لله تعالى ابتداء . 
مسائل اختلاف الدارين : 
( المسألة الاولى ) : اختلاف الدارين لايوجب تباين الاجكام » عند 
الشافعي . ويوجبه » عند أبي حشيفة . 
مسائل الطلاق : 
( المسألة الاولى ) : المقتفى لاعموم له عند أبي حتيفة » وذهب 
الشافعي إلى أنه يعم وتحقيقنا لامسألة . 
( المسألة الثانية ) : الرجعة في الطلاق لاتقبل الانقطاعبالشرط عند 
الشافعي » وادعى أبو حنيفة أنها تقبل الانقطاع به . 

.#9 سد 


ا 


را 


"1 


مض 


فضا 


نمف 


يغضا 


احف 


ال موضوع 


( المسالة الثالثة ) : الحل في النكاح ء» يتناول الذات المشاعلة على 
الاجزاء المتصلة فا اتصال خلقة» أصلآً ومقصوداً . وذه بأصحاب 
أبي -نرفة إلى أن مورد الحل انسانية المرأة » دون الأجزاء ٠‏ 
) المسألة الرابعة ( ١:‏ رفع عن أمتي الخطأ... الحديث 7 جمل عند 
القدرية والهنفية؛ لتردده بين نفي الصورة والحكى» وعند الشافعية » 
نفى الصورة » لايمكن أن يكون مرادا . 
( المسألة الخامسة ) : كلمة ( حتى ) للغاية في قولهتءالى: «حق تكح 
زوجاً غبره » عند الشافمي » وقال أبو حنيفة : هي للرفع والقطع . 
) المسألة السادسة ) : الحل الثابت بالنكاح في حق الآمة » كلل 
الثانت ف حق المرة» عند الشافعي» ومعتقد أ حضفة : أنه دونه. 
مسائل الرجعة : 
( المسألة الاولى ) الطلاق الرجعي يزيل ملك التكاح من وجه » عند 
الشافمي » وينحصر تأثيره عند أبي حنيفة » في نقصان العدد » 
وترم الخلوة والمسافرة بها . 
مسائل النفقات : 
( المسألة الاولى ) : نفقة الزوجة واجمة يطريق المعاوضة عن الحبس 
عند الشافعي » وبطردق الصاة لنفقة القرسب » عند الخنفية . 
( المسألة الثانية ) : صور الأسباب الشرعيةء هي المرعية في الأحكام > 
دون معانيها » عند الحنفية » وقال الشافمي : لاعبرة بصورة 
الأسباب الشرعية الخالية عن المءاني الشرعية » التي تتضمنها . 
كتاب الجراح ( وفيه عشر مسائل ) : 
( المسألة الاولى ) : نفى المناواة بين شيئين » يقتضي العموم » عند 
الشافعي » وقال الخنفية : لايقتذي . 
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( المسألة الثانية ) : المقدور الواحد بين قادرين غير قديين»متصور» 
عند الشافعية » وغير متصور عند اللفية . 

( السألة الثالئة ) : لامانع من اجراء القياس في أسياب الأحكام » 
عند الشافعي » وذهمت الحنفية إلى المنع :1 

( المسألة الرابعة ) : اللفظ المشترك » يحمل على جمسع معانيه » عند 
الشافعي 0 ومنئم القدرية والحنفية ذلك ٠‏ 

( المسألة الخامسة ) : معنى القصاص» مقابلة حل الجناية با محل الفائت 
بالجناية جبراً » عند الشافعى » وذهيت الحنفية إلى أن معناه: مقابلة 
الفمل بالفمل جزاء وزجراً . 

( المسألة السادسة ) : التمسك بالمصالح المتندة الى كلى الشرعدون 
الجزئيات المعينة جائز عند الشافعى » وذهيت الحذفية الى مضع 
الاستدلال نس هذه المصلحة ٠‏ 

( المسألة السايعة ) : ان للعموم صيغة ولفظ يدل عليه »معالاحتال» 
ف.وجب العمل دون العم عند الشافمي » وذهيت الحتفية الى أرن 
للعموم الفاظاً شرعية لايدخلها التخصيص قطعاً ويقيناً . 

( المسألة الثامنة ) : تخصيص ععوم الكتاب بالقياس جائز عند 
الشافمي.واتكر الحنفية ذلك . 

( المسألة التاسعة ) : الحاصل مفعولاً باذن الشرع كالحاصل باذن من 
له الحق من العباد » وذهب أبو حنيفة إلى أن المفمول باذن الشرع 
ينقسم إلى قسمين . 

( المسألة العاشيره ) : كلمة « تمن" » إذا وقعت شرط) عمت الذكور 
والاناث عند الشافعي » وخصبا الحنفية بالذكور . 
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كتاب الحدود ومسائل حد الزنا ( وفيه أربع مسائل ) 

( المسألة الاولى ) : الكافر يدخل تحت الطاب العام عند الشافعي؛ 

وذهيت الحنفية الى ند لايدخل ٠.‏ 

( المسألة الثانية ) : لايمككن دعوي العموم في واقعة لشخص معين » 

قفى فيا رسول الله موي بحم . وذكر علته أيضا , إذا أمكن 

اختصاص العلة بصاحب الواقءة ؛ عند الشافعي : 

( السألة الثالثة ) : اسم الزنىحقيقة في الزاني والزانية عندالشافمي» 

وذهبت الحنفية الى أن الاسم يطلق على الرجل حقيقةوعلى المرأة يجازاً . 

( المسألة الرابعة ) : لامانع من اجراء القماس في الأسماء اللغوية المشتقة 

مسائل السرقة : ( وهى ثنتان ) 

( الأسألة الاولى ) : استصحاب حك العموم إذا لم يقم دليل الخصوص 

متعين عند القائلين بالعموم . 

( المسألة الثانية ) : في ببان حقيقة السيب وخلاف العاماء في ذلك . 

كتاب السير : ( وفيه ثلاث مسائل ) . 

( المسألة الأولى ) : ملك الغنائم لايتوقف على الاحراز بدارالاسلام 

بل حمل جرد الاستبلاء » عند الشافعى » وقال أبو حدمفة : الحق 

في الغنيمة يتعلق بالأخذ ويلك بالاحراز . 

( المسألة الثانية ) : اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص يختص به 

عند الشافعي » ودهيت الخنفية الىأنذلك لاومع التعلق بعموم اللفظ . 

( المسألة الثالثة ) : خبر الواحد إذا خالف قباس الاصول يقدم على 

القياس عثد الشافعي » وذهيت الحنفيه الى تقدم القياس عليه . 
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الملوضوع 
مسائل الأيمان : ( وهي ثنتان ) 
( المسألة الأولى ) : الكفارات كلها ششرعت ضانا لامتلف من حقوق 
الله تعالى جبراً عند الشافعى » وذهيتالحنفية الى أن الكفارات كلها 
شرعت جزاء للفعل ٠‏ 
( المسألة الثانية ) : شرع من قيانا ليس ششسرعاً لنا » عند الشافعى » 
ونقل عن أبي حنيفة خلافٍ ذلك . 
مسائل الأقضية : 
( المسألة الأولى ) : حقيقة القضاء إظبار ل الله تعالى واخبارعنه 
وليس هو إثيات حق على سبيل الابتداء عند الشافمى » وذهب أبو 
حنيفة إلى أن. حقيقة إثيات الحم المدعى وانشاء له . 
مسائل الشهادات : ( وهى ثنتان ) . 
( المسألة الأولى ) : يحصل الترجمح مكثرة الآدلة وانضمام علة إلىعلة 
ا أنتكون مسة تافل دحت 
الحنفية إلى أن هذه الأمور لاتوجب زعحد تلك العلة . 
( المسألة الثانية ) : الاستثناء إذا تعقب جملا نسق بعضها على بعض 
رجع إلى ريع امل عند الشافمي » وقال أبو حنيفة ٠:‏ يختص 
بالجلة الأخيرة . 
مسائل العتق : 
( المسألة الاولى ) : المجاز خلف عن الحقيقة في الحم عند الشافمي » 
وقال أبو حنيفة : المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم والنطق . 
مسائل الكتابة : 
( المسألة الاولى ) : المعقود عليه في عقد الكتابة رقبة المكاتب عند 
الشافعي » وقال أبو حشيفة : المعقود عليه هو اكتماب العبد وفك 
الححر عنه . 
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كتاب الطهارة : 

١‏ فروع المسألة الاولى : ( الاصل في الاحكام الشرعية التعيد عند 

تعين الماء لازالة النحاسة (41) ٠‏ اماء المتغير بالطاهرات » تغيراً فاحشا 
لاوز التوضي به (47)» لاهوزالتوضي ينميذ التمر عند عدم الماءفيالسفر(؟4) 
جلك الكلب لايطبر بالدباغ (+4) . ذكاة مالادوكل لمه لاتفيد طمارة الجد (*1) 
تعين لفظة التكبير في افتتاح الصلاة » والتسلم في اختتامها (44) . لادقوم غير 
الفاتحة مقامبا في الصلاة(44) ٠.‏ امتناع الابدال في باب الزكوات (ه4).حرمة 
اميل الجر زه( 1 لاتحزىء التغدية والتعشة ف الكفارات (45). وحدوب 
استيعاب العدد فيها (45) . 

»!ا - فروع المسألة الثانية : ( العلة القاصرة صحيحة عند الشافعي “© باطلة 
عند أبي حنيفة ) / ص : 47 : 

الحم في محل النص يضاف الى النص عند الشافمي » والى العلة عند أبي 
حضفة )4( . الخارج من غير السبيلين لاينقض الوضوء (48) . الافطار بالا كل 
والشرب في نهار رمضان لايوجب الكفارة (48) علة تحر الربا في النقدينالثمنية 
الختصة مه (و؛). علو جوب نفقة القروب البعضية المختّصةبالوالدين وال مولودين(41). 


)١(‏ جرينا في الفررع على الاشارة الى المسألة بعض الأحيان من احدى وجبتٍ النظر 
فيها بين المذهيإن » نظراً لتكرار اختلاف الرأي في كل الفروع القادمة , وغالبا ماتكون 
الاثارة لمذهب الامام الشافمي رحمة الله .0 
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؟ - فروع المسألة الثالثة : ( الزيادة على النص ليست نسخاً عند الشافعمة» 
وقال ابو حذيفة : إنها نسخ ) | ص : 66. 

وجوب النية في الوضوء )0١(‏ التغريب بشرع مع الجكد (01) جواز القضاء 
بشاهد وين (0ه) ٠‏ 

؛ - فروع المسألة الرابعة حرف ( الواو ) الناسقة لاترتيب عند اصحاب 
الشافمي » وللاشتراك المطلق عند أصحاب أبي حنيفة » | ص : بره . 

الترتيب فى اعمال الوضوء مستحقى (01) . وجوب البداية بالسعي بالصفا 
(09) . 

فروع المسألة الخامسة ( إذا أمر المكلف بفمل أجزأه من ذلك مايقع 
عليه امم الفعل المأمو ر به عند الشافعي . وقال فوم : لابد من فءعلكل مايتناوله 
أسى ص تهه. 

قوله تعالى : « وإن كلتم جنيا فاطدهروا » لابوجب المضمضةوالاستنشاق 
في طبارة الغسل (08) يكتفى بسح الرأس با يطلق عليه امم المسح (وه) . 
ا حرم إذا لبس المخيط يازمه الفدية وإن لم يستدم (10) إذا نذر هديا مطلقا 
يحزيه مايطلق عليه الامم )٠١(‏ إذا أقر الرجل بمال عظم قبل تفسيره بأقل 
مايتمول (51) . 

فروع المسألة السادسة ( خبر الواحد فيا تعم به البلوى مقبولعندالشافمي 
غير مقبول عند أبي حنيفة ) | ص اه" 

مس” الذ كر ينقض الوضوء (14) ق.ول احاديثالجبر بالتسمية (50) قبول 
شهادة المنفرد برؤية الهلال إذا كانت السماء مصحية (55) ٠‏ ثبوت خمار المجلس 
في عقود المعاوضات (15) . 

فروع المسألة السابعة ( إذا دار اللفظ بين الحقبقة وامجاز » جاز أرن 
يكون كلاهها مراداً عند الشافمي » وقال ابو حنيفة : لاتحوز إرادة الحقيقة 
والمجاز في حالة واحدة ) | ص : مه . ٠‏ 
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مس المرأة يوجب انتقاض الطبارة عند الشافعي (14) شرب الابيذ المسكر 
موحب للحد كالخر ( 59 ) اذا قال لأمته : انت طالق » ونوى به العتق » 
عقت (.7 ). 

فروع المسألة الثامئة ( مسائل التيمم ) : كلمة (من) للتبعيضعندالشافعي 
ولابتداء الغاية عند أبي حثيفة | ص : ٠ *١‏ يحب على المتيمم نقل الصعيد إلى 
الوجه والبدين عند الشافعي (71) . 

فروع المسألة التاسعة : استصحاب الحال في الاجماع المتقدم بعد وقوع 
الخلاف حجة عند الشافعي » وقال أبو حتيفة لاحجة فيه | ص : 77 ٠‏ 

إذا رأى المتيمم الماء في أثناء صلاته » بطلت صلاته (7) . 

فروع المسألة العاشرة : الامر : هل يقتضي التكرار عند الشافعي » ولا 
يقتضي التكرار عند أبي حنيفة ؟ وتحقيق ذلك . ص :768 . 

لاجمع بين فريضتين بتيمم واحد (بب) لاوز التبهم لفريضة قبل وقتها 
(8) . السارق يؤتى على أطرافه الاريعة بتككرار السرقة (78) . 

كتاب الصلاة 

فروع المسألة الاولى : ( المصيب واحد في الجتهدات الفروعية والحى فيها 
متعين عند الشافمي. وذهبالحنفية وغيرهم الى أن كل يجتبد مصيب )|ص:.9/. 

من اشتبهبت عليه القبلة واجتهد وصلى الى جبة غلب على ظنه أنها جبة القبلة 
ثم بان له يقين الخطأ » بازمه القضاء عند الشافعي )4١(‏ . 

فروع المسألة الثانية : ( الحى في المجتهدات الفروعية واحدعند اللتعالى: 
وجال اجتهاد الجتهدين في طلب الأشبه بالحق عند كل هنهم )/رص : ٠ 8١‏ 

تارك الصلاة متعمداً إذا امتنع عن قضاءًا قتل )8١(‏ تعيين النية معتبر في 
صوم رمضان مم . لعان العيد والذمي صحيح 200 - القذفيورث(84) 
الول يوقف بعد أربعة أشهر ؛ فإن فاء » وإلا كاف الطلاق أو طلق عليه 

9ع - 


القاذي (40) . العدتان من رجلين هل تتداخلاث؟ (81) تحب قممة العبد بالغة 
مابلغت (85) يعتبر جين ل في تقوعه بأمه (49) . لاتسقط الجزية بالاسلام 
والموت» ولا بتداخل السنين (49). 

فروع المسألة الثالثة : ( ينقسم الواجب الى «ضيق وهوسع عندالشافعي؛ 
ورع أصحاب أي -نيفة أن الوجوب يختص بآخر الوقت )/ص : .و 

تحب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعاً ممتداً (49) تءجيل الصلوات في 
أوائل الأوقات أفضل لثلا يتعرض لطر العقاب (48) . 

إذا سافر في أول الوقت » أو حاضت بعد دخول الوقت »© ومغىمقدار 
الفعل من الزمان وجب عليه الاتمام » وعلها القضاء (8ة) . 

قضاء الصلوات وغيرها تحب وجوباً موسعاً (*5) حب الحجموسعا(54). 

فروع المسألة الرابعة : ( فمل النامي والغافل لايدخل تحت التكليف عند 
الشافمي » وذهب أصحاب أبى حندفة إلى أن على الناسي والغافل تكليفا في 
أفعاله ) / ص :6ة. 

كلام الناسي لاببطل الصلاة (ه4) إذا تتضمض فسيقى الماء الى حلقه فلا 
قضاء عليه (45) إذا صب الماء في حلق النائم لاقضاء عليه (997) ٠‏ إذا تطيب 
الحرم أو لبس ناسيا لافدية عليه (لايه) . 

فروع الم ألة الخامسة : [الكفار خاطبون بفروع الاسلام عند الشافءمي 
وقال أبو حنيفة وجاهير أصحابه : أنهم غير خاطبين ) | ص : 4ه ٠‏ 

إذا أسلم المرتد لزمهقضاء الصلوات الفائتة في أيام الردةو كذا الصيام (ه) 
إذا اجتمع على المسم صلوات وزكوات فارتد ثم أسم لم تسقط عنه )٠١١(‏ حلم 
ظبار الذمي )٠٠١(‏ الكفار اذا استولوا على أموال المسامين وأحرزوها بدارهم 
لايلكوم! )٠٠١(‏ . 

فروع المسألةالسادسة : صلاة المأمومعند الشافعي أداء على سديل الموافقة 
وعدد أبي حنيفة : شركة وموافقة | ص ؟١٠‏ 
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القدوة لاتسقط قراءة الفاتحةعنالمأموم )١٠١(‏ اختلاف نية الإماموا لأموم 
لامنع القدوة مع التساوي في الأفعال )٠١(‏ . إذا بان كون الإمام محدثا بعد 
الصلاة م تب الاعادة على المأموم )٠١(‏ إذا وقفت المرأة يحنب الإمام انعقدت 
صلاتها )٠١*(‏ . 

فروع المسألة السابعة : ( الذكاح يتناول الزوجكا يتناول الزوجة وحكه: 
الزوجمة المقدرة بين الزوجين » عند الشافعي» وقال : أبو حنيفة النكاحيتناول 
الزوجة دون الزوج» وحكم حدوث الملك الزوج على الزوجة )/ ص : ٠١٠‏ 

يجوز للرجل غسل زوجته » 5 يجوز لها غسله )٠١(‏ لاينمقد التكاح إلا 
بلفظ التزويج والإنكاح الدالين على كه )٠١(‏ إذا أضاف الطلاق الى نفسه 
ونوى الطلاق يقع ٠ )٠١1(‏ 
كتاب الزكاة : 

فرع المسألة الاولى : ( الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفور عند 
الشافمي . وذهب كثير من أصحاب أي حنيفة وغيرهم الى أنه على التراخي ) 
رص ٠.٠١١:‏ 

الزكاة هل تحب على الفور )١١١(‏ إذا حال الحول على المال»و وجيت الزكاة» 
وتمكن من أدائها » ثم تلف »> لم تسقط الزكاة )1١١(‏ . 

فرع المسألة الثانية : ولم تأخذ رةالمسائلالكبرىفي الصلب (الزكاة مؤونة 
مالية وجيت للفقراء على الأغنياء » ومعنى العبادة تبع فيها عند الشافعي » 
وقال ابو حشيفة : الزكاة وجمت عبادة لله تعالى ابتداء » وشرعت ارتياضاً 
للنفس يتنقيص المال ) / ص : ١١١‏ 

الزكاة تحب على الصبي والمجذون )١١7(‏ لاتسقط الزكاة بوت من هي عليه 
)١110(‏ تحب الزكاة على المديون )١1(‏ وتحب في مال الضمان )١١(‏ لازكاةفي 
الحلي المباح )١1(‏ المستفاد في أثناء امول لايشم الى ماعنده )١14(‏ لايم 


ومع 


أحد النقدين إلى الآخر فيكال النصاب )١١5(‏ الخلطة مؤثرة في الزكاةء فتجعل 
الأقوات (115) ٠‏ 


كتاب الصوم 

فروع المسألة الاولى ( النفي المضاف الى جنس الفعل نح بالعمل مقتضاه» 
ولا يعدث من المحملات عتّد الشافعية؛ وذهب الحنفية الى امتناع العمل بهدودعوى 
الإجمال ) / ص : ١١1‏ 

اعتبار التسيت في الصوم )١١9(‏ 

فروع ال-ألة الثانية : ( اذا سئل الرسول عن قضمة تتضمن احكامأ فبين 
بعضبا وسكت عن البعض ‏ مما يحتاج الى بمان منه ‏ دل على انتفاء وجويه 
عند الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : لايدل | ص 4؟1 . 

. )174( المطاوعة في نهار رمضان لايازمها الكفارة عند الشافعية‎ - ١ 

فروع المسألة الثالثة : « حقيقة خطاب التكليف المطالية بالفغمل » أو 
الاجتناب له عند الشافعي » وذهب أصحاب ألى حنيفة الى أن التسكليف 
ينقسم الى وجوب أداء ووجوب في الذمة »/ ص : /ا؟١‏ 

إذا أفاق المجدون في أثناء الشبر لايازم قضاء مامغى من أيام الجنون(.1) 
الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحائض )1٠0(‏ 

فروع المسألة الرابعة : ( كل حم شرعي أمكن تعليله فالقياس جائز فيه 
عند الشافعي » وذهب أصحا بأبىي حنيفة إلى أن القياس لاحري فيالكفارات ) 
ص : 1897 . 

إذا جامع في بومين من رمضان أزمه كفارتان (*م() المنفرد برؤية الفلال 
إذا رد الحا كم شبادته يازمه الكفارة إذا جامع في ذلك اليوم )١*(‏ من تعمد 
امتدامة الجاع حق طلع عليه الفحر وم يزع ازمته الكفارة (عم١)‏ القثل العمد 
يوجب الكفارة (10) . 

ا هاج سل 


فروع المسألة الخامسة : ) الملأمور بالشيء يعم كونه ورا وإن م 4ص 
زمان الإمكان عند الشافعية » وذهب البعض إلى أنه لايعلم كونه مأموراً مالم 
يعض زمان يسع الفمل المأمور به ) رص : ١5‏ 

إذا أفطر الماع ثم مرض في آخر النهار » أو جن »2 أو حاضت المرأة »أو 
مات م تسقط الكفاره )١1١5(‏ . 
عند الشافعية » وذهيت الحنفية الى خلاف ذلك ) ١‏ ص : مم١‏ 

إذا شرع قِ صوم التطوع أو صلاة التطوع لايصير واجياً عليه بالشروع 
(15) المعذور 5 حج النفل يتحلل ولا قضاء عليه (وم١)‏ 


كتاب الجج : 
فروع المسألة الاولى : ( لاعنع دخول النيابة في التكاليف والعبادات 
البدنية عند الشافمي » وعندم لاتدخلها النيابة ) | ص : ١4٠‏ 
يجوز المعضوب ان يستأجر أجيراً بحج عنه (141) من استقر وجوب اليج 
في ذمته » إذا عجز » فبذل ابنه الطاعة للحج عذه وجب قبوله )١49(‏ » احرام 
الولي عن الصبي صحمح 3 6 من بلغ معضويا بازمه الحج بطريق الاستناسةءم 
(؟4١)‏ إذا مات الممتطبع أخرج من ماله مانحج به عنه غيره )١49(‏ . 


فروع المسألة الثانية : ( نفي الاغرار والأخطاء المؤذنة بالجهالات » عن 
مصادر العقود ومواردها ) / ص : ١6‏ 
بطلان البسع والشراء في الأعيان الغائبة (ه4١)‏ شرع خيار الجا سفي عقود 
المعاوضات )١45(‏ . 
فرع المسألة الثالثة : ( الشرط إذا دخل على السبب ول يكن ميطلا كان 
تأثيره في تأخير حك السبب الى حين وحوده... واللاف في ذلك) |ص : ١48‏ 
امع 


البيع بشرط الخبار ينعقد سبي لنقل المال في الحال (و4١)‏ خبار الشرط 
بورث (144) لايصح تعامق الطلاق بالملك و كذلك المتاق ٠ )١6١(‏ 


مسائل الربا : 

فروع المسألة الاولى : ( حقيقة الاستثناء إخراج بعض الجملة عن اجلة 
يحرف ( الا ) أو مايقوم مقامه » عند الشافعي » ويرى أبو حيقة أن الاستثناء 
افظ يدخل على الكلام العام فبمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق)ص: ٠١67‏ 

الأصل في الآمو ال الر بوية تحريم ببع بعضها ببعض » والجواز يثبت مستثنى 
من قاعدة التحريم مقمدأ بالشروط الواردة في الحديث (ه6١)‏ . يشترطقي بسع 
الطعام بالطعام التقابض سواء اتحد الجنس او اختلف )١6/(‏ بسع الرطب 
بالتمر باطل )١68(‏ إذا باع مد" عحوة ودرهماً مدي عجوة ونظائرها » لايصح 
(168) بع اللحم بالحيوان باطل (195) . 

فروع المسألة الثانية: ( العلة الموجية لاشتراط القيوذ عند الشافعيةالطعم 
لاغير والجنسية حل لتحريم ربا الفضل > وقال أبو حشيفة : العلة في الكيلتبع 
لجنسه )ص ١١١:‏ 

الجنس بانفراده لايحر'م النساء (151) . 

فروع المسألة الثالثة : ( تخصيص الحم بصفة من أوصاف الشيء » يبدل 
على نفي الحمعما عدا محل تلك الصفة ( المفبوم ) عند اصحاب الشافمي » 
ومنع أصحاب أي حنيفة ذلك ) | ص : ١١9‏ 

إذا باع نخلة قبل أن تؤير » فثمرتها تندرج تحت البسع )١54(‏ الواجد 
لطتول الحرة لاحوز له نكاح الآمة )١16(‏ نكاح الأمة الكتابية لايجوز (116) 

لانفقة للمبتوتة إذا كانت حائلآ (15) لايحوز أخذ الجزية من غير أهل 
الكتاب (155) . 

فروع المسألة الرابعة : ( تنقسم التصرفات إلى مانهى الشرع عنها لمعنى 
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برجم إلى ذاتها . وإلى مانهى عنه لممنى يبرجع إلى شسروطبا وتوابعها » وخلا 
الأثمة في تقسم التصرفات الحسية حب مصطلح كل منهم ) / ص : ١58‏ 

اليه مبسع الفاسد لايامقد ولا يفيد الملك اصلا ( 0 الاجارة الفاسدة لاتفيد 
ماك المنافع )191 بيع المكرهواجارته ينمقدان ([191)العاصي يسفر لايترخص 
ترخص المسافرين (171) . 

فروع المسألة الخامسة : ( الاستدلال بعدم الدليل على نفي لهسم » أو 
بقاء ماهو ثابت بالدليل (الاستصحاب) حجة على الخصم عذد الشافمي » دون 
الحنفية ) / ص : ١9/9‏ . 

الصلح على الاذكار باطل (19) الطب المعلسّم إذا أكل من فريسته مرة 
واحدة (194) لايقضى على النا كل بمحرد ذككولة » بل يعرض الءمين على المدعي 
(974) إذا تداعى رجلان دارا في يد ثالث > وأقام كل واحد منها بينة على ان 
جميع الدار له )١76(‏ . التدبير المطلق لابمنع البسع )١98(‏ اذا أعتق أحدد 
الشريكين نصيبه من العبد المشترك وكان المعتق فعدين ا عق نصده (195) الدية 
لا كل في الشعور الس (/ا9١) ٠‏ 

فرع المسألة السادسة : ( قول الصحابي على انفراده » ليس بححة > ولا 
يحب على من من يعده تقليده » وأبو حشيفة يقدمه على القياس إذا م يخالفه أحد 
من نظرائه ) ولا( . 

مسألة العبنة : إذا اشترى ماباع بأقل ما باع قبل نهد الثُمن ء فإنه 
معح )+ 

فروع المسألة السابعة : ( المعدول عن القياس يجوز ان يقاس عليه ما في 
معناه عند الشافعي » وذهب الحنفية الى مئع القباس على الخارج عن 
النص ) 18# . 

اختلفالمتبايعان والسلعة هالكة ,د المشتري او خرجتمنملكه (184) 
مادون أرش الموضحة تتحمله العاقلة (184) . 
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فروع المممألة الثامنئة : ( الاحاب والقبول له حمكان : الأنم قاد » وهو 
مقترن بها » وزوال الملك » وهو حم منفصل عن الانعقاد » والشافمي يدكر 
هذا الانقسام ) 1١85‏ . 

الفضول اذا باع مال الغير لغا بيعه » وم نفذ بالاجازة (/ا14) . تصرفات 
الصي باطلة (188) . 

فروع المسألة التاسعة: (جواز بسع الأعيان يتبع الطبارة عند الشافعي؛ 
ويتبسع الانتفاع عند أبي حليفة )145 . 

الكلب المعلكم لامخوز ببعه ولا يضمن بالاتلاف 15م بسع لبن الآدميات 
جائز لايل ) لا حوز ببع السرقين ( ١94٠‏ ) يبع خمور اهل الدمة فوا بدنهم 
بإطل .)191١(‏ 

فروع المسألة العاشيرة : ( مورد عقد النكاح مناقع اليضع عند الشاففي » 
والعين الموصوفة بالحل عند ابي حنيفة ) | ص + ١685‏ . 

وطء السيد لايمنع بالرد بالعيب )١48(‏ النكاح لاينعقد الا يلفظ التزويج 
والانكاح )١44(‏ الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر (144) النكاح ينفسخ باأعيوب 
المسة )١51(‏ الخلع فسيع (140) السيد لاتحبر عبده على النكاح )١45(‏ الوطه 
في العتق المبهم لا يككون تعيينا ٠ )١195(‏ 

فروع الم ألة الحادية عشرة : ( موجب عقود المعاوضات التسوية سين 

العوض والمعوض ذاتاً ووصفا وحكا » عند الشافعي . وذهب ابو حشفة الى 
ان المبسع ركن العقد » والثمن حكه )/ ص : 107 ! 

السلم ف الدين الحال صحمح (194) السم ف الحيوان صحيح ) )0 السلم 
في المنقطع جنسه لدى العقد المعلوم وجوده لدى امحل صحيح (184) افلاس 
المشتري بالثمن يثبت للمائع حق الفسخ اذا كان المبيع قاما( ٠٠‏ . النقود 
تنعين في عقود المعاوضات ). 66 تتعدد الصفقة بتعدد المشتري ف 1 
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مسائل الرهن : 

فروع المسألة الأولى : ( موجب عقد الرهن تعلق الدين بالمين شرع] » 
عند الشافعي» وقال أبو حنيفة: موجبهملكاليد على سبيل االدوام حسا )م١٠٠.‏ 

صحة رهنالمشاع )٠١4(‏ منافع الرهن لاتتعطل علىالراهن (ه70) اعتاى 
الر اهن العيد الرهوت مردود )١١6(‏ زوائد المرهون غير مرهونة )5 العين 
المرهوذة أمانة في يد المرتهن (705) ٠‏ 

سائل الوكالة : 

فروع المسألة الأولى : ( الأمر المطلق الكلي » لا يقتضي الأمر بشيء 
من جزئماته عند الشافعية » ويقتضي ذلك عند اصحاب ابي حلمفة )504 . 

الوكيل بالببع المطلق اذا قال له موكله: بع هذه العين » ملك ببعها بشمن 
المثل (9٠؟)‏ » الوكيل بالخصومة اذا اقر على مو كل » لم يصح اقراره )7١9(‏ » 
اذا وكل و كيلا بشراء جارية ذكر جنسها » فاشترى معيبة يثمن يساوى ذلك » 
لامحوز (و.؟) » الاجير المشترك اذا اقتصر على الممتاد من عمله » فتلف الثوب » 
لم دضمن )7٠١5(‏ » العسسد المأذون لايعزل بالاباق )١١1(‏ المودع اذا سافر 
بالوديعة من غير ضرورة لم يحز )51١(‏ » الوصي اذا اشترى مال البتم لنفسه 
يأكثر من قبمته لايحوز (511) اذا أذن السيد لعبده في النكاح » انصرف الى 
الجائر دون الفاسق )001 . 

مسائل الاقرار : 

فروع المسألة الاولى : ( اذا وجد الفعل مطابقاً لظاهر الشرع » حم 
بصحته » وتعتبر التهمة في الاحكام » وقال أبو حنيفة : كل فعل تمكنت التهمة 
فيه » حك بفساده ) ؟١8‏ 5 

اقرار المريض لغرماء المرض » كاقراره لفرماء الصحة » لآنه مشروع في 
الحالتين ( 70١‏ ) الاقرار للوارث صحيح )7١7(‏ »© اماك العمبد المحجور 
عليه ٠ )١10(‏ 
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كتاب الغفصب ! 

فروع المسألة الاولى : ( المضمونات تملك بالضمان » ويقع الملك مستنداً » 
ومذهب الشافعي »> انبا لا تملك بالضمان (16؟) . 

الضمان عند الشافمي في مقابلة فوات المد » وعند أبي حشفة في مقابلة عين 
المغفصوب (017) اذا ضمن الغاصب قيمة المفصوب » ثم ظهر » فهو لمالكه 
المفصوب منه (19؟) ء الّناية التي توجب كال القممة في العند » لا توجب الملك 
الجثة عند الضمان (1) اذا احدث الغاصب في العين المغصوبة ماأخ رجا 
عن مطلق الاسم الاصلي بزيادة وصف قاءثم فيا » غرم ارش النقصان ( 1 ) 
القطع والضمان لاتمعان (15؟) اذا وهب المسروق منه المسروق من السارق 
بعد المرافعة » نما الحم ؟ )7١(‏ إذا استولد الآب جارية ابنه فنا يازميه ؟ 
(١٠؟)‏ هل يجتمع الحد والمبر ؟ (781) . 

فروع المسألة الثانية : ( يعتبر في وجوب غمان العدوان » إثيات اليد 
بصفة التعدي » عند الشافعي » ولا بد من اليد الناقلة عند أصحاب أي حنيفة 
(97؟) زوائد المغصوب مغصوية مضمونة (777) غصب العقار متصور (774) 
المودع إذا تعدى في الوديعة » ثم ترك التعدي » ل يبرأ من الضمان (74”) . 

فروع المسألة الثالثة: وقد سقط ترقيمها من الأصل ( منافع الأعبان نزلة 
الأعيان القائمة في الماهية » عند الشافمي » وأتكر أبو حشيفة كون المنافع في 
أصلبا أموالاً قائمة بالآعيان (70) منافع المفصوب تضمن بالفوات تحت البد 
العادية » وبالتقويت [الغف) » منفعة المر ومنافعم الدار يجوز أن تكون صداقا 
(9؟؟) يؤخن الشقص امور بالشفعة بقيمة البضع (708) إذا رجم شبود 
الطلاق غرموا مبر المثل (788) . 

مسائل الاجارة : 

( فروع المسألة الأولى ) : تملك المذافع المعقود عليها » مقترنة بالعقد » 
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يده العاف ؛ وذهب أصحاب أبي حنسفة إلى أنما تملك على ترتيب 
الوجود (7*8*0) . 

تملك الأجرة بنفس المقد في الاجارة المطلقة (مم5) إجارة المشاع 
جائزة (ع00) “لا تبطل الاجسارة بوت المستأجر (7*84) إذا مات اأؤجر م 
ينفسخ العقد 4 إضافة الاجارة إلى السئة القابلة لا تصح (معم) الموصى له 
بالسكنى إذا مات » ورث عنه زه 5 

مسائل الشفعة : 

فروع المسألة الأولى : مناط الشفعة اتصال الملكين يجميع أجز لها 
(وهو الاختلاط) عند الشافمي » وأصل اتصال الملكين عند أبي حنيفة (/ام؟) 
لا شفعة للجار (70) » توزع الشفعة على قدر الانصماء (مع) : 


مسائل اللأذون : 
فروع المسألة الأولى : العيد المأذون متصرف لس.ده » عند الشافعي ©» 

ولنفسه » عند أبى حسفة (399) . 

المأذون في نوع من التجارة لايصير مأذونا فيا عداه (41؟)4إذا استغرقت 
دبون التحارة اكساب المأذون فيا » فرقمة الديون لاتتعلق برقيته (431) ٠‏ 

المأذون ف التحارة لا يؤحر لفسه )45 إذا ا السمد ع_ ده يلسع 
ويشتري فسكت ؛ لم يصح تصرفه (049) ٠‏ الموصى له في نوع من التصرف 
يقتصر عليه( خ54) . 


مسائل ( من النذر والأهلية ) : 
هل التحسين والتقبيح عقليان أم تشرعيان ؟ (44؟) . 
إسلام الصبي المميز لا رصح (49؟) إذا نذر صوم يوم العيد و أيام التشر يق» 
لا ينعقد نذره » ولا يصح صومه فا (4«7؟) شهادة أهل الذعة بعضهم على 
بعض » غير مقبولة (44؟) » قاعدة جامعة في هذا الموضوع (5؛؟) . 
وو - 


كتاب النكاح : 

فروع المقدمة : الأمر بالشيء ليس نبياً عن ضده » وكذا المكس » عند 
الشافمي » وذهب الحنفية إلى خلاف ذلك (1ه؟) . 

التخلي لنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح (0ه؟) 0 إرسال 
الطلقات الثلاث مياح (ه6؟) : 

فروع المسألة الأولى : راوي الأصل » إذا أتكر رواية الفرع إنكار 
متوقف »> يعمل بابر عند الشافمي » وذهيت الحنفية إلى أنه لا يجوز العمل 
به (54؟) . الذكاح بلا ولي باطل (08؟) ٠‏ 

فروع المسألة الثانية : ( ولاية الإجيار » في حقى البنات » معالة بالبكارة 
عند الشافمي ‏ وبالصغر عند أبي حنيفة ) (لإه؟) . 

الثيب الصغيرة لا تزوج (08) اليكر البالغ تزوج إجباراً (وه؟) . 

فروع المسألة الثالثة : قرب القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح » عند . 
الشافعي » وا كتفى أبو حشيفة بمطلق القرابة (50”) . 
لا تبطيل ولايته ولا تنتقل )7+٠0(‏ المعتق وأبن العم لا يستقل بتولي طرفي 

فروع المسألة الرابعة : المطلق والمقيد إذا وردا في حادثة واحدة » 
لايحمل المطلق على المقيد عدد أبي حنيفة » وقال الشافمي : يحمل (557) . 

لا ينعقد النكاح نحضور الفاسقين (759) الفاسق لا يلي التزويج بالقرابة 
(05) اعتاق الرقبة الكافرة » لا تحزي في كفارة الظبار (754) السيد إذا 
كان له عبد كافر لا تحب عليه صدقه الفطر عنه (534) 5 

فروع الم-ألة الخامسة : شهادة النساء » شبادة ضرورية » غير أصلية » 
عند الشافعي »> وذهب أبو حذيفة إلى أنها أصلية (755) ٠‏ 
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لا ينعقد النكاح بشهادة رجسل وامرأتين (55؟) شهادة القابلة وحدها 
لاتقبل (58؟) . 

فروع لماه العادسة يسع الذي يدور مع أثره ود 34 وعدما 
عن أضعات أبي حشدفة » ومنع الشافعي ذلك ؛ محتحا حقمة الأمل (59؟) ٠‏ 

المصابة بالفحور 2 إذا زالت بكارتها بالزنى المحض 2 تستتئطق (4) تكاح 
الأخت فى عدة الأخت البائنة » جائز (70) إذا طلى الحرة ثلاثا ثم 
تزوج أ في عدتها جاز )0 الختلعة لايلحقها صريح النكاح افق الممتوتة 
في مرض الموت » لا ترث (7/1؟) . 

فروع المسألة السابعة : إذا دار اللفظ بين معناه الشرعي واللغوي ) 
0 حل على اشر و 202 الشافعمة 6 وعلى اللغوي ؛ عند أفضات أي 
حنيفة (91/9) ٠‏ 

الزنى لابوجب حرمة الصاهرة (007) الحرم لا يجوز له أن يتذوج 
وأن يزوج (774) . 

مسائل الصداق : 

فروع المسألة الاولى : الصداق 5حض حة] للمرأة » عند الشافمي » وقال 
أبو حضفة : الصداق حق لله تعالى ايتداءء (ه/ا؟) ١‏ 

مفوضة البضع لا تستحى المبر بنفس العقد م00 الصداق لايتقدر 00 

إدا خطب الذأة كفو يدون مور المثال 04 ورضدت به 6 لزم الأواماء 
تزويحها الشف 5 

مسائل اختلاف الدارين : 

اختلاف الدارين لايوجب تيابن الأحكام » عند الشافمي » ويوجبه عند أبي 
حتيفة (51/0) + 

إذا 0 اح الزوجين 1 الينا برك ضير ف دار 00 » لا ينة 
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ينقطع 
ذا ظهر 


سامون على أرضهم (508) من أسم قي دار الحرب 4 وا يياجر الينسساو فبو 
معصوم > يحب على قاتله الدية والقصاص ٠8(‏ ). 

مسائل الطلاق : 

فروع المسألة الأولى : المقتضى لا وم له ؛ عند أبي ضشفة » وقال 
الشافعي.: إنه يعم “وتحر برالقاعدة(79؟) . 

إذا قال ازوجته :.أنت طالق » ونوى به ثلاثا » يصح منه ٠ )78٠(‏ 

فروع المسألة الثانية : الرجعة في الطلاتى » لا تقبل الانقطاع بالشرط » 
عند الشافمي » وادعى أبو حنيفة أنها تقيل (81؟) . 

كنايات الطادق » كالصر دح » كلها رواجع (787) » إذا قال ازوجته 
المدخول بها : أنت طالق طلقة بائنة لا رجعة لي فيا » وقعت رجعية (؟78) . 

فروع المسألة الثالثة : الحل في النكاج يتناول الذات المشتملة على الأجزاء 
المتصلة فها اتصال خلقة » وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن مورد الملل 
إنسانية المرأة (0). 

إضافة الطلاق إلى الجزء المعين > وإضافة المتق إلى عضو معين ! (784) . 

فروع المسألة الرابعة : «رفع عن أمتي الخطأ والنسءان ..» والخلاف 
حول كونه عملا (هم؟) . 

فروع المسألة الخامسة : كلمة « حت » للغاية في قوله تعالى: « حق تنكم 
زوجا غيره » عند الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : هي للرفم والقطع (ه؟) . 

مسألة الهدم (وم؟) 8 

فروع المسألة السادسة : الحل الثابت بالذكاح في حت الأمة كالحل الثابت 
في حق الخرة (991) . 

طلاق الآمة كطلاق.الحرة إذا كان الزوج را (5؟) . 
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مسائل الرجعة : 
فروع المسألة الأولى : الطلاق الرجعي بزيل ملك النكاح من وج » عند 
الشافعي » وينحصر تأثيره عند أبي خنيفة » في نتصان العدد » وتحريم الخلوة 
والمسافرة بها (98؟) . 
المطلقة الرجعية حرمة الوطء )١44(‏ الرجعة لا تحصل إلا بالقول (0؟) . 
وطء الرجعة بوجب المهر (ة7) الإشهاد على الرجغة واجب (6ة؟) . 
مسائل النفقات : 
فروع المسألة الأولى : نفقة الزوجات واجبة بطريق المعاوضة عن 
الحدس عمد الشافعى » وذهب الحنفية إلى أنها واجية يطريق الصلة لنفقة 
القريب (999) .7 
الإعسار بالنفقة يثبت للمرأة حق الفسخ (0اه؟) نفقة الزوجات معلومة 
مقدرة )١54(‏ نفقة الزوجة تتقرر في الذمة ولا تسقط بمضي الزمان (54؟) . 
فروع المبألة الثانية : صور الأسباب الشرعية هي المعتبرة في الأحكام » 
دون معانها عند الحنفية » وخالف ف ذلك الشافعية زوفو 1 
المشرقي إذا تزوج بغربية » ثم أتت بولد لستة أشبر فصاعدا (..”) إذا 
تزوج امرأة حاضرة » وطلقها من ساعته في مجلس العقد من غير دخول » ثم 
جاءته بولد (201) نكيم من لاتحل له ثم وطئها في هذا المقد (+.”) ٠‏ استأجر 
00 ليزني بها ء فزفى > محد (9.”) . 


كتاب الجراح 1 
فروع المسألة الاوان : نفي المساواة بين شيئين » يقتخي العمؤم » عند 
الشافمي > وقال الحنفية : لا يقتضيه . ) 0 7 
لايقتل المسم بالؤافر ( 4.#) دية الذمي والستأمن » يقل حر 
يعيد ( 4ع 70) . 
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فروع المسألة الثانية : المقدور الواحد بين قادرين غير قديْين متصور » 
عند الشافعية » وغير متصور عند الحنفية ( 5") . 

تقطع الأيدي ببد واحدة (04.*). 

فروع المسألة الثالثة : لا مانع من اجراء القياس في أسياب الآ-_كام » 
عند الشافعية » وذهب الحنفية إلى المنع ( .و.") . 

ِلك السمد إقامة الحد على مملوكه ( ١1م‏ ) شهود القصاص إذا رجعواوقالوا 
تعمدنا وقتلوا المشوود عليه » يجب عليهم القصاص ( 711 ) ٠‏ 

فروع المسألة الرابعة :اللفظ المثترك يحمل على جميسع معانيه عندالثافعي 
ومنع القدرية والحنفية ذلك ( 18 ) . 

موجب العمد التخمير بين القصاص والد» ( 14*) . 

فروع المسألة الخامسة : معنى القصاص مقابلة محل الجناية بالمحل الفائت 
بالجناية جبراً عند الشافمي » وذهيت الحنفية إلىأن معناه:مقابلة الفملبالفعل 
جزاء وزجراً (815) . 

إذا قتل الواحد جماعة يقتل بواحد» وللماقين الدية (19") إذا قطع يمني 
رجلين قطع بالأول» وللآخر الدية ( 007٠م‏ ) يازم شريك الآب القصاص(217) 

إذا مات من وجب علده القصاص اخذت الدية من ماله ْ بام ( إذا 
قتل إنسان فوارثه الكبير لا ينفرد باستيفاء القصاص ( 18 ) مستحق 
القصاص في النفس إذا قطع اليد وعفاعن النفس ل يلزمه أرش اليد سواء 
وقف القطع أو سرى ) 1*) 5 

فروعالمسألة السادسة : التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع دررتف 
الجزئيات المعينة جانز عند الشافعي » وذهيت الحنفية إلى منع الاستدلال يحذس 
هله المصاحة ( ا : 

القتل بالمثقل يوجب القصاص ( 884 ) تحب القصاص على المكره المتسبب 
فى القتل (همم ) . 
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فروع المسألة السابعة : هل للعموم صيغة » وهل هي على الاحهال أم على 
القطع واليقين (05” ). 

فروع المسألة الثامنة : تخصيص ع-_وم الككتاب بالقياس جائز عند 
الشافمى وانكر الحنفة ذلك ( .سس ) . 

بباح الذم لأنضصئه الالتياء إل الحوم 00+ 

فروعالمسألة التاسعة : الحاصل مفعولاً باذن الشرع كالحاصل باذك من 
له الحق من العاد © وذهب أبو حشمفة إلى أن المفعول باذن الشرع ينقسم إلى 
قسمين ( ممم ) سراية القصاص غير مضمونة (؛مم) . 

فروع المسألة العاثيرة : كلمة « من » إذا وقعت شرطا عمت الذكور 
والاناث عند الشافمي » وخصها الحنفية بالذكور ( جم ) . 

تقتل المرتدة عند الشافمي (بام” ) ٠‏ 


كتاب الحدود : 

فروع المسألة الاولى : الكافر يدخل تحت الخطاب العام عند الشافعي » 
وذهمت الحنفة إلى أنه لا يدخل ( +8" ) . 

الذمي الثيب يرجم إذا زنى ( ومم ) . 

فروع السألة الثانية : لا يمككن دعوى العموم في واقعة لشخص معين » 
قفى فيا رسول اش مَوَبعٌ كم > وذكر علته أيضا » إذا أمكن اختصاص 
العلهة يصاحب الواقعة عند الشافعى ( "+٠‏ ) . 

سقوط اعتبار التكرار في الإقرار بالزنى( )"4٠‏ . 

فروع المسألة الثالثة : اسم الزنىحقرقة في الزاني والزانية عند الشافعي » 
وذهيت المافية إلى أن الاسم يطلق على الرجل حقيقة وعلى المرأة جازاً (47م) 

إذا مكتت العاقلة البالغة صديا أو ينون ازمها الحد ( 868 ) . 

فروع المسألة الرابعة : لامانع من إجراء القياس في الاسماء اللغويةالمشتقة 

- 41 


من المعاني عند أصحاب الشافعي »> ومنم أصحاب أبي حشيفة ذلك ( 46م ) 

اللواط يوجب حد الزنى( ه84 ) النباش يقطع » الخناقا له بسارق مال 
الحي ( 41" ) . 

مسائل السرقة 

فروع المسألة الاولى : ا إذا م يقم دليل الخصوص 
متعين عنب القائلين بالعموم ( 44 ) 

يتعلق القطع سرقة مما 3 1 الإباحة, (48:؟) نحب ب القطع دسرقة 
الأشماء الرطبة ( 844 ) يحب القطع 0 مال زوجته ( 48”) . 

فروع المسألة الثانية : في بسان حقرقة السدب وخلاف العلناء. في ذلك 
(امع). 

إذا اشترى أياه بنية التكفير لا بقع عتقه عن كفارته ( هس ) إذا صالت 
البيبمة علي إنسان فقثلها دفما عن نفسه لم يضمنها ( 88؟) . 

كتاب السير : 

فروع المسألة الاولى : ملك الغنائم يحصل بمجرد الاستيلاء عند الشافعي 
وقال أبو حنيفة : الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ وعلك بالاحراز ( :ه”) تحوز 
قسمة الغنائم في دار الحرب ( /اهث ) المدد إذا لمق الغاذين قبل احراز الغنسمة 
بدار الاسلام ليشار كونهم ( لاه" ) الغازي إذا جاوز الدرب فارساً وكات 
وقت القتال راحلا ذله سهم راجل ( همع ) إذا مات الجندي قل القسمة 
بورث تصدده ) هه؟) إذا فتح الامام مدينة لم يز أن ون علها ) نا ( : 

فروع المسألة الثانية : اللفظ العام إذا ورد على سببخاص» يختص 
به عند الشافمي », وذهبت الحنفية إلى أن ذلك لا ونع التملق بعموم م 
اللفظ (ومم) . 

إن قوله تعالى : ( ولا تأ كوا مما لم يذكر اسم الث عليه وإنه لفسق ) 
لا يمنع حل متروك التسمية (51*) . 
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فروع المسألة الفالثة : خبر الواحد إذا خالف قداس الأصول يقدم على 
الفياس عنه الشافعي » وذهبت المنفية إلى تقدم القماس عليه (*#م) ٠‏ 

«تذكى الجنين بذكاة أمة يه 5 

مسائل الأمان : 

فروع المسألة الاولى : الكفارات كلها شرعت ضانا للنتلف من حقوق 
الله تعالى <سبراً عند الشافعي » وذهست الحنفية إلى أن الكفارات كلها شرعت 
جزاء للفعل (15م) . 

النمسين الفعوس تورجب الكفارة (59م) تقد الكفارة على الحنث 
جائز (ومسم) . 

فروع المسألة الثانية : شرع من قبانا » رس شرعاً انا عن الشافمي 
ونقلى عن أبي حشفة خلاف ذلك (ودم) : 

إذا نذر ذبح ولده ل ينعقد نذره (٠«م)‏ الأضحمة غير واجبة (./بم) . 

مسائل الأقضية : 

فروع المسألة الأو لى : حقيقة القضاء إظبار لحك الله تعالى وإخبار عنه 
وليس هو إثبات حى على سديل الابتداء عند الشافمي » وذهب أبو حثيفة إلى 
أن حقيقته إثبات الح المدعى وإنشاء له (بالا”) . 

القضاء على الغائب ناف ذف (4لا”) قضاء القاضي بشبادة الزور لا ييح 
امحظور (غلام) ه 


مسائل الشهادات : 
فروع المسألة الأولى : خصل الترجسح ركثرة الأدلة وانهعام عله إلى 
عل وإن صلحت كل واحدة أن تكون مستقلة » عند الشافمي » وذهيت 
الخنفمة إلى أن هذه الأمون إلا توحب رححان تلك العلد (حباوم) 0 
تسمع بينة ذي المد وتقدم على بدنة الخارج (لإبوم) . 
88 - 


فروع المسألة الثانية : الاستثناء إذا ثعقب جملاً نسى بعضها على بعض 
رجع إلى جميع الل عند الشافعي » وقال أبو حنيفة : يختص باملة 
الأخيرة (وبوم) . 

إذا تاب الحدود في القذف قبلت شبادته (0مم) . 

مسائل العتق : 

فروع المسألة الأولى : الجاز خلف عن الحقبقة في الحم عند الشافمي » 
وقال أبو حنيفة : المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم والنطق (لم”) . 

إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه: هذا ابن ولمن هو أصغر سنا منه: 
هلما أبي » لا يمتق (88*) , 1 

مسائل الكتابة : 

فروع المسألة الأولى : المعقود عليه في عقد الكتابة رقبة المكاتب 
عند الشافعي » وقال أبو حثيفة : المعقود علمه هو اكتساب العبد وفك الحجر 
عنه (موع) . 

إذا مات المكاتب عن غير وفاء» انفسخت الكتاية ومات رقيقاً (41؟) 
الكتابة الحالة باطلة (99”) إذا زوج بنته من مكائبه ثم مات السيدءانفسخ 
النكاح (0هم) ٠‏ 
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ز - المسائل الاصولية 


ص ص 
الأصل قي الاحكام الشرعمة 7 هن المطلق المجرد عن القرائن م١٠‏ 
الملة القاصرة ... بو | هل يقتضي الفور ؟ 
الحم في محل النص .٠.‏ م: | النفي المضماف إلى جنس الفعمل ١١7‏ 
الزيادة على النص ... .هم | اللفظ الواحد » إذاكات له 
حرف ( الواو )الناسقة ...2 سم | عرف في الاغة وثيت لة عرف 
مايحزىء ااكلف إذا أمر بفعل بره | في الشرع س١‏ 
خبر الواحد فيا تعم به البلوى 3 السكوت في معرض الحاج ة 

إذا دارالافظ بين القمقة والمجاز > إلى البيان ١4‏ 
كلمة ( من ) 55 حقيقة خطاب التكليف 11 
استصحاب الحال في الاجماع كل حلم شرعي أمكن تعلمله » 
المنقدم بعد وقوع الخلاف س*”0 جاز فيه القماس يفل 
الأمر الطلق (اقتضاز. التكرار المأمور به يعم كونه مأمور 5م٠١‏ 
أو عدم اقتضائه ) +٠‏ | المتدوب لاا يصضير واجياً 
الجمتهيدات الفروعمة ومن المصيب بالتلس مم١‏ 
فا ولا | دخول انيابة في التكاليف 
الحق في امجهدات الفروعية ١م‏ | البدنية ١‏ 
انقسام الواجب إلى مضيق الشرط » إدا دخل على السبب ١48‏ 
وموسّع 0 حقيقة الاستثناء “و١‏ 
فعل النامي والغافل هه | تخصصص الك بصفة من أوصاف 
مخاطية الكفار بفروع الاسلام باية الشيء ١‏ 


4470ل 


ص 


التصرفات المسية وأقسامها  ٠58‏ 
الاستصحاب ١‏ 


قول الصحابي 4 
المعدولعن القماسهل يقاس عليه ١87‏ 
الأمر المطلق الكلي ا 
التيمة قِ الأحكام ورم 


التحسين والتقبسح 4 
أضل المقيزوعات: “عدن عند 

أهل الرأي 1" 
هل الأمربالشيء نبي عن ضده ؟ 701 
راوي الآصل إذا أنتكر رواية 
الفرع 6 
المطلق والمقد إذا وردا في 


جادثة واحدة وا 


- الشيء يدور مع أثره 2 554 
إذا دار الأفظ بين المعنى اللغوي 
والتى التبرعي يام 
عموم المقتضى 74 
حديث « رفع عن أمتي الخطأ » هلم 
كلمة (حق) في قوله تعالى : 


(حق تتكح زوجا غيره) ‏ هه9 


صور الأسباب الشرعية ومعانيها 4وم 
نفى المساواة ‏ .سين شِيئين 


( والعموم ) 


: الخاصل بإذن الشمرع 


ص 


المقدور الواحد بن قادرين غير 
قدعين ( وهذه من مسائل عم 


اكلام ) 5 
القياس في أسباب الأحكام 27 
الافظ المشترك ام 


المصالح المستندة إلى كلي الشرع ٠م‏ 
العام : صيغه ودلالته ا 
تخصيص ععوم الكتاب بالقياس .م 
رفيا 
كلمة ( تمن ) إذا وقعت شرط جسم 
دخول الكافر تحت الخطاب العام م اس 
دعوى العهوم في واقعة معينة "4٠‏ 
القماس في الأسماء اللغوية ..٠‏ 44م 


استصحاب حك المعوم 7 
حقيقة السبب اوم 
اللفظ العام إذا ورد على سبب 

خاص كم 
خبر الواجد إذا خالف قياس 

الأصول عام 
تمرع من قبلنا قباس 
الترجدح بكثرة الآدلة 0 
الاستثناء إذا تمقب جملا ب لاسو 
الجاز خلف عن الحقيقة امم 


ح- القواعد الفقهية 


الاشارة الى القاعدة الصفحة 


الافساد ف العيادات كالإتلان 
قِ المحسّات 

صلاة المأموم 
النكاح « متناوله وحكمه » 
الزكاة مؤونة مالمة 
التراضي في العقود المالية 

العلة الحرمة ( في الريا ) 
الإيحاب والقبول 
بيع الأعبان 
مورد عققد النكاح 
مواحب عقود المعاوضات 
موحب عقد الرهن 
المضمونات تملك بالهمان 

القطع والضمان لا يحتمعان 
اعشيار السد الناقلة فى وجوب 
الفمات ١‏ 

منافم الأعبان بمنزلتها 

هل قلك المنافع المعقود علها 
مقترنة بالعقد 
مناط الشفعة 
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ا 
درف 


بكرا 
غرضن 


الاثارة الى القاعدة الصفحة 
العبد المأذون غرف 
ولاية الإجبار في النكاح /اه؟ 
قرب القراية «١‏ في الاستقلال 

بالنكاح » 6" 
شبادة الذساء لحان 
الصداى « ابتداء واستمفاء ؟» هلا 
اختلاف الدارن ف 
الرجعة في الطلاق 4" 


مورد الحل في عقد النكاح وذكن 
الحل الثابتبالشكاح فيسق الأمة وم 


الطلاق الرجعي و 
نفقة الزوحات خض 
معنى القصاص مين 
حقمقة اسم الزن دين 


ملك الغنائم «مق بحصل» ‏ 5و 
الكفارات « سبب مشروعلتها 6م 


حقيقة القضاء رفضا 
المعقود عليه في عقد الكتابة 
د المحل » قمع 


ع ل م+-6"؟ 


ط_| أهم مراجع التحقيق'"' 


١-القرآن‏ الكريم وتفاسيرء 

. ) جمع ألي بكر الزييقي‎ ( ) ٠04 ( أحكام القرآن » للامام الشافعي‎ ١ 

؟ - تفسير الطبري « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للطبري ( 7٠١١‏ ) 
ت#قيق الفاضلين أحمد ومود شاكر طبع دار المعارف بمصر . 

م أحكام القرآن > للحصاص (.*7”) * المطبعة اليبية /1 ١‏ 

5- أحكام القرآن » لان العربي (عوه)) الطمعة الأولى ؟ بام( 2 دار أحياء 
الكتب العربية . 

ه ‏ أحكام القرآن » للكيا المهراسي الطبري ( 6.04 ) مخطوط . 

> - تفسير غريب القرآن » لابن قتسة )١١(‏ طبعة اا . 

تأويل مشكل القرآرن » لابن قتّيبة ( 71 ) طبعة 1970# » دار أحماء 
الكتب العربية . 

4- أسياب النزول » لعلي بن أحجمد الواحدي (١ 1 ١)‏ وبهامشه الناسخ والمنسوخ 
همة الله ابن سلامة » طبعة ١١6‏ هبمصر . 

هك تفسير الكشاف » للزخشري (/إ؟ه) مطبعة الاستقامة بمصر . الطبعه 
الثانية ع«بث؟١‏ 

١مل مطيعة الاستقامة . الطبعة الثانية‎ ٠ 70: تفسير ابن كثير‎ - ٠ 

. تفسير القرطي «الجامع لاحكام القرآن» (١لاه) . طبع دار الكتب‎ ١ 
الطبعة الاولى أوسل؟‎ 

التفسير انكبير » للفخر الرازي ( ٠05‏ ) المطبيصة.المصرية . الطبعة 
الاولى زه ١‏ 


. الرق الذي يلي الاسم بين قوسين هو لسنة وفاة المؤلف بالتاريخ افحري‎ )١( 
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؟ - كتب الحدبث النبوي وشروحه 

1# سكن أبي داود » للسحستاني (؟56) ٠‏ الطبعة الثانية و5١‏ 

4 - صحيح البخاري (1ه؟) “الطبعة الأميرية ١١4‏ 

6 صحيح مسلم (531)» شرح الامام النووي 5 مطبعة صيسح عضر 

5 سان النسائي ( م.م ) ٠‏ شرح السيوطي وحاشة السندي 6 المطبعة 

المصرية بالازهر . 
- سنن ابن ماجه (ه0؟) » دار أحماء الكتب العربية ١99‏ 
- صحمح الترمذي يشرح ابن العربي د عارضة الأحوذي » (17ه) . مطبعة 
الصاوي 1974 م . 
مسئد الامام أحمد بن حنيل 74١(‏ ) . وبهامشه منتخب كنز العمال » 
مع مصر . 

ا سا سكن أبي مد الدارمي (هه؟) ِ طبمع دمشق و)م١‏ 

١‏ السنن الكبرى ء للامام البييقي (68؟) > وبهامشها الجوهر النقي لابن 
التركاني (هغ74) . الطبغة الاولى . طبع دائرة المعارف العؤانية . 

9 - النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير (1.04) . وبهامشها الدر النثير 
للسبوطي . المطبعة العؤانية بمصر ١١١١‏ . 

م٠‏ مسد أبي عوانة (9") . طبع دائرة المعارف العثانية بالهند ١9‏ 

35207 الاعتيار ف الناسخ والمنسوخ من الأخبار » للحافظ أبي بكر الحازمي 
(4هه) ٠‏ الطبعة الأولى » حلب ١45‏ 

9 - شرح معاني الآثار » لأبي جعفر الطحاوي (81”) طيع الند . 

5 - فتح البساري شرح صحيح البخاري » لابن حجر المسقلاني (807) 
المطبعة الخيرية . الطبعة الأولى .19م١‏ 

7 سيل السلام » للصنعاني (1185) ٠‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة لإهو١‏ 

8- نيل الأوطار للشوكاني )١7٠٠(‏ شرح منتقى الأخبار ممه الدين ابن 
تيمية (591) . 


هع سه 


و؟ ‏ معام السن للخطابي (مم) » طبع حلب » الطبعة الاولى وما 

٠‏ نصب الراية » للحافظ بال الدين الزيلعي (75) » من مطبوعات 
الجلس العامي » مصر الطبعة الأولى لاه١‏ 

ا١ا/6ه المقاصد الحسنة للسخاوي (5.07) ©» طبع مصر‎ "١ 

؟خ كشف الفا ومزيل الالماس » لامماعيل بن محمد المعحلوني الجير امي 
(1"559) طبع مصر 186١‏ . 

مم تخريج أحاديث البزدوي لابن قطلويغا , مخطوط قيد التحقيى والطبع. 
الأسرارالمرفوعة فى الأحاديث الموضوعة للا على القاري » تحقرق الأستاذ 
عن الصناع طم المكنت الأسلاتي) بلاطدق ج + 

ؤم الجامع الصغير للسيوطي (111) بشرح فيض القدير للمناوي ؛ مصر 
الطبعة الأولى ١‏ 

هم السراج امير شرح الجامع الصغير للغريزي (.1.7) المطبعة الآزهرية 
تفضن الطبعة الأولى 

دم - طرح التثريب في شرح التقريب للزين العراقي (8.5) وولده أبي زرعة 
العراقي (805) مطبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية مهما 

بم الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير » مل الشيخ يوسف 
البهاني )١١6.(‏ طبع دار الككتب العربية بمصر . 
جمع الزوائد للبيثمي > طبع القدسي بمصر . 


م _ا5تب أصول الفقه 


م" الرسالة للإمام الشافعمي رحمه الل » تحقيق الشيخ أحجد شاكر » مطبعة 
مصطفى الحلي ؛ الطبعة الأولى موم١‏ 
دم و أصول السرخسي » طمع دار الككتاب العرلي صر ١1/7‏ 
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.0-4 فيك فخر الاسلا م البزدوي» (0م4؛) بشرحكشف الأمسرار لعيد العزيز 
البخاري 74) ا مكتب الصتايع ااه 
التمبمد في استخراج المسائل الفروعية من القواعد الأصوليةللإسنوي»طبع 
ميك اللكرهة 
المعتمد لابىي الحسين البصري » طبع المعهد العامي الفرنسي بدمشق 

١‏ - تقوم الأدلة لأبي زيد الدبوسي (40) » مخطوط 

؟؛ ‏ الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي (جمه) طبع دار 
الكتب عصر ١#:‏ ه . 

م؛ ‏ اختلاف الحديث للإمام الشافمي في هامش الجزء الساببع من كتاب الأم 
الطمعة الأميرية الأولى . 

4 - المستصفى في علم الأصول » للإمام الغزالي (ه00) الطبعة الأميرية الأولى 
عحصر 17# ه. 

ه؛ ‏ اللمع لأبي اسحاق الشيرازي (475) طبع مصطفى الحلبي » الطبعة 
الثالثة وولاموا. 

- البرهان لإمام الحرمين (478) » مخطوط 

0؛ ‏ الموافقات في أصول الشريعة » لأبي اسحاق الشاطي (740) نشر المكتبة 
التحارية بالقاهرة . 

+ -المثار للذسفي » وشمروحه وحواشيه (1/ا) طبع دار السعادة مو*ا. 

ة؛ - نهاية السول مال الد, بن الإسنوي ؟7) ف شرح منهاج الامدوك 
القاضي البيضاوي (168) مع سلم الوصول لاشيخ يخيت » المطبعة 
السلفية 7غ م١‏ . 
التحرير مع التقربر والتحمير » طبسع مصر ٠‏ 

٠ه‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه » شرح التحرير للكمال بن ايام (831) 
طبسع مصطفي الحبي لول . 

١ه‏ جمع الجوامع لعبد الوهاب السبكي (9897) مع شرح اللحلي وحائية البناني 
وتقرير الشربيني » طبع مصطفى الحلي » الطبعة الثانية ٠ ١65‏ 

بد 46# - 


لاه شرح التاويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني (؟4) » طبع عمد 
على صبيح صر ٠‏ 

جه إرشاد الفحول إلى تحقيق التق من علم الأصول للشوكاني )176٠(‏ 

4م - شرح المعضد الايجي )65 نختصر المنتبي لابن الواجب )5453 5 

وه حاشية الإزميري على المرآة للا خسرو (8.) » دار الطباعة 
العامرة ١٠9‏ . 
فواتح الرحموت شرح مسلٍ الثبوت » طبع مصر 

5ه تفسير النصوص في الفقه الاسلامي للدكتور مد أديب الصالح » جزءان 
طبع دمشثق ( المكتب الاسلامي ) الطبعة الثانية . 
مصادر التشريع لل كتور مد أديب الصالح » طبع دمشق . 


- كتب قواعذ الفقه 


- تأسيس النظر للدبومي (؟8)) المطبعة الادبية بمصر 
لاه - قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (5+0) . مطيعة الاستقامة بالقاهرة. 
4ه القواعد الفقبمة لابن رجب الحنبل (96). مطبعة الصدق اليرية بمصر» 
الطبعة الاولى ١6١‏ ْ 
الفروق للقراني (184) مع حاشية ابنالشاط. دار إحياء الكت بالعربية 
بمصر » الطمعة الاولى ١١84‏ 
نمز عيون البصائر للحموي )٠١64(‏ شرح الأشباه والنظائر لابن نجم 
(٠اة)‏ دار الطماعة العامرة لإه؟١‏ 
الأشباه والنظائر لعيد الرحمنالس.وطي )4١1١(‏ مطبعة مصطفى مد بمصر 
+ - القواعد » لبدر الدين الزركشي (944) . مخطوط . دار الكتب المصرية 
+ المقاصد السنية في بان القواعد الشرعية (ختصر قواعد الز كشي)مخطوط 
لعيد الوهاب الشمراني (*407) 
-5468- 


4 - الفرائد البهية في القواعد الفقهية » لاسسد حمود حمزة مفتي دمشق )17١(‏ 
طبع دمشى لمة١ا‏ 


ه - كتب الفقه 


هه الآثار للامام أبي يوسف ( ١8‏ ) > مطبعة الاستقامة بمصر . الطبعة 
الارلى مها 

- الم للإمام الشافمي ( 7١4‏ ) 

المبذب للشيرازي (471) . طبع عسى الحلبي 

“9 المنسوط للسرخسي (488) . طبعة الساسي ١١47‏ 

يدائع الصنائع للكاساني(غ/ه) مطبعةالجالبة بمصر . الطبعة الاولىم ١١‏ 

فتح القدير لابن الحمام (581) مع تكلته نتائج الافكار لقاضي زاده 
(48) . وشرح العناية على الحداية للبابرتي (741) وحاشية جلي(ه44) 
الطبعة الاميرية الاولى ١16‏ 

. المفني لابن قدامة المقدمي . طبع مصر‎ ١ 

9 المتباج لانووي (08:) مع شرح مغني الحتاج للخطيبالشربيني. مصطفى 
الحلى باباس١‏ 

و الاحكام الساطانية للقاضي أ يعلى (هه؛) » طبع مصطفى الحلي فين 

4 الخراج للقاضي أبي يوسف  )١88(‏ المطبعة اللمفية ١١0‏ 

ما ب الخراج لبحهى بن دم القرشي (م.3) المطبعة السلفمة ١41‏ 

الوجيز في الفقه الشافمى للغزالي (ه.6) طيبع مصر 

//ا - إحكام الأحكام لابن دقمق العيد )7١(‏ ؛ مطبعة السنة المحمدية بمصر 

تبمين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (*74)؛ المطبفة الاميرية ١15‏ 
وعليه حاشية الشلبي )٠٠٠١(‏ . 
تحفة الفقباء للسمرقندي » طبع دمشق 


06غ5 سه 


لكر 


64 كشف الحقائق شرح كنز الدقائق » لعبد الحسد الافغاني ( ١1‏ ( 1 
المطبعة الادبرة بمصير 6 الطمعة الاولى لم١‏ 

١م‏ الجموع للنووي شرح ميذب الشيرازي 5 طبع مدير الدمشقي ور ٠‏ 

7 - شرح الجلال الحلى (854) على اانهاج مع حاشيتي عميرة (لاهة) وقليوبي 
)1١59(‏ > مصطفى الى » الطبمة الثالثة ملا؟١‏ 

م تحفة الحتاج شرح النباج لابن حجر لينم (41)وعليه حاشية البصري 
المطبعة الوهبية ١78٠‏ 

4 - إعلام الموقعين لابن القم ( ١8؟‏ ) » مطبعة السعادة بمصر © الطبءعسة 
الاولى 4؛/ام١‏ 

هم ددآية المتيد لابن رشد القرطبي (هوه) »> مصطفى الحلىي » الطيبعة 
الثانيه ث١‏ 

الجوهر النقي لعلاء الدين بن التركاني )!/0٠(‏ مع سننالميهقى» طبع الهند. 
الطبععة الامير يه 118 »2 مع التتكملة لعلاء الدين عايدين » المطبعة 
العامرة لوا “م 

4848- تلكهاز المجموع لعلى السبي طبعة مصورة عن المنيرية 

88م مراق الفلاح دنع حاشية الطحطاوي طبع مهار 

و شرح القدوري طبع مصر 


> - كتب التاريخ والتراجم 


إه الاستتعاب لابن عيد الير (450) مع الاصابة 3 طبع مصطقى مد مه ١‏ 


د 


"همع ل 


؟ ‏ الاصاية ف قميز الصحابة لابن ححر العسقلاني ) 6م) طيسع مصطفى 
مد مهما 
سه معجم البلدان لياقوت الموي (115) » طبع بيروت ١94‏ 
به الأعلام للزركلي » الطبعة الثائية 
هه وفيات الاعيان لابن خلكان ز0ىى) » مطبعة السعادة بمصر 6 الطنعة 
الاولى م١‏ 
5 تهذيب الاسماء واللغات » للنووي (5195)» طبع مثير الدمشقي» عصر 
لاه الشافمي »2 لمحمد أبي زهرة ش 
4ه تاريخ الفكر الاسلامي للحجوي الثعالي » طبع بالرباط ١6٠.‏ 2 وكمل 
بفاس ١46‏ 
حة ‏ تاريخ التشرد-ع لاخضري ( ه4١١‏ ) » مطبعة السعادة »> الطبعة 
السادسة سوس ١‏ 
2 تاريخ التشريم الاسلامي » لتاج والسايس ١١07‏ 
١‏ الفح المبين في طبقات الاصولين » لعبد الله المراغي » طبع مصر 


- كتب اللغة والادب 


ما.طا- المصباح الممير لمقري الفيومي 2 المطبعة الاميرية موا 

٠١‏ لسان العرب » لابن منظور )71١(‏ > طبع بيروت 

١ شركة فن الطماعة سوس‎ »)41١/( القاموس ال حمط يجد الدين الفيروزابادي‎ ٠4 
النظم المستمذب في شرح غريب المبذب © لابن بطال الركي » طبع‎ - ٠ 
عيسى الحلي. مع الميذب‎ - 5 


١‏ السمان والتسين للحاحظ طبسع مصر 
- الكامل لمبرد مع رغبة الآمل المرصفي ( طبعة مصورة ) 
4 الاغاني لأبي الفرج الاصفهاني ( طبعة مصورة ) 


- 5697 


م - مراجع عامة 
جامع بان العم وفضل لابن عبد البر (++4) » طبع مثير الدمشقى 
965 الاجابة فيا استدركته عائشة على الصخابة لاز ركشي ( 746 )» تحقيق 
سعيك الافغان » المطمعة الحائصة بدمشق مه١ا‏ 
مقدمة أبن خلدرون )6١4(‏ ؛ طبع مصطفى حمد 
١١‏ ححة الله البالغة للرهلوي (1195) » المطبعة الاميرية ١١464‏ 


إارة4؛ سه 


ا موضوع 
مقدمة المحقق 
مقدمة الطبعة الثانية 


مقدمة المؤلف 
كتاب الطهارة 
كتاب الصلاة 
» الزكاة 
« الصوم 
4 انج 

4" الببوع 
مسائل الريا 

مسائل الرهن 
» الوكالة 
» الإقرار 
كناب الفضت 
مسائل الاجارة 
» الشفعة 


؟« المأذون 


بي مو ضوعات الكتاب 


الصفحة 
١١‏ 


يفا 
وف 


ا موضوع 
مسائل من النذر والأهلية 


كتاب التنكاح 


مسائل الميداق 
2 اختلاف الدارين 


» الطلاق 
و (الزضدة 
» النفقات 
كتاب الجراح 
» الحدود 
مسائل السرقة 
كان الغين 
مسائل الإيمان 
© الأقضية 
» الشبادات 
» المعثق 
» الكتابة 


-يفهةغ- 


استدراك 
يرجى التنبه إلى مايلى : 


3 الحاشية رقم )١(‏ تابعة لمقدمة الطبعة الأولى 

220ل تفرد المسألة (؟) ( معتقد الشافعي أن الزكاة . . . ) وم تعط رة 
المسائل الكبرى في الصلب . 

95 سقط سبوا ترقيم المسألة الثالثة (معتقد الشافمي أن منافع الأعيان..) 
فقرات الفبارس فيا بعد . 


15د 


من آثار المحقق 


:واتقناير اللصرص ف الفقة الأسلامي © 
وهو دراسة مقارنة ناهج العاماء ف استنباط الأحكام من تنصوص 
الككنات والدنة . نهوء أذ تالظبغة الثانية 

» لحات في أصول الحديث‎ ٠ 
وهو ببحث ف القواعد التى وضعباأ العاماءاءرفة الحديث المقمولوالحديث‎ 
. المردود . ونكشف عما ف ذلك من منبحمة ودقة . الطمعة الثانية‎ 

© «على الطريق » 


جموعة مقالات ويحوث 5 

« دراسات في التفسير » من الجامع لأحكام القرآن 
وهو دراسة مستفيضة مزودة بالمراجع مجموعة من نصوص ( الجامع 
لأحكام القرآن » للقرطي مع مقدمة تستمل على ترجمته والكلام عن 
طريقته ومنهحه في التفسير . 


سا (11 سه 


